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اماک عو ون برل زام 


أَمتّع سه بطول اة امباركة 


ررم 
باب دخول مک 
نيم : ظاهر قوله ( لتحت أن بيدخل مك ) 


أنه سواء كان دخوهما ليلا أونباراً . أما دخوها فى النار : فستحب 
بلا نزاع . وأما دخوها فى الیل او ا اعد الجن .3 زوق 
الفروع . وهوظاه ر كلامهم . وقد تقل ابن هانى : لا بأس . و إنماكرهه من السراق . 
والصحيح من الذهبا : أنه لايستحب دخوها فى اليل . قدمه فى الفروع . وه 
ظاهر ماجزم به كثير من الأحاب . لأنهم إا استحبوا الدخول نهاراً . 


£ 


فار e‏ فق إن مخرج من الثنية السغلى من كُدَى . 


9 


تنس : ظاهر قوله ¥ م دحل مسجد من ن بأب بنى شيبة 4. 

أنه لايقول حين دخوله شيا . وهو ظاه ركلام كثير من الأحاب . وهو 
ظاهر ماقدمه فى الفروع . وقال فى الهداية : قول عند دخوله « 2 الله > وبا 
ومن الله > وإلى اله . الهم افتح لنا واب فضلك » انتهى 5 فى الرعابة : 
يقول « سے الله ٠‏ اللبم افتح لى أواب فضللك » انتهى . 

قلت : الذى يظور : أنه يقول ‏ إذا أراد دخول السحد ‏ ماورد فى ذلك من 
الأحاديث . ولا أظن أحداً من الأ حاب لابستحب قول ذلك . فإنه مستحي ٠‏ 
عند إرادة دخو ل كل مسجد . فالمسجد العتيق بطر يق أولى وأحرى . و إنما سكتوا 
عنه هنا اعتّاداً على ماقالوه هناك . و إنما يذ كرون هنا ماهو مختِص به هذا مايظهر . 

قوله ¥ اذا رأى الييت رفع يديه وكير . 


ونص عليه . وقوله « وكبر » هذا أحد الوجوه . جزم به المارق . وفى الهادى 


س يسنم 


واجرر > والرعايتين » والحاو بين ¢ والوديز ¢ وشرح ان ررن ¢ وة ابن 
عبدوس » والنور » والتسهيل » والفائق » والزركشى وغيرم . وقيل : و مهلل أيضاً . 
قال فى الفظم. : وکر وعد ٠‏ وجزم به فى جر يد العناية . وقال فى العمدة : رفع بده 
۰ وكير اله ووحده . ودعا . وقيل : رفع يديه ويدعو فقط . 

ومنه ماقاله المصنف هنا . وهو المذهب 3 وجزم 3 ف امدابة ¢ والذهب ¢ 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والغنى » والكانفى » والتلخيص » 
والبلغة » و إدراك الغاية . وقدمه فى الفروع . 

وعند الشيخ ت الدين لايشتغل بدعاء . واقتصر فى الروضة على 5 الم 
زد هذا البيت - إلى قول ممن ححه واعتمره : تعظما وتشر يما او 

00 3 
ومهابه و برأ » . ١‏ 

5 ق ل ر 

قوله ( رفم بذلك صوته ) . 

جزم به فى الهداية » والفصول > والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والهادى « والتلخيص 5 والبلغة 2 واخرر ¢ وتذ كرة ان عبدوس ¢ والرعايتين 8 
وااو بين ¢ وإدرلك الغاية وقال ى الفروع : وقيل مجهر 4 . فظاهره أن 
الشارح ‏ قالا قال بعض 0 : رفع بذاك صوته . فالظاهر : أنه تابعهما » وأن 
المسألة مسكوت عنها عند بعضهم . و بمضعهمقال: جير . فتكون المألة قولا واحداً 

5 2 ب ع ا 0 أ 3 2 َه 8 

قوله ( ثم ستدى بطواف العمرة إل كان معتمرًا »أو بطواف 
2 
القدوم إن كان مفردا أو قارا . 

هذا المذهب بلا ربب . . أعنى أنه لایتدیء سی ءاول من الطواف مام عم 
الصلاة . وقطع به ارد ن الأحاب ee ٠‏ صاحب الحرر ¢ والوجيز ل 


وغيرهم » يفعل ذلك بعد حية المسحد . .قال فى التلخيص وغيره : والطواف بحية 


الكعبة . 


قار : بسعى طواف القارن والمفرد طواف القدوم » وطواف الورود . 


قوله 09> يَضطبمْ بردائه ) . 
الصحيح من المذهب : : أن الاطباع يكو ن فى جميع الأسبوع . وفى الترغيب 
رؤاية : يكوق الاطباع فى رمله فقط وقاله الأثرم : وأطاعيها ازر ككى ول يذ كز 
ابن الزاغونى فى ادكه هك إلا فى طواف الزيارة .. ويقال فى ط e‏ 

قوله 8 2 يتدى” 7 ن الحجر السود اذه e‏ بد نه 4 1 

إذا حاذى الح ر الأسود جميع 50 حر أ قولا واا و إن حاذى. بعض 
الححر بكل بدنه أجرأ أيضاً . قولا واحداً أ. لكن قال فى أسباب المداية : ولمر 
بكل بد نه . و إن حاذى الح بعضه ببعض ندنه » فالصحيح من المذهب : أنه 
لاحزىء ذلك الشوط . سححه فى النظ » وتصحيح اکر ر. وقدمه فى الفروع 2 
والرعاية الصغرى » والحاويين . 

وقيل : يجزيه . اختاره جاعة من العاف » منهم الشيخ تقى الاين . 
وسححه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى المغنى » والحرر »والشرح » والتلخيص » 
والرعاية الكبرى » والفائق . ش 

قوله ( م شتام و نشو استلمه وقبل بده . وإن سه 

أشارَ إليه4. 

خيره المصنف بين الاستلام مع التقبيل » و بين الاستلام مع تقبيل بده ء 
وبين الإشارة إليه . وقال فى الهداية » والمذهب » ومشبوك الذهب » والمستوعب » 
والكافى » والمغنى » والخلاصة » والتلخيص » والمحرر » والفائق > والشرح » 
وغیرهم مامعناه : إنه يستامه و یقبله . فإن شى استامه وقبل يذه . فإن شق الاستلام 
أشار إليه . لؤعلواذلك مرتباً . 

وقال فى الفروع : ثم استلمه بيده المنى . تقل الأثرم ET‏ 


سند م" س 


شاء قبل يده . نقله الأثرم . ونقل ابن منصور : لابأس . وقال القاضى : فظاهره 
لاستحب . وقال فى الروضة : هل يقبل يده ؟ فيه خلاف بين أحابنا » و إلا استامه 
بشىء وقبله . 

وفى الروضة فى تقبيله : الخلاف فى اليد . ويقبله و إلا أشار إليه بيده أو بشىء 
ف الأصح ٠‏ انتهى . 

يعنى لايقبل المشار به . وقال فى الرعاية اللكبرى : يستامه و بقبله . 

وقيل : بل يستامه و يقبل بده »کا لو عسر تقبيله . نص عليه . 

وإن سه بشىء فى بده فقبله . فإن عسر لمسه أشار إليه بيده . وقام نحوه . 

وقيل : ويقبلها إذن انتبى . 

فظاه ركلام المصنف لا أعل له متابعاً . ولعله أراد جواز هذه الصفات » 
اسان 

فائرتاي, 

إهراكما : يستحب استقبال الحجر بوجهه . على الصحيح من اذهب ٠‏ , 

قال الشيخ تقى الدين : هو السنة . وهو ظاهر الخرقى . وهو ظاهر ماقطع به 
فى المغنى » والشرح . فإنهما قالا : فإن ل يمكنه استلامه وتقبيله قام بحذاله » 
واستقبله بوجبه .وكير وهلل . لکن هذا خصوص بصورة . وكذا قطم به الزركثى 

وقيل : لايستحب . أطلقهما فى التلخيص » والرعايتين » والحاويين » 
والفروع . 

وقيل : يحب . قال القاضى فى الملاف : لا جوز أن يبتدئه غير مستقبل له» 
كافى الطواف محدثاً . وأطلقين فى الرعاية الكبرى . 

الثاني : الاستلام هو مسح الحجر اليد أو بالقبلة » من السلام . وهو التحية 
وقيل + من السا وه اللجارة + واسندها مةن شق يتخ السين ويكسر 
اللام - وقيل : من المسالمة . كأنه فعل ما يفعله المسالم . 


با هه 


وقيل : الاستلام أن بحبى نفسه عند الحجر بالسلامة . 
زقبل هو هيور الأصل > ما خود مق الللااالة .وه الموؤاقة ول + مرخ 
اللأمة وهى السلاح . كأنه حصن نفسه يمس الجر . والله أعلم . 
قوله ل( وقول « بم الله وله أكير :الم وات بك دو A‏ 
بكتابك › ووفك بدك » واتباعا لسنة سن نيك مد صلى الله عليه وسل » 
كلا استلمه 4 . 
هكذا قاله جماعة من الأسحاب . ولم يذكره آخرون.. وزاد جماعة على الأول 
« الله أ كبرء الله أ كبر . ولا إله إلا الله . والله أ كبر . ول الجد » . 
فار : قوله ( وحمل الت عن ساره 4 . 
وذلك ليقرب جانبه الأيسر إليه . والذى يظهر : أن ذلك ليل قلبه إلى 
ااا 
قال الشيخ تقى الدين : المركة الدور ية يعتمد فيها المنى على اليسرى . فلا 
كان الإ كرام فى ذلك للخارج جعل لايمنى . 
قوله ل فاا اء على ال کن لماي استلمة » وَل ده 
جزم المصنف : أنه نه يقبل يده مع الإستلام من غير تقبيل الركن . وهو أحد 
الأقوال ٠‏ وجزم به فى النظم . وقدمه فى الداية » والخلاصة » والتلخيص » 
والرعايتين » والحاويين . 
وقيل + تكله ين خوقيل 2 و اف من عليه لها كر 
الأحاب . ْ 
قال الزركشى : وعلى هذا الأحاب : القاضى » والشيخان » وجماعة . وجزم 
به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » واغحرر » والشرح » والفائق » وغيرم . 
وقال ارق » وان أبى موسى فى الإرشاد : ويقبل الركن الهانى . وقال فى 
الذهب : وفى تقبيل الركن المانى وجهان . 


فالرنان, 
إعمراكها : قوله ١‏ رمل فى القّلائة الأول 4 . 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ول يذ كره ابن الزاغونى إلا فى طواف الزيارة . 


ونفاه فى طواف الوداع . 

فعلى المذهب : لوم ,رمل فمن » أو فى بعضهن » لم يقضه ٠‏ على الصحيح من 
المذغب . وعليه ماهير الأحاب . ش ش 

وقيل : لو ترك الكمل » والاضطباع فى هذا الطواف . أو م | يسم ف طراقف 
القدوم : أتى مهما فى طواف الزيارة أو غيره . وظاهر كلام الحرق : أنه يقضيه إذا 
رکه عافد : 

قال الزركشى : قد عمل على استحباب الإعادة 

الان : لوانت وا کا ل رمل . على الصحيح من المذهب . حه 


الصنف » والشارح . وقدمه فى الفائق » والزركشى » وغيرها . 

وقال القاضى : مح به مركو به . وزم به فى الذهب . 

قوله ل وَهُوَ إسراع ر الْمَثى ا ظ 

وهذا بلا نزاع . لکن لوكان قرب البيت زحام . فظن أنه إذا وقف ل يوذ 
أحداً ويمكن الرمل : وقف ليجمع بين الرّمل والدنو من البيت . وإن لم يظن 
ذلك » وظن أنه إذا كان فى حاشية الناس تمكن من الرمل » فعل . وكان أولى 
من الدنو . وإ ن كان لا يتمكن من الرمل أيضاً . أو مختلط بالنساء : فالدنو من 
الببت أولى 0 لارمل » والدنو من البيت حتى يقدر عليه : أولى من عدم 
الرمل والبعد من البيت . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفر وع. 

وقال فى ا : لاينتظر الرمل کا لا ترك الصف الأول لتعذر التحاق 
فى الصلاة . 


قال فى التلخيص : والإتيان به فى الزحام مع القرب - و إن تعذر الزمل ‏ 
أولى من الانتظار »> كالتدانى فى الصلاة لا يترك فضيلة الصف الأول لتعذره . 
وقال فى الفصول اماك فق شون الاس من سا اللوف ن التو ف 
مسجد على مثل هذا الوجه مكروه جداً . قال فى الفروع : كذا قال . ويتوجه 
ترك الأولى . 
قوله وکام َادَى الْحَحَرَ واک ن الماي : ابنتامجماء أو أساز 
لَهمأ) . 
ف مشا إن ر وال غار ليناد كلا هادي الح ا 
بلا نزاع إن تسر له . و إلا أشار إليه . وکا حاذى ال ركن المانى ES‏ 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . ظ 
وقال فى الرعايتين » والحاويين : يستامهما كل مرة . وقيل : العانى فقط . 
فلك وهذا اقول امف ا ' 
وقيل : يقبل يده أيضاً .كا قاله المصنف هنا فى أول طوافه . 
وقال ارق » وان أبى موسى : قبل ل الركن الهانى .کا تقدم عنهما . 
قال فى الرعاية الكيرى : فإن 22 2 يددع كان ضسر تة ادان اله 
وقال : إن شاء أشار إلمهما . 
قال فى المستوعب » وغيره : وكا حاذاها فعل فيهما من الاستلام ایل 
على ماذ كرناه أولا . 
قوله (وَيقَو ل كُمَاحَادَى الح : الله أ بر . ولا إله إلأاك 
هكذا قال جماعة من الأسصماب . مهم : صاحب المداية » والمذهب » 
والخلاصة » والجرر > والشرح » والنظ » والحاو بين » والوجيز » والفائق » وغيرم . 


وقدمه ف الرعايتين 5 


سس ٠إ‏ س 


وقيل : يكبر فقط . وهو المذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع . 

ونقل الأثرم : يكبر و يهال » و يرفم يديه . وقال يقول « الله أ كبر . ولاحول 
ولا قوة إلا باللّه » . 

قال فى المستوعب » والتلخيص » وغيرها : يقول عند المجر ما تقدم ذ كره 
فى ابتداء أول الطواف . وهو قول « بسم اله » واللهأ كبر » إعانا بك 
إلى آخره » . 

تز : ظاهر قوله « ويقو لكلا حاذى الحجر » أنه يقول ذلك فى كل طوفة . 
إلى فراغ الأسبوع . وهو تيح . وهو المذهب . نص عليه . وهو ظاه ركلامه 
فى الوجيز» والشرح » وغيرها . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يقول ذلك فى أشواط الرمّل فقط . جزم به فى الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والخلاصة » والحرر » والرعاية الصغرى » والحاويين. وقدمه 
فى الرعاية الكبرى . 

قوله ( ويقول ن ال كين : ر آننا فى الدنياً حَسََةٌ . وف 


ص 


الأخرة حَسَنَة . وَقنا عَذَابَ النار 4 . 

وهو المذهب . وجزم به فى الأغنى » والشرح » والوجيز» وغيرجم . وقدمه ف 
الفروع » وغيره . 

وقال ف ال خرر : يقول ذلك بين ركن آخر طوفة ٠‏ وتبعه على ذلك فى 
الرعايتين » والحاو بين » والفائق » والمنور . 

وقال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللاصة » 
والتلخيص وغيرم : يقول بعد الذ كر » عند محاذاة ا لحر فى بقية الرمل « الهم 
اجءله حا مبروراً » وسعياً کا ؛وذناً و » ويقول فى الأربعة « رب 
رواج > واعف ونجاوز عما تع » وأنت الأعز الأ كرم . الام ر بنا اثنافى 
الدنيا حسنة » وفى الآخرةحسنة . وقنا عذاب النار» فلم مخصها بالدعاء بين الركنين 


مله اعد 
قوله $ (قَف سأر ر الطواف » ا اخ حًا مورا » ا 


کور وذ ا . رب اغفرة ارجم : وحار عم تلم" 2( 
وَأ الأ الا E‏ 6 4 . 

وجزم به فى الوجيز . وقال فى اخخرر : : يقول فى بقية الرمل «اللهم اجعله حجا 
جاورا ؛ وسعيأ ا را» ود د معقو و » وف الأر بعة « رب أغفر ارجم ¢ 
وتجاوزعما تلم » وأنت الأعز الأ كرم » وقاله فى الرعايتين » وااو بين . والفائق . 

وقال فى الفروع : و يكثرفى بقية رمّله من الد كر والدعاء . ومنه « رب اغفر 
٠‏ وارحم » واهدٍ للطر يق الأقوم » وتقدم ما قاله فى الهداية وغيرها فى بقية الرمل » 
وفى الأربعة الأشواط الباقية . 

وقال فى المستوعب » وغيره : يستحب أن يرفع يديه فى الدعاء » وأن يقف 
فى كل شوط عند الملتزم » والميزاب » وعند كل ركن » ويدعو. وذ كر أدعية 
مخْصّ كل مكان من ذلك . فليراجعه من أراده . 

فامرمٌ : تجوز القراءة لاطائف . نص عليه . وتستحب أيضاً » وقاله الأجرى 
وقدمه فى الفروع . ونقل أبو داود : أيهما أحب إليك ؟ قال : كل . 

وعنه : تكره القراءة . قال فى الترغيب : لتغليط المصلين . 

وقال الشيخ تق الدين : ليس له القراءة إذا غلط المصلين . 

وأطلقهما فى المستوعب . وقال أيضاً : تستحب القراءة فيه » لا الجهر مها 
وقال القاضى وغيره : ولأنه صلاة » وفمها قراءة ودعاء . فيح ب كونها مثلها . 

وقال الشيخ تق الدين : جنس القراءة أفضل من الطواف . 

قوله ( ولس فى هذا الطواف رمل ولا امنطباع ) . 

وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . منهم الصنف » والجد » والشارح 

وھ به كثير ممم . 


وقيل : من ترك الرمل والاضطباع فى هذا الطواف أتى بهما فى طواف الزيارة » 

أوفى غيره . 
قال القاضى » وصاحب التلخيص : لو ترك الرمل فى القدوم أنى به فى الزيارة . 

ولو رمل فى القدوم » ولم 3 عقبه : إذا طاف لازيارة رمل . 

ول يذكر ابن الزغونى فى منسكه الرمل والاضطباع إلا فى طواف الزيارة . 
ونفاهما فى طواف الوداع . 

فار : لايسن الرمل والاضطباع لاحامل المعذور . على الصحيح . نص عليه . 
وهل وا الأصماب . وقال الأجرى : رمل بالمحمول ا 

[ ولا يسن الرمل إذا طاف أو سمى را كباً على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . واختاره المصنف وغيره . واختازه القاضى . قال 00 
أو غر عن فيه] 

قولة ر عاف را کا أو ا ا 

قدم الصنف هنا : أن الطواف يحزىء من الرا كب مطلةا . 

و تحر بر ذلك : أنه لاخو » إما أن يكون ركب لعذر أو لا. فإ ن کان ركب 
لعذر : أجرأ طوافه . قولا واحداً . وإنكان لغير عذر : فقدم الصنف الإجزاء . 
وهو إحدى الروآيات . اختارها أو بكر ء وان حامد » والمصنف » والجد[ وغيرم . 
وقدمه . وجزم به فى امنور . وهو ظاهر كلام القاضى . واااو الام 
والخلاصة » والحرر ] والتلخيص 

والرواية الثانية : لاحره . وهو المذهب . قل 0 5 . وهو ظاهر 
كلام ارق . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والماو بين > والفسائق » وناظم 
المفردات . : 


قال الزركشى : هى أشهر الروايات » واختيار القاضى أخيرا » والشر يف 


أبى جعفر . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما فى الذهب » ومسبوك الذهب » 
والستوءب . ' 

وعنه : تجزىء » وعليه دم . قال الزركشى : حكاها أ بو جمد . ول أرها لغيره . 
بل قد أنكر ذلك أ حد فى زوابة خد بن منصور الطومى فى ارد على أب حنيفة . 
قال « طاف رسول الله صل الله عليه وسل على بعيره » وقال هو : إذا “هل فمايه 
دم . انم 

قلت : ولا لزم من إنكاره ورده : أن لا يكون نقل عنه » والجتهد هذه 
صفته . والناقل مقدم على النانى . وأطلقهن فى اللغنى » والشرح . 

وقال الإمام أحمد : إا طاف ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ على بعيره 
ليراه الناس . ٠‏ 

قال جماعة من الأحاب : فيجىء من هذا : لا بأس به من الإمام الأعفم 
ليراه الجبال . 

فام : السعى راكياً كالطواف راكيا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
لكر ارق والقاضى » وصاحب التلخيص » والجد » وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع » والز ركشى [ وقطع المصنف ‏ وتبعه الشارح ‏ بالجواز لعذر ولغير عذر] 

وأا إذا طيف به مولا د المصنف : أنه .يصح مطلقا . 

ومحر بره : إن كان.لعذر أجزأ . قولا واحداً بشرظه . و إن كان اغير عذر : 
فالذى قدمه اللصنف إحدى الروايتين . قال ابن منجا :. هذا المذهب . وجزم به 
فى المنور. وقدمه فى الحرر . وهو ظاهر ماقدمه فى التاخيص . 

واررواي الان : لايحزثه . وهو المذهب . 

ولا قدم فى الفروع عدم الإجزاء فى الطواف راك لير عذرء وحكى الحلاف 
قال : وكذا الحمول . قدمه فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق » وناظظ 


5 
وهو منها . واختاره القاضى أخيراً » و الشريف أو جعفر .كااطواف رأكيا . 


المفر دات 


ابر : إذا طيف به مولا : ل مخل عن أحوال . 


أصرها : أن بنو يا جميماً عن الحمول . فتختص الصحة به. 
ينو يا جميعا عن احمول . فتحتص ! 


الثالى : أن ينويا جميعاً عن الحامل . فيصح له فقط بلا ريب . 


الثالتٌ .0 نوی الحمول عن نفسه » ول وات شنا ٠.‏ فيصح عن الول . 
على الصحيح من المذهمب ٠.‏ وقطم 0 المصنف ¢ والشارح ¢ وار ك ¢ وغيرهم ٠.‏ 
وقيل : لايد من نية الحامل . حكاه فى الرعاية . 
لالع : عكسها . وى الحامل عن نفسة » و ينو اول شيعا 5 فيصح 
عن امامل . 
الخامس : لم ينو يا شيئاً . فلايصح لواحد منهما . 


السار سس : وى كل واحد مما عن صاحبه : لم يصح أواحد منہما جرم به 


فى المغنى » والشرح ؛ والزركثى » وغيرهم . 

السايع : أن يقصدكل واحد منهما عن نفسه . فيقم الطواف عن الجمول . 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى المفنى » والشرح » والرعاية » والفائق » 
والزركثى » والفروع . وقال : وحة أخذ الحامل الأجرة تدل على أنه قصده به . 
لأنه لايصح أخذها عما يفعله عن نفسه . ذكره القاضى وغيره . اتتهى . 

٠‏ وقال فى المفنى » والشرح : ووقوعه عن الجمول أولى .. وهو ظاهر ماقطم به 

فى الاو بين » والرعاية الصغرى . فإنهما قالا : ولا يحزىء من حمله مطلقا . 

وقيل : يقع عنما . وهو احتال لابن الزاغونى . قال المصنف : وهو قول 
حسن . وهو مذهب ألى حنيفة . 

وقيل : يقم عنهما لعذر . حكاه فى الرعاية . 


وقيل ء رھ عن حامله ٠.‏ 


م م د 


قلت ::والنفئن تيل إلى ذلك ٠.‏ لأه هر الطائف" .وقد نواه فة 
وقال أو حفص المكبرى : لاحزء عن واحد منهما . 
قوله ل و | وَإنَطاق متكساء أذ عل جدار الجر »أو 0 
الكمبّة تك شيا من الطراف 1و إن fie VE‏ 
0 
١‏ الصحيح من المذهب . وعليه الأحاب : أنه إذا طاف على شاذروان 
الكمبة لا يجزيه . وقطعوا به . وعند الشيخ تقى الدين : أنه ليس من الكعية . 
بل جعل عمادا للبيت. ٠‏ 
فل الأول و الجدار بيده فى موازاة الشاذروان : صح . لأن معظمه 
خارج عن البيت . قاله فى الرعاية الكبرى » والزركثى » وغيرها . 
قلت : و محتمل عدم الصحة . 
| فوائر 
الزولى : أو طاف فى المسجد من وراء حائل » كالقبة وغيرها : أجزأه » على 


الصحيح من المذهب : وعايه كر الأصصاب : وقدمه ف الفروع وغيره ١‏ أنه 


فى المسحد . 

وقيل : لابحزثه . وجزم 5507 . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

الا : أو طاف حول ال حد :ل يج قب على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصماب . , . قال فى الفصول : إن طاف حول المسجد : احتمل أن لا زه . 
واقتصر عليه . 

الات : إذا طاف على سطح السحد . فقال فى الفروع : يتوحه الإجزاء 
كصلاته إلمها . 


ارام : لو قصد بطوافه غ ضا . قصل معه طوافذا بنية حقيقية لا حكية . 
لرا 3 ر و کک 


فال فی الفروع : توحه الإحزاء فى قياس قوم ٠‏ ويتوحه اال كتاطيق قصل 
حمده قراءة . وفى الإجزاء عن فرض القراءة وجهان . 

وتقدم ذللك فى صفة الصلاة . 

وقال فى الانتصار ‏ فى الضرورة ‏ : أفعال المج لا تتبع إحرامه » فتقراخى 
عنه . و ينفرد يمكان وزمن ونية . فلو مر بعرفة » أو عدا حول البيت بنية طلب 
غر سم أو صيد :ل يحزه . وجه فى الللاف وغيره فى الوقوف فقط . لأنه لايفتقر 
إلى نية . ٠‏ 

قوله إن ساف داو راء مزه ) 

إذا طاف عد » فالصحيح من المذهب : وعليه الأحاب - أنه لابجزيه . 
قال القاضى وغيره : ه وكالصلاة فى جميع الأحكام . إلا فى إباحة النطق . وعنه 
جز به و يدم . 

قال فى الفروع : وعنه جبره بدم » إن لم بک ن بعكة . ولعله مراد المصنف . 

وعنه يصح من ناس ومعذور فقط . وعنه يصح ممما فقط ؛ مع جټرانه يدم . 

وعنه يصح من الحائض تجبره بدم . وهو ظاه ر كلام القاضى . 

واختار الشيخ تقى الدين الصحة منها وم نكل معذور . وأنه لادم على واحد 
منهما . وقال : هل الطهارة واحبة أو سنة لها ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره . 
ونقل أو طالب : والتطوع أيسر . وتقدم التفبيه على ذلك فى آخر نواقض الوضوء 
وأوائل باب الحيض . 
فوائر 

إمراها : يازم الناس انتظار الحائض - لأجل الميض فقط ‏ حت تطوف 
إن أمكن . على الصحيح من المذهب . صمحه فى الفروع . وجزم به ابن شهاب . 
وقيل : لا يازم 


س ١/‏ أ مس 


الثائيع : لو طاف فيا لا جوز له لبسه : صح.. ولزمته الفدية. ٠ذ‏ كره الأجرى . 


واقتصر عليه فى الفروع 3 


الال : النجس والعر يانكالحدث فيا تقدم من أحكامه . 


وله (وإن أَحْدَ فى بض طوافه » اوه فطل طويل ابنأ ) 

هذا الذهب بلا رسب e‏ 1 والاة شرط . 

واعل أن حك الطائف إذا أحدث فى أثناء طوافه حك الصلى إذا: أحدث 
فى صلاته . خلافا ومذهباً . على ماتقدم . ذكره ابن عقيل وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 

ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب . وعليه الأحاب . 
ونص عليه . 0 
وعنه لانشترط الموالاة مع العذر . الصف وغيره . 

قال المصنف هنا : ويتخرج أن الوالاة سنة . وهو لأبى امطاب . وذكره 
فى التلخيص وجهاً . وهو رواية فى المحرر» والفروع » وغيرها . 

وأما إذا كان يسيراً» أو أقيمت الصلاة » أو حضرت جنازة . فإنه معفوعنه , 
يصلى وسى 7 قال المضتنف . ولكن یکو اتذاء اده من عند الجر 3 
ولو كان القطم فى أثناء ۰ 

فائرة : لوشك فى عدد الأشواط فى نفس الطواف . فالصحيح من 
أنه لا يأخذ إلا باليقين ٠‏ نص عليه . وقدمه فى الفروع ور 0 

وقول أبى بكر هنا : مخالف لما قاله فبا إذا شلك فى عدد الرَكمات.: أنه بأخذ 
باليقين ٠.‏ وباخذ بقول عدلين ¢ على الصحيح من المذهب ٠‏ نص عليه . ّ 

ش اا 


قوله ( ثم يُصَل كتين . والأفضَلٌ : أن يكو حاف المقام ) . 
هاتان الركمتان سنة . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 
وقطم به كثير منهم . 
وعنه أنهما واجبتان . قال فى الفروع : وهو أظهر . 
فائرة : أو صل المكتو بة بعد الطواف : أجزأ عنهما . على الصحيح من 
المذهب . ونص عليه . وعنه يصلمهما أيضاً . اختاره أو بكر وغيره . 
فار أخرى : لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه . قال فى الفروع : إجماعا . 
قال فى رواية ابن منصور : لاعسه . ونقل الفضل : يكره مسه وتقبيله . وفى منسك 
ابن الزاغونى:فإذا بلغ مقام إبراهم قلسن الصخرة بيده ولمكن متها كقه و دغر 
قوله ل( ثم مود إلى ال كن فِتَسْتَلمّه 4 . 
هذا اللذهب . وعليه معظم الأسماب “وق كتانب أسنباتةالهداية لان المورى: 
انى الملتزم قبل صلاة الركعتين . 


| فوائر ) 
عليه 5 وهو هن المفردات ٠.‏ وعنه یکره قطم الأسابيع على شفع كأسبوعين اة 
ونحوها . قال فى الفروع : فيسكره المع إذن . ذكره فى الملاف » والموجز. ول 
ا 


الاي : جوز له تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره . نص عليه . 
شات : إذا فرغ المتمتع » ثم عل أندكان على غير طهارة فى أحد الطوافين 
وجبله : ازمه الأشد . وهو كونه فى طواف العمرة . فل تصح . ولم بحل منها . 
)١(‏ وهذا عخالف لهدى رسول الله صلى الله عليه وسل وأسعابه وهو بدعة منكرة. 


عات 
فيلزمه دم للحلق . ويكون قد أدخل الحج على العمرة . فيصير قارتاً . وره 
الطواف لاحج عن النسكين . ) 

ولو قدرناه من الحج : ازمه إعادة الطواف . ويازمه إعادة السعى على 
التقديرين . لأنه ود بعد طواف غير معتد به . 

وإن كان وطىء بعد حل من العمرة : حكنا بأنه أدخل حجا على عمرة 
فاسدة . فلا يصح . ويلغو مافعله من أفعال الحج . و يتحلل بالطواف الذى 
قصده لاحج من عمرته الفاسدة . وعليه دم لاحل . ودم للوطء فى عمرته . ولا محصل 
له حج وعمرة . 

ولو قدرناه من الحج لم يازمه أ كثر من إعادة أ كثر الطواف والسعى . 
و محصل له اليج والعمرة . ظ 


الراب : يشرط لصحة الطواف عشرة أشياء . ذكرها المصنف متفرقة إلا 


الحروج عن المسجد : النية . وستر العورة . وطهارة الحدث وانلبث . وتكيل 
السب . وجعل البيت عن يساره . وأن لامثى على شىء منه . وأن لا مرج عن 
المسجد . وأن يوالى بينه . وأن يبتدىء بالحجر الأسود فيحاذيه . وفى بعض ذلك 
خلاف . تقدم ذکره ٠ ٠.‏ 

وسننه : استلام الركن » وتقبيله . أو مايقوم مقامه من الإشارة . واستلام الركن 
المانى . والاضطباع ٠‏ والزمل . والمثى فى مواضعه . والدعاء . والذكر . وركمتا 
الطواف . والطواف ماشيا » والدنو من البيت . وفى بعض ذلك خلاف 3 كرناه . 

ذکر ذلك المصنف والشارح وغيرها . 

قوله ل مرج إلى الصّفآ من بابه . ويسعى سيا ء يدأ بالصّفا . 
یق عليه » حتى ری الييت . فته 4 بلاتزاع . 


سس ۰ س 


٠‏ قوله ( يمُكَبرملام) . ويقول :لا إله إلا الله إلى قول - ولو كره 
الكافرون 4 : 

يعنى يقول ذلك إذا رق على الصفا واستقبل القبلة . وكذا قال فى المداية » 
والمذهب ¢ وبك الذهب » والمستوءب » واللخلاصة ¢ والتلخيص ¢ والحرر» 

وقال فى الفروع َ يقول ذلك لاا ١‏ إلى قوله « هزم الأحرداب وحده وم 
یذ کر مابعده . 

مه كاي عر اك 

قوله ( م يلى 4 . 
والمستوءب » واتلخلاصة » والرعايتين » والحاو بين . 

وقال فى المستوعب : ويلبى عقيب كل مرة . و يذ كر التلبية فى التلخيص 
والحرر » والفروع » وتذ كرة ابن عبدوس وغيرهم . ٠‏ 

5 ب ويم 

قوله ب( ودعو 4 . ) 
الذهب » والستوءب » واللخلاصة » والتلخيص » وغيرهم . وقال جماعة : و يرفم يديه 

وم | يذ كرالخحرر» وجماعة : : الدعاء 5 

توه( يل من الصفاًء 5 يشثى حتی ی بای ا . 

هكذا قال جضاعة من الأسماب « يمثى حتى يأتى العم » منهم المرقى » 
وصاحب الحرر» والفائق » والرعايتين » والحاو بين » والمنور » ونحر يد العناية . 

وقال جماعة : يمثى إلى أن يبق بينه و بين الع نحو ستة أذرع . منهم 
صاحب المداية » والمذهب »> ومسبوك الذهب > والمستوعب > واتخلاصة » 


س )۷ س 


- والتلخيص » والكافى والشرح . [ وهو ظاهر ما قدمه فى الرعاية الكبرى ] . 
قال فى الفروع : وهو أظهر . 

es 30‏ - أ ل 

قوله ( فِيسعى سيا شديدا إلى الم . 

هكذا قال ماهير الأحماب ه أعنى قالوا « سعى فا شديداً 6 وجزم به ف 
المداية » والمذهب »> ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » 
والكافى » واغر رء والشرح » والوجيز» والفائق » وغيرم ٠.‏ 

قال الزركشى : وعليه الأعحاب . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . 

قال فى الفروع : وهو أظير . وقال جماعة و وهو ظاه ر کلام ارق 

وتقدم : هل يفعل ذلك إن كان را كباً عند الرمل فى الطواف ؟ 


فائرمَ : لامجزىء السعى قبل الطواف . على الصحيح من المذهب . نص 


عليه . وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه فى الفروع وغيرم من الأصماب . . 
وعنه يحزىء مطلقاً من غير دم . ذ كرها فى المذهب . 
وعنه يحزىء مطلقاً مع دم . ذکرها القاضى . 
'١‏ وعنه : حزىء مع السو والجهل . 
قوله ( و سب أن تی طاهرًا ناوالا ) . 
3 السترة » والطهارة : فسنة . على الصحيح من المذهب » وعليه جماهير 
الأتحاب . ٠‏ 
قال الزركشى عر: . الطبارتين : هو المذهب المشهور امنصوص ... الختار 
للأصحماب . وقال عن السترة : الأ كثرون قطعوا بذلك من غير خلاف . 
وقيل : هما فى السعى كالطواف . على ماتقدم . 
: وأا الوالاة : ققدم لضع هنا :ألما نة :“وهر إحدى روات و 


به الوحيز » ومنتخب الادى . وقدمه فى النظم . وه المصنف » والشارح 5 


وتجريد العناية . واختاره أو الحطاب . قاله الزركثى . وهو مخر يم فى 


اورقا 
وعنه : أنها شرط كالطواف.. وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 
قال فى الفروع : عليها الأ كثر . 


وححه فى اللخلاصة » والتاخيص » والمذهب » ومسبوك الذهب . وچرم به 


فالمنور . وقدمه فى المداية » والمستوعب » والفروع » والحرر » والرعايتين ؛ 
والحاويين . وهو ظاهر كلام الأرق . 
وعنه : لا يشترط مع العذر . 
تشم : ظاه ركلام المصنف : أن النية ليست شرطاً فى السعى . وهو ظاهر 
كلام أ كثر الأصحاب . قاله فى الفروع . 
قات : وفيه نظر وضعف . وقيل : هی شرط فيه . 
قلت : وهو الصواب . لأنه عبادة . وجزم به فى المذهب » ومسبوك 
الذهب » والحرر » والفائق . ولا أظن أحداً من الأصحاب يقول غير ذلك . 
ولا وجه لعدم اشتراطها . 
وزاد فى الحرر » والفائق » وتذكرة ابن عبدوس : وأن لايقدم السعى على 
أشهر المج . 
٠‏ وصرح أبو الطاب بحلاف ذلك . وقال : لا أعرف منعه عن أحمد . 
وذكر ولد الشيرازى : أن سيعه مغمى عليه » أو سكران : كوقوفبما . قال 
فى الفروع : و يتوحه عدم الصحة قولا واحداً 1 
قوله ( فَإن کان مُعتمراً قمر ِن شثره ) . 
على الس بن ااي ىه ون 1 اا أن الأفضل 


أن بقضر من شوره ف العمرة » ليجلق فى الحج 5 وجزم به فی الوجيز ؤغيره 5 
وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال فى المستوعب » والترغيب » والتلخيص : والخلق فى الحج والعمرة أفضل 
من التقصير . 

وقال فى المحرر : حلق أو قصر » وحَل منهما . 

مھ . : ستو ٣‏ رس ٣ي‏ 

قوله ( إلا أن يكو الم قذ ساق هديا .فلا حل حت حم ) 

هذا المذهب الو ا الأحاب کک 5 

r J‏ ¢ وغيرها : r‏ من شهر 
خاصة ¢ دون أظفاره وشار به ٠.‏ انتھی . 

وعنه : إن قدم قبل العَشْرٍ : حر المدى وحَلّ . ونقل بوسف بن أبى موسى : 
ينحر و نحل » وعليه هدى آخر. وقال مالك : بنحر هديه عند المروة . 

قال المصنف : و يحتمله كلام الخرق . وتقدم ذلك بعينه فى باب الإحرام عند 
قوله « ولو ساق المتمتم هديا لم يكن له أن بحل » . 
ذمحه بوم النحر حل منهما معأ . نص عليه . وتقدم هذا أيضاً هناك . 

ارہ 
أمر ها : حل ماتقدم فى المتمتع i.‏ المعتمر غير المتمتع : فإنه حل . ولو کان 


معه هذى . 
الثالى : ظاه ركلام الصنف : أنه إذا لم بسق المدى يحل » سواءكان مدا 
رأسه أولا . وهو حيح . وهو المذهب . وعليه ججاهير الأحاب . وقطم به 
كثير منهم . 


وقيل : لا بحل من لبد رأسه حتى بحج . حزم به فى الكافى . وقدمه فى 


الرعاية الكبرى 
قوله ل ومن کان ممما مما : قطع الشلبيّة إذا صل الت .. 
وكذا قال الخرقي »> وصاحب المستوعب وغيرم : 


وعنه : يقطعها رو ية البيت . 
و «والضحيح من المذهب : أنه يقطعها إذا استلم الحجر » وشرع فى الطواف . 
وعليه أ كثر الأحاب . ونص عليه فى رواية الميمونى » وحنبل » والأثرم » 
وأبى داود » وغيرهم . وقدمه ف الفروع . وجمل الأول على ظاهره . والثانى عليه . 
وحمل المصن ف كلام ارق على المنصوص . وحمله الجد على ظاهره . 

قال الزركشى : جوز حمله على ظاهره . وجوز القاضى فى التعليق الاحتالين . 

ول ابن منجا فى شرحه :كلام المصنف على المنصوص . والشارح : شرح 
على المنصوص . ولإ حك خلافا . ش 

فام : لا بأس بالتلبية فى طواف القدوم :له لاه ا 
ال عن أبى اللخطاب : أنه لايلى فيه . قال الأصماب : لايظهر التلبية فيه . 
وقال فى المستوعب وغيره : لايستحب . ومعنى كلام القاضى : یکره . وصرح به 
المصنف . وف الرعاية وجه : يسن . 

والسعى بعد طواف القدوم كذلك 55000 E.‏ روع . 

تلم 5 وأمنا وقت قطم التلبية فى الحج : فيأنى فى كلام المصنف فى قوله فى 
الباب الذى بعد هذا « ويقطم التلبية مع ابتداء الرى » . 


س نھ س 


باب صفة الحج 

قول و يست متمم _ الى 18 - وقبره من الحلين مكة : 
الإحرام بوم التزوية . وهو الثامن منْ ذى ا 

هذا المذهب مطلقا ونلا كد راون . ونص عليه » وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . ٠‏ 

وقيل للامام أحمد :الك بل إذا رأى الهلال ؟ قال : كذا دوك عن ۶ 39 

قال القاضى : فنص على أنه يهل قبل بوم القروية . 

وقال فى الترغيب : بحرم امتمتع يوم القرومة . فاو جاوزه غير حرم : لزمه دم 
الإساءة مع دم المتع : على الأصح . 

وقال فى الرعاية : يحرم بوم الترو بة أو غيره . فإن أحرم فى غيره : فعليه دم . 

وتقدم فى باب, الإحرام : أن المتمتع إذا ساق الهدى لم بحل . ويحرم بالحج 
بعد طوافه وسعيه .. 

ويستثنى منكلام المصنف وغيره : المتمتع إذا لم جد المدى وصام . فإنه حرم 
بوم السابع » على ماتقدم فى باب الفدية . فيعابى بها . 


فار تار 
إمراهما : ر ستحب أن يفعل عند إحرا امه هذا EES‏ 
اليقات : من ال ل سريب ايت ر . ويطوف سبعاً . ويصل 


ركمتين ثم بحرم . 

الَا : إذا أحرم بالحج : لايطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت . على 
الصحييح من من المذهب . نقله الأثرم . وقدمه فى الفروع . وقال : اختاره إل كم 
ونقل ابن منصور » وأو داود : ارج حتى اودعه . وطوافة عد رحوعه من ی 
للحج . وجزم به فى الواضح » والكانى > والمغنى » والشرح . وأطلق جماعة روايتين 


فعلى الأول » لوأتى به وسعى بعده : ل جزه عن السعى الواجب . 

قوله ( من مَکة ومن حَيتْ أَحْرم من اعلرّم : جار ) 

المستحب : أن حرم من مكة بلا نزاع . والظاهر : أنه لاترجيح لمكان على 
غيره . ونقل حرب : بحرم من المسجد . قال فى الفروع : ولم أجد عنه خلافه . ول 
يذكره الأعحاب إلا فى الإيضاح . فإنه قال : يحرم به من نحت الميزاب . 

قات : وكذا قال فى الهج . وتقدم ذلك فى المواقيت . 

قوله ( ومن حََيْت أَحْرَمَ من ار م جار 4 

يجوز الإحرام من جميم بقاع الحرم . على الصحيح من المذهب . قله الأثرم » 
وابن منصور . وعليه الجهور . ونصره القاضى وأسحابه . وجزْم به فى الوجيز وغيره 
وقدمه فى الفروع وغيره . | 

وعنه ميقات ححه : من مكة فقط . فيلزمه الإحرام منها . 

قال فى الرعايتين » والفائق » فى باب المواقيت : ومن بمكة فيقاته لححه منها. 
نص عليه . وقيل : من الحرم . 

تنه : ظاه ركلامه : أنه لو أحرم به من المل: لامجوز . فيكون الإحرام من 
الحرم واجباً . فلو أحل به : كان عليه دم . وهو إحدى الروايتين . وجزم به 
المصنف » وقال : إن مر من الحرم قبل مضيه إلى عرفة : فلا دم عليه . والصحيح 
من المذهب : أنه يجوز ويصح . ولادم عليه . نقله الأثرم » وان منصور . ونصره 
القاضى وأسمابه . وقدمه فى الفروع كا تقدم فيمن أحرم من الحرم . وأطلقبما فى 
الجرر» والرعايتين » وااو بين » والفائق » وغيره فى وجوب الدم . 

وتقدم ذلك بأتم من هذا فى باب المواقيت » بعد قوله « وأهل مكة » إذا أرادوا 


الحج : فن مكة » . 


تار 

مرا : قوله ( له عفر إل مت ) 

ويستحب أن يكون خروجه قبل الزوال . وأن يصلى بها مس صاوات . 
نص عليه . 0 ش 

اتا : ظاه ركلام الصنف : أنه لامخطب بوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة 
وهو حيح . را القن عليه جاهير الأحماب . وهو من مفردات المذهب . 

واختار الأجرى : أنه يخطب » و يعلهم مايفعلون م الترو بة 

ر فاا طلمت اسمس سار إل عرق فة 0 رة ع ل 
ال ” 

ا من المذهب » وعليه الاب أن الأولى أنه بنمرة . وجزم به 
فى المغنى » والحرر » والشرح » والفروع » وغيرهم . وقدمه فى المداية » والمذهب » 
ومسبوك الذعن » والمستوعب » والتلخيص » والرعابتين » وااو بين وغيرهم . 

وقال من ذ كر الحلاف : غير صاحب المذهب » ومسبوك الذهب . وقيل : 
2 بعرفة . وقال : فى المذهب » ومسبوك الذهب . وفال 0 بعرنة ‏ بالنون ‏ 
قبن أن اتی عر فة . 

قلت : وقد حتمل أن تسكون عرفة لصحيف من ء رة . 

وقال الزركثى : تة موس بعرفة . وهو الجبل الذى عليه أنصاب الحرم 
على مينك إذا خرجت من مأزى عرفة تريد الموقف . قاله ابن المنذر . وقال : 
ودا شين أن قول صاحب التلخيص « أفام بنمرة . وقيل : بعرفة » ليس نحجيد . 
ا 

وكأنه لم يطلع ع ىكلام من قبله . 


وقال فى اللخلاصة : أقام بنمرة أو بعرفة . وقال فى المغنى والشرح - بعد أن 
ذكر أنه يقيم بنمرة - وإن شاء أقام بغرنة : 

وقال فى الرعاية الكبرى ند أن قد الأول - وقيل م ببطن كرة . 
وقيل بعرنة . وقيل : نواديها . اتتمى 
| فاثرنار, 
١‏ ل ل و 

إمراضا إمراا قوله } e‏ الإمام خطبة بعلم فما الؤقوف 
وؤقله » القع مله والمييت عردلفة) 
9 وهذا بلا بزاع » لكن يقصرها O‏ . قاله فى المستوعب . 
والترغيب » والتلخيص » والرعايتين » والحاويين وغيم . 

2 م ا 

شان قول ( م زل فيصلى بم اظ العم . ٠‏ بجمع ا 
بأدان وإ امین ) 

ا . نص عليه .. ويأتى هذا ف كلام المصنف 
فى الجمع عزدلفة . 

وقد تدم :هل يشرع الأذان فى الجمع ؟ فى باب الأذان . وتقدم فى الجمع : 
هل بح أل مكة و يترون أم لا؟ 

قوله ل( يحت أن قف عند المتّخرات »وجل ال رة رأكيا 4 

هذا الات وغل أ كا الات و فى لصيف ركه ابن 
عيدوس ٠‏ والمنور » والمنتتخب وغيرهم . وقدمه فى الهداية 4 والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والخلاصة» والكافى » والهادى » والتلخيص » واغرر» 
والرعايتين » والحاو بين » وغيرهم ٠‏ 

وقيل : الراجل أفضل . اختاره ان عقيل وغيره . وقدمه فى الفائق . وقال : 
نص عليه فى رواية الحارث انتهى . 


وقيل : الكل سواء وهو احتّال لأبى اللظاب . 
وعنه التوقف عن الجواب . وعنه لا يحزئه راكبا . ذكرها فى الرعاية . 
فائرم : قال فى الفروع ‏ بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأول فيتوجه : 
مخريم. المج غليهما.- يستى : هل الحج ماشيا أفضل أو راك أو هما سواء ؟ . 

وقال أو الخطاب فى الانتصار» وأو يعلى الصغير فى مفرداته : المثى أفضل . 
وهو ظاهر كلام ابن الجوزى . فإنه ذكر الأخبار فى ذلك » وعن جماعة من العباد. 

وعند الشيخ تق الدين : أن ذلك مختلف باختلاف الناس . ونصه صرح 
فى مريض بحجة : بحج عنه راجلا أو راكبا . 

تنص : قوله « عند الصخرات وجبل الرحمة » هكذا قال الأصحاب . وقال فى 
القائق .5ل قلت ی موقف انی صلى الله عليه و و يشت فى حبل 
الرحمة دليل . 

و اوو :من طأوعر افر روم عق إلى ليع 
الفجر ا 

ل ا 

وغيره . وهو من المفردات . 

وقال ابن بطة » وأوحفص : وقت الوقوف من الزوال بوم عرفة . وحك رواية . 

قال فى الفائق : واختاره شيخنا - يعنى به الشيخ تق الدين - وحكاء ابن 
عبد البر إجماعا . 


واس سمس 


هم نيم : مفهوم قوله 3 فمن حمل بسرفة في شىء من ) هذا الوقت 
وهو عاق[ :6 حه e‏ : فاته ال ) 

أنه لايصح الوقوف من الجنون . وهو حيح . ولا أعر فيه خلافا . وكذا 
لايصح وقوف السكران ¢ والمغعى عليه ¢ على الصحيح من المذهب 7 نص عليه ٠.‏ 


سس ۰ اسم 


وعليه أ كثر الأحاب . وجزم به فى انى » والشرح » وغيرها كإحرام وطواف » 
بلا نزاع فيهما . وقيل : يصح . وهو ظاهر ما قدمه فى الجر . ويدخل فى كلام 
المصنف - أعنى فى قوله « وهو عاقل  »‏ النائم والجاهل بها . وهو الضحيح من 
المذهب . 

قال فى الفروع : و يصح مع نوم وجہل بها فى الأصح . قال فى الفائق : يصح 
من النألم فى أصح الوجبين . وقدمه فى الجاهل ما . وححه فى التلخيص » 
والقواعد الأصولية فى النائم . وجزم به فى المغنى » والشرح فما . 

وقيل : لايصح منهما . وقدمه فى شرح المناسك . وأطلقهما فى الحرر » 
والحاويين » والرعاية الصغرى . وقال فى الرعاية الكبرى : والأظهر صحته مع 
النوم » دون الإغماء والجبل . وقال أنو بكر فى التنبيه : لايصح مع الجهل بها . 
وتبعه فى المستوعب » والتلخيص . واقتصر عليه . 

قول ومن فاته ذلك فاته ليخ ) ع 


قوله ( ومن وَقف با ودقع قبل غرثوب 5 . فملیه دم )| 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى 
الفروع » وغيره . 

وعنه لادم عليه . كواقف ليلا . ونقل أو طالب ا 
بعرفة ‏ حبر الإمام » فإذا أذن له ذهب . ولا يرجم . 

قال القاضى : فرخص له للعذر . | 

وعنه : يازم من دفع قبل الإمام دم . ولوكان بعد الغروب . | 

تيم : حل وجوب الدم : إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب . وهذا 
الصحيح من المذهب . وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفرع وغيره . 

وقال فى الإيضاح : فل يعد إلى الموقف قبل الفحر . وقاله ابن عقيل فى 


عت ت 
مفرداته . فإن عاد إلى الموقف قبل الفروب أو قبل الفحر ‏ عند من يقول به- 
فلادم عليه » على الصحيح من المذهب . لل ٠‏ وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وفيل : عليه دم ولو عاد مطلقا . وف الواضح : ولا عذر . 
فامرتار, 


إمراكما : يستحب الدفع مع الإمام . فاود فع قبله : ترك النة . ولا شىء 


عليه . على ا ون ن المذهب 3 وعليه جماهير الأحاب ٠.‏ 

وعنه : واجب . وعليه بتركه دم . اختاره انرق 

ويأنى ذلك فى الواجبات . ۰ 

التائ : لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن . فقيل : بصلى صلاة 
خائف 8 اختاره الشيخ تق الدبن 8 

قلت + وهو الصوات.» 

وقيل : يقدم الصلاة ولو فات الوقوف . 

قات : وفيه بعل . وإن كان ظاهر كلام لكر . 

وقيل.: يؤر الصلاة إلى أمنه . وهو احتال فى مختصر ان کے . والأولان 
احتالان فى الرعاية وان ف الفروع » والرعاية »> وان يم ودم ذلك فى 
ا صلاخ أهل الإعذار . 

قول ( إن راقاا لاا وف ا :فلا دم علي 4 بلا راع , 


o ل‎ 


قوله ( م يدفم بد غروب اش إلى مزدلفة » عليه 
السكيتة4. 


وهذا بلا نزاع . لکن قال أبو حکے : ويكون مستغفر؟ . 


س ۳۲ س 


قوله ( بیت أ كن قم قبل نطف الئل - يعتى من مزدلفة - 
ليه دم . 

وهذا اذهب . نص عليه . وعليه الأحاب . وعنه : لاحب »كرعاة وسقاة . 
قاله فى الأستوعب وغيره . 

وقال فى الفرع : و يتخرج لادم عليه » من ليالى منى . قاله القاضى وغيره ٠‏ 

تہ : وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا . فإن عاد إلمها ليلا 
فلا دم عليه . نص عليه . 

قوله إوَإِن دنع بده فلاشئ ء عليه . وَإِن وَافأهَا بعد نصف اليل 


2 
ر ر صر 


و 
فلا شیء عليه إن جار عد اله جر فملئِه دم 4 . 


بلا بزاع فى ذلك . 

قوله ( وََأَخُذْ حَصَى ال مار من طريقه » أو من مرد له أو من 
عي أذ جار 4 . 

هذا اذهب . وعليه الأسصماب . لكن استحب بعض الأسحاب أخذه قبل 
وصوله منى . ويكره من الحرم » وتسكسيره أيضاً . قال فى الفصول : : ومن 0 

ی( ورا سير من لمن وود افق حو دقر 
حَمى الذف). 

وهذا الذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : يجرىء حجر صغير وكبير . فى الفروع : وقال العف فى للق 
والشارح » والفائق » وغيرم . قال بعض الأسحاب : يحرثه الرمى بالكبير 8 
ترك السنة . 0 


قال فى الفائق : وعنه لاحره . نص عليه . قال الزركشى : فإن خالف 


سا س 


ا 
٣‏ ري سمس ر 
قوله ل( وَعدده سبعون حصاة 4 . 


هذا اذهب . وعليه الأ لاب . فيرى كل جهرة إسبع حصيات . على 
مايأ بيانه . 


وعنه عدده ستون حصاة . فيرى كل رة بستة . 

وعنه عدده مسون حصاة . فير ىكل ججرة مخمسة . 

ويأى ذلك أيضا فى أثناء الباب عند قوله « وفى عدد الحصى روايتان » 
نیہ : ظاهر قول ( بدا رة المَقبّة » فرَمَاهَا سبع حصیات » 


2:2 صن 


وَاحدة بعك وَاحدةٍ 4 


أنه 


أو رماها دفعة واحدة :لم يصح . وهو صحيح . وتسكون بمنزلة حصاة 
واحدة . ولا أعل فيه خلافاً . ويدب على هذه الغفلة . نقله الأثرم . عن 
الإمام أحمد رجه الله . 
فوائر 

ا : شقرط أن بعل حصول الحصى فی الری » عل الصحيح من ع المذهب . 

وقيل : يكن فى ظنه . جزم به جماعة من الاب . وذكر ابن البنا رواية 
فى اللحصال : أنه بحزئه مع الشك أيضاً . وهو وجه أيضاً فى المذهب وغيره 

ومتها : لو وضعها بيده فى الرعی » لم يجزه قولا واحداً . 

ومنها : و طرحها فى المرمى طرحاً : أجزأه على الصحيح من 
جزم به فى المغنى » والشرح »> وغيرها . وقدمه فى الفروع 00 
لا جره ٠‏ لأنه لم يرم بها . 

ومنها : لو رمى حصاة فالتقطها طائر قبل وصوها : لم مزه . 


الإنصاف ج4 


قلت : وعلى قياسه لو رماها فذھب بها ريح عن المرمى قبل وصولا إليه . 
ومنها : لو رماها فوقءت فى موضع صلب فى غير المرمى » ثم تدحرجت إلى 
المرمى » أو وقعت على ثوب إنسان » ثم طازت » فوقعت فى المرمئ : أجزأته , 
وكيا مھا وق عل ويد ترسف فل ای اا لمن 
عليه . وقدمه فى الفروع » والفائق » والمذهب . واختاره أبو بكر . وجزم به فى 
المستوعب » والتلخيص . وقال ابن عقيل : لا تحرئه . لأن حصوها فى المرمى 
بفعل الثانى . قال فى الفروع : وهو أظهر . ش 
قلت : وهو الصواب . وظاهر المغنى » والشرح : إطلاق الخلاف . 
٠‏ قوله (وَيكَيْدممَ كل حصا . 
وهذا المذهب . وعليه الأصماب . قال فى التلخيص : يكبر بدلا عن التلبية . . 
ونقل حرب : يرمى » ثم يكبرء ويقول «اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذتبأمتفوراً » 
وکوا 6 
قال فى المستوعب » والتلخيص » والرعايتين » والإفادات » والحاوبين : 
يكبر مع كل حصاة . ويقول « أرضى رجن » وأسخط الشيطان » . 


قوله ( و رفع يده يعنى الرامى .بها . وهى الينى - حتی ری 


بیاض إ بطه ) 
ذكر ذلك أ كثر الأصداب . ول يذ كره آخرون : 


فائرتار, 
إمر اشا : سةب أ إستبطن الوادى . فيستقبل القيلة 171 د 
اأصنف ا ذلك » أو برمى على حا نبه الأعن وله رما من فوقها 5 


الائ : يستحب أن يرميها وهو ماش . على الصحيح من المذهب . نص 


ست ن س 


عليه . وعليه أ كثر الأصماب . وجزم به فى الحداية » وا مذهب » ومسبوك الذهب 
والمستوعب » وانخلاصة . 

قال فى الرعايتين » وااو بین : برميها ماشياً . : 

وقال المصنف » والشارح » وغيرهما : برميها راجلا ورا كبا وكيفما شاء . 
لأن النى صلى الله عليه وسل رماها وهو على راحلته . وكذلك ابن عرو » وکذلك 
این عر : رمیا سارها ماشيين . 

وقال المصنف » والشارح : وف هذا بيان للتفريق بين هذه الجرة وغيرها . 
ومالا إلى أن برممهما واک قال فى الفروع : برميهما زا کیا .»إن كان » 
ولا ماش .نض غه 

قوله( و بقطم اللبية مع ابنداء الى ) . 

هكذا قال الإمام أحمد : يلى حت يربى جمرة العقبة . يقطم التلبية عند 
أول حصاة . وجزم به المصنف » والشارح » وابن منجا فى شرحه » والهداية »> 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والملاصة » والوجيز» وغيرهم . 

[ وقال ابن نض الهف بحواشى الفروع » ونقله النووى فى شرح مسل » عن 
أحمد : أنه لايقطم التلبية » حتى يفرغ من جمرة العقبة ] . 

وتقدم آآخر الباب الذى قبله : وقت قطم التلبية إذا كان متمتعاً . 

قول 3 فإن رى بذهب أو فسّةء أو محم » أو حجر قدْرَمَى 

z2 6 أ‎ 

ل 2 

إذا رمى بذهب » أو فضة : لم يزه . قولا واحداً . و إذا رمى بغير الحصى 
لم يجزه على الصحيح من المذهب . وعايه الأصماب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره اليد بالكحل والجراهر المنطبعة » والفيروزج » 
والياقوت » ونحوه . 


۳۹ س 


وعنه : له بغيره مع الكراهة . وعنه : إن كان ار قد راء 

یہ : ثمل قوله « الخصى » الحمى الأبيض والأسود » والكدان والأحمر 
من امرمر والبرام والمَرو - وهو الصوان ‏ والرخام » وحجر المسن . وهو الصحيح . 
وهذا الذهب . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وابن رزين فى شرحه . 
وهو الصواب . وعنه لايجدىء غير المححر العهود . فلا يحزىء الى حجر 
الكحل والبرام والرخام والمسن وتحوها . اختاره القاضى وغيره . وقال فى الفروع : 
اختاره جماعة . 

قلت : جزم به فى المداية » والحلاصة . وححه فى الرعاية الكبرى . وقدمه 
فى المستوعب » والتاخيص . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك المذهب . 

وقال فى الفصول : إن رمى محصى المسنجد كره وأجزأه .. لان الشرع ہی 
عن إخراج ترابه . قال فى الفروع : فدل على أنه لو تيعم أجزأً . وأنه يلم من منعه 
انع هنا . وأما إذا رمى عا رمى به : فإنه لايحزئه على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصحاب . 

وقيل : يحزىء » واختاره فى الرعاية الكبرى . وقال فى التصحيح : يكره 
الرمى من الجار» أو من حصى المسجد » أو مكان نجس . 

فوائر 

انزو لى :لا مجزیء الرمى حضى جس . على الصحيح . اختاره اسن عبدوس فى 
تذكرته . قال فى الرعاية الكبرى : ولايجزىء بنجس ف الأصح . قال فى الفائق + 
وف الإجزاء بنحس وجه . فظاهره : أن المقدم عدم الإجزاء . وقدمه فى الرعاية 
الصغرى . وهو احتال فى المغنى » والشرح . 

والوجه الثانى : بحزىء . وقدمه فى المغنى » والشرح . وهو المذهب » على 
ما اصطلحتاه . 


سس ۷ سد 


وهذان الوجهان ذ كرما القاضى » وأطلقمما فى الفروع » والمستوعب » 
والتلخيص » والزركشى » والمذهب » ومسبوك الذهب » والحاويين . 

الاي : لو رمى خانم فضة فيه حجر . فنى الإجزاء وجهان . وأطلقمما فى 
للنى > والشرح ٤‏ والفروع » والفائق 0 

أحدها : لاحزىء Ye‏ الححر قبع . 

قلت : وهو الصواب . 

والوجه الثانى : يحزىء . وسححه فى الفضول . 


١‏ الماله؛ : لا ستحب غسل الحصى . على الصحيح من المذهب 5 وإحدى 


الروايتين . وسححه المصنف » والشارح » وصاحب الفاق . 

والرواية الثانية : يستحب . صححه فى الفصول » واتخلاصة . وقطم به الخرق » 
وان عبدوس فى تذاكرته > وصاحب المنور . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » 
وشرح ابن رزين . وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » وااو بين » 
والفروع » والزركشى . ظ 

قوله ( وَرى مد طاوع الشمس ) . 

بلا تزاع . وهو الوقت المستحب لارمى . 

فإن رى بعد نطف الثيل أجزأه . 

وهو الصحيح من المذهب مطلقا » وعليه جماهير الأصماب . وجزم به فى 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه لا مجزىء إلا بعد الفحر . 

ولان عل نه اعد شام ازس كنل قو ان مضو 

وذ كر جماعة من الأسحاب : أنه يسن رممها بعد الزوال . 

قلت : وهذا ضعيف مالف لفعله عليه أفضل الضلاة والسلام . 


YS 

قوله ( ثم لق » أو يقر من ممع سره ) . 

إن حلق رأسه استحب له : أن يبدأ بش رأسه الأمن . ثم بالأبسر . اقتداء 
إلى صلى الله عليه وسل . و يستحب أن يستقبل القبلة . وذ كر جماعة : و يدعو 
وقت الحلق 

وقال المصنف - وتبعه الشارح زفت كدوك الاق لأ ملك 

إقائرة . : الأولى : أن لايشارط الحلاى على أجرته . لأنه نىك . قاله أبوحكي . 
واقتصر عليه فى الفروع . قال أبو حکے م يصلى ركعتين . 

وأما إن قصر : فيكون 000 . على الصحيح E‏ 8 
أ كثر الأسماب . 

قال الشيخ تقى الدين : لامن كل شعرة . | 

قلت : هذا لايعدل عنه . ولا يسمع النامن غيره .. وتقي ر كل شعزة ن حيث 
لاييقى ولا شترة - مشق جدا ٠.‏ .- 0 

قال الزركشى : لاحب التقصير م نكل شعرة . لأن ذلك لايمل إلا حلقه . 

وعنه حزىء عاق فض و كذا قضيره . وظاه ركلامه فى الفروع : أن حل 
الحلاف فى التقصير فقط . ش 

فم هذه الرواية : يحزىء تقصير مانزل عن رأسه . لأنه من شعره . مخلاف 
المسح . لأنه ليس رأساً » ذكره فى لحلاف فى الفصول . 

تفي : شمل كلام المصنف الشعر المضفور و والملجّد وغيرها . وهو 


ونقل ابن منصور فى الملبد والمضفور والمعقوص : ليحلق . 


قال القاضى فى الحلاف وغيره : لأنه لا جكنه التقصير من هکله . 

قات © حيلف امتنع التقصير من ه كله على القول به تمين الحلق . وذ 
قال فى الفائق : ول وکان ملبداً تعين الحلق 0 امعصوض . وقال الشيخ - نعنى به 
المصنف ‏ لايتعين . واختاره الشارح . وقال الخرق فى العبد يقصرء قال جماعة 
من شراحه ؛ ؛ بريد أنه لاحلق إلا بإذن سيده . لأنه تزيد فى قیمته . مه نهم الز رکٹی 
قال فى الوجتز : و بقصر العبد قدر أله . ولا إلا بإذن سيده . 

قوله + (والرآء تع ن رها قد الأنملة ) . 

يعنى فأقل . وهذا المهب . وقال أبن الزاغوق فى منسكه : يحب تقصير 
قدر الأتملة . قال جماعة من الأصحاب : المسنة لها أتملة . و يجوز أقل منها . 
فائرتاںہ 


إصمراضما : يستحب له أيضا أخذ ادر وشار به » وقال‌ان‌عقیل وغيره : ولحيته 


الثائية : لو عدم الشسغر استيحب اله إمرار الموسى > قله الأحاب . وقاله 
أو حکے فى ا 

قات 00 نه 0000 من ا 

كايا سم 3 و 

ت 4 0 4 

قوله ( م حل له ل شىء إلا النساء £ . 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأسصماب . ونص عليه فى رواية جماغة 
وجزم به فى الوجبز وغيره . وقدمه فى الفروع وغبره . وقال فى المستوعب : اختاره 
أ كثر الأحاب . قال القاضى » وابنه » وابن الذاغونى » والمصنف » والشارح » 
وجماعة : إلا النساء» 2 التكاح 


س ¢ لدم 


فظاه ركلام أبى الطاب وان شم_اب وان الجوزى : حل العقد . وقاله 
الشيخ تقى الدين . وذ كره عن أحمد . وعنه إلا الوطء فى الفرج . 

قوله ( وااحلاق والتقصيدُ ذ* 42 

هذا الصحيح من المذهب . فيازمه فى تركه دم . 

قال المصنف والشارح : هما نسك فى الحج والعمرة فى ظاهر المذهب . 

قال فى الكافى : هذا أصح . قال الزركثى : هذا المشهور والختار للأسماب 
من الروايتين . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . ٠‏ 

وعنه : أنه إطلاق من ظور ء لا شىء فى رکه . و محصل التحلل بالرمى 
وحده . قدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقبما فى المذهب » والحاو بين . 

ونقل مهنا فى معتمر ترك الحلاق والتقصير » ثم أحرم بعمرة : الدم كثير . 
عليه أقل من دم . 

فعلى المذهب : فعل أحدها واجب . وعلى الثالى : غير واجب . 

قوله ( إن أخره عن أيام مت » فېل رمه دم ؟ على روارتين ) . 

يعنى إذا قلنا : إنهما نسك . وأطلقهما فى الداية والذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والمغنى » والكافى » والشرح » والرعايتين » والحاويين » والقائق . 


امرش : لادم عليه . وهو المذهب ححه فى التصحيح . واختارها,نعيدوس 


فى تذ كرته . وجزم به فى الحرر » والوجز » والنور . قال ابن منجا فى شرحه : 
وهو أو . 

الوم الثالى : عليه دم بالتأخير . 

تب : قوله « وإن أخره عن أيام منى » الصحيح : أن محل الروايتين إذا 
ارچ ام قال اللصنف هنا . وقدمه ف الفروع . وجزم به فى الهدابة » 
ومسبوك الذهب » والستوعب » والخلاصة . وقال المصنف » والشارح + إن أخره 


عن أيام النحر » محل الروايتين عندها : إن أخره عن اليوم الثانى من أيام منى . 
وجزم به فى الكانى . 

تفي : قوله بعد الرواءة 3 و خضل التحلل بالرتي وَحْدَهُ ) . 

عدن أن ونين هرا کر ا الى وسو كرا 
« الحلاق إطلاق من محظور » لا عل قولنا « هو نىك » : 

ويؤيده : قوله قبل « نم قد حل لهكل شىء إلا النساء » لأن ظاهره : أن 
التحلل إا يحصل بالرى والخلق معأ . لأنه ذكر التحلل بلفظ « ثم » بعد ذكر 
الحلق والرعى . و محتمل أنه كلام مستقل بنفسه ‏ وأن التحلل بحضل بالرمى وحده . 
وهو روابة عن أحمد . 

واعل أن التحلل الأول حصل بالرمى وحده » أو يحصلها اثنين من ثلاثة . 
وهى : الرئى » والحلق . والطواف ؟ فيه روايتان عن أحمد . 

إحداها لا حصل إلا بفعل اثنين من الثلاثة المذ كورة . و 
الثانى بالثالث . وهو الصحيح من اللذهب . 00 0 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . قال فى السكانفى : اختاره أححابنا . وهو 
موافق للاحتمال الأول . وهو ظاهر ما جزم به فى الجرر » والخلاصة » والوجيز» 
وغيرهم . وقدمه فى الهداية » والرعايتين » وااو بين » وغيرهم . 

واارواية الثانية : يحصل التحال بواحد من رى وطواف . و محصل التحال 
الثانى بالباقى . وأطاقهما فى الفروع » والذهب » ومسبوك الذعب > والشرح » 
وشرح ابن منجا وغيره :+ 

فعلى الروابة الثانية : الحلق إطلاق منى محظور على الصحيح . 

وقال القاضى فى التعليق : بل نسك » كالمبيت مزدلفة » والرى فى اليوم الثانى 

والثالث . واختار الصنف : أن الحلق نسك . و محل قبله . 


س ع س 


قال ان منحا : فيه نظر . وذ كر جماعة على القول أنه نىك ؛ فى جواز 
حله قبله روايتان . 

وى منسكك ابن الزاغونى : و إن كان ساق هديا واحباً : م يحل.هذا التحال 
إلا بعد الرى والخلق والنحر والطواف . فيحل من الكل . وهو التحلل الثانى . 

قوله ( وإن قدّم املق على الرمى › أو تمر » جَاهلاً أو نايا : 
فلا ثىء عليه ) . 

وكذا لو طاف لازيارة أو بحر قبل رميه . 

ل( وإ ن کان عالماً » فېل عليه دم ؟ على روايتين 4 

وأطلةهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكافى 
والمادى » والمغنى » والشرح » والتخليص » والنظ » والفائق وغيرهم ۴ 

إحداههما : لادم عليه . ولكن يكره فعل ذلك . وهو المذهب . نص عليه 
وعليه أ كثر الأصماب . وجزم به فى الحرر » والوجيز» وغيرهما . وقدمه فى الفروع » 
والرايتين » والحاويين وغيرهم . وسححه فى التصحيح وغيره . واختارهابنعبدوس 
2 تذ كرته وغيره . 

والرواية الثانية : عليه دم . تقلها أو طالب وغيره . وأطلق ابن عقيل هذه 
الروابة 5 

فظاهرها : يازم الجاهل والناسى دم أيضاً . وظاهر نة المروذى : بازمه صدقة . 

قوله ( ثم خط الإمام خطبة 4 . 

يعنى : مخطب بوم النحر نى خطبة يعامهم فبها انحر » والإفاضة والرى . 

وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به فى المنور » وغيره . وقدمه فى الحرر» 
والفروع + والفائق » والمغنى » والشرح . ونصراه . وصححه فى الرعايتين » 
وااو بين » وغيرهما . قال جماعة من الأصحاب : تكون بعد صلاة الظهر : 


قلت : الأولى أن تكون بكرة فى أول اهار . حتى يعامهم الرى والنحر 
والإفاضة . 

وعنه لامخطب . نصره القاضى . قال المصنف والشارح : وذ كر بعض أسعابنا 
أنه لاخطب بومئذ . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز . وجزم به فى التلخيص . 

فائرم : قال فى الرعاية : يفتحتها بالتكبير . 

فائرم أخرى : إذا أنى المتمتع مكة : طاف لاقدوم . نص عليه » كعمرته 
وهو من المفردات . وكذا المفرد والقارن . نص عليه » مالم يكونا دخلا مكة قبل 
بوم النحر . ولا طافا طواف القدوم . وعليه الأصحاب . 

وقيل : لايطوف لاقدوم واحد منهم . اختاره المصنف . ورد الأول . وقال : 
لانم أحداً وافق أبا عبد الله على ذلك . 

قال فى القاعدة الثانية عشر : وهو الأصح . 

قال الشيخ تق ق الدن : ولا بستحب لامتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد 
رجوعه من عرفة قبل الإفاضة . وقال : هذا هو الصواب . 

قوله ( ووقته : مد نملف الليل من ليلة النحر » . 

يعنى : وقت طواف الزيارة . وهذا المذهب . وعليه الأسصحاب . وعنه : وقته 
من جر بوم النحر . 

قوله ( فإن أخره عَنه وعَن أيام می : جاز 4 . 

وهذا بلا تزاع . ولا يازمه دم إذا أخره عن بوم النحر وأيام منى » على 
الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحاب : 

وقال فى الواضح : عليه دم إذا أخره عن نوم النحر لغير عذر . وخرج 
القاضى وغيره رواية بوجوب الدم إذا أخره عن أيام منى . ظ 

انرق : لو أخر السعى عن أيام منى جاز . ولا شىء عليه . 


سے 


س سل ر تك 


قوله ( م می بین ن الغا وَالْرْوَة إن كان متشا )4 . 
هذا المذهب . وعليه الأحاب . ونص عليه . وعنه یکتفی بسعى ت 
اختاره الشيخ تقى الدين . وأطلقهما فى الفائق 
قوه ( أو سكن سی می لواف تدوع . فان کان قدسكى :م 
لسع . 
هذا الذهب . وذ كر ف المستوعب وغيره رواية بأن القارن يازمه سعيان : 
سعى عند طواف القدوم » وسعى عند طواف الزيارة . 
فار تاں ش 
إصراكما : إذا قلنا السعى فى الحج ركن : وجب عليه فعله بعد طواف الزيارة 
إن كان فحنا رسو انا قارنا » ولم يكن سعا مع طواف القدوم . فإن فعله 
قبله عا : لم يعتد به . وأعاده . رواية واحدة . 
وإنكان ناسياً : فل نحزئه ؟ فيه روابتان منصوصتان . ذكره فى الستوعب 
وغيره . وحم فى التلخيص وغيره : عدم الإحزاء . 
و إن قلنا : السعى واجب » أو سنة » فقال فى الفروع : و إن قيل : السعى ليس 
ركنا . قيل : سنة . وقيل : واجب . فنى حله قبله وجهان . 
قلت : ظاه ر كلام أ كثر الأصاب : أنه محل قبل السعى » لإطلاقهم الإحلال 
بعد الطواف . 
التائ : قوله ( قد حل لدكل” شیء لاحل الا طواف الر زيار 
بلا راع e‏ : رجع حراماً حتى يطوف . ولو استمر: 
بق رما وبرج متی متى أمكنه . لايجن به غيره . قاله الأسماب . 
قوله ثم بأى مرم فيرب نها لما حب . وَيتَصَلم مث ) 
اانا ىق ان ق ر ر عل بدنه ولو به . 


س © ع س 


قوله ( مم جم إل مق ولايبيت بعک تيال متی ) 

بلا تزاع فى امل . ويأنى فى الواجبات : هل هو واجب » أو مستحب ؟ 

قوله ( و رم ارات مها فى أيام التشريبق بعد الرّوال 4 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وقطع به كثير منهم 
لعن اة 

قال ان الجوزى فى المذهب ؛ ومسبوك الذهب : إذا رى فى اليومينالاولين 
من أيام متى قبل الزوال : لم جزه رواية واحدة . فأما فى اليوم الأخير : فيجوز فى 
إحدى الروايتين . انتهى . 

قال فى الفر وع : : وجوز ابن ا زی الرمى قبل الزوال . 

وقال فى الواضح : ويحوز الرمى بطلوع الشمس إلا ثالث بوم راطق ف 
منسكه أيضاً : أن له الرمى من أول يوم . وأنه برمى فى اليوم الثال ثكاليومين قبل 

وعنه : جوز رمى متعحل قبل الزوال . وينفر بعده . 

كل ات صر E e‏ 
دما . وجزم ل 

فائرم : آخر وقت رم ىكل بوم : المغرب . و يستحب الرمى قبل صلاة الظهر 
بعد ازوال . 

قوله عاق اة الثانية والثالثة 1 قف ودعو 4 

هذا بلا تزاع . لكن قال بعض الأصصاب : رافعاً يديه . وتقل حنبل : 
يستحب رفم يديه عند الجار . 


© م‎ a 


قو ( م رى رة المقبَة اسيع حصياتٍ و جملا عن عينه 
و لستبط لن الوّادى. . ولا قف عَنْدَمًا E‏ القبلة فى الْمَرَات 


کي 


کا ). 


قاله الأصحاب قاطبة . وقال الزركشى . فا قاله الأصحاب ‏ فى أنه يستقبل القبلة 
قى خمرة المقبة نفلرا. إذ ليس فى الحديث ذلك : 

7 له الى سه لم 

قوله ل والترتیب شرط فى الرّمى ) 

: أنه يشترط أن بزمى أولا الجرة الى تق مسحد اليف م بعدها 

0 2 العقبة . وهذا المذهب . وعليه الأحاب . فاو a‏ : بحزه . 
وعنه حر به مطلقا . وعنه جز زيه مع الجبل . 

قوله ( وفى عدد 0 روايتان . إحداهما : سبع ) 

وصى الذهتك . وعلمها الأحماب ل والأخْرى 2 o2‏ زيه خسن 4 

قال ف المغنى : والأولى أن لايئقص عن سيم : فإن نقص حصاة أو حصاتين 
فلا باس . ولا ينقص أ كثر من ذلك ٠.‏ نص عليه . وعنه رواية ثالثة : جر به شت 
وتقدم ذلك فى أول الباب عند قوله « وعدده سبعون حصاة » . 

قوله ¥ فإن أحل حصاةٍ واحدةٍ من الأولى : لم نصح رمى م الثانية) 

وهو المذهب 4 وعليه الأعاب . وعنه صح مغ الجهل » دون غيره . 

۴ے ا 0 ىم م ى > وت وى 0 

ووا ره ليا 

0 ياغ E‏ أداء “على ليع من الذهب . قدمنه فى الفروع . وقاله 

وقيل. 586 قضاء . 5 ا واي وم إلى الغد : : رمى رميين . 
2 عليه . وقلله الاب ۰ 

قهله ( وان أَغَّرَهُ عن ايام التشريق > اورك ف 
ليالمها : فعليه دم 4 


إذأ أخ ر الرمى عن أيام التشريق : فعليه دم . ولا يأنى به . كالبيتوتة فى مى 
ليه أو أ کی 
قوله أو ترك المبيت ب فى ليآلِيًا) 
فالصحيح من الا : أن عليه دما . تقله حتبل . وعليه أ .كاز الأضحاب 
وحزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى الشرح ؛ والفروع وغيرهم . وقال : 
اختاره ال كثر . 
وعنه يتصدق بشىء . نقله اللجاعة عن أحمد . قاله القاضى . 
وعنه لاشىء عليه . واختاره أو بكر . وهى مبنية على أن المبيت ليس واجب 
على مايأنى فى الواجبات . 
قوله وف حَصاة أوفى لله واحدة مَافى حاق شَئْرَةٍ) 
إذا ترك حصاة : ا عليه ماب نمق شرو ا 
محظورات الإحرام . وهذا اس من المذهب . وقدمه فى الفروع . قال القائى: 
وظاهر نقل الار م يتصدق بشىء . وعنه : ذللك فى العمد. 
وعنه عليه دم ٠‏ جزم ry‏ اه ان عبدوس » 
وغيرمم . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . قال فى الفروع : وهو خلاف تقل 
الجاعة والأحاب . قال ابن عقيل : ضعفه شيخنا لعدم الدليل . 
وعنه لا شىء عليه فا . 
فارز : لو ترك حصاتين, . فإن قلنا.فى الحصاة مافى حلق شعرة » ففى 
الحصاتين : مافى حلق شعرتين . وفى ثلاث ».أو أر بع :أو س : دم . على ماتقدم 
من الملاف .. 
وإن قلنا فى الحصاة دم . فنى الحصاتين » والثلاث : دم » بطر يق أولى 
وعنه فى الحصاتين ماف الثلاث » كمرة وجمار . 


س E۸‏ سد 


وعنه لا شیء فى رك حصاتين . 

قال المصنف » والشارح : الظاهر عن أحمد : لاشىء فى حصاة ولا حصاتين . 

وأما إذا ترك المبيت عنى ليلة واحدة » زم المصنف هنا : أن فبا مافى حاق 
شعرة . وهو إحدى الروايات . لأأنها ليست نسكا عفردهاء مخلاف المبيت عزدلفة . 
قاله القاضى وغيره . وقال : لا نلف الرواية : أنه لامجب دم . وجزم با قاله 
انف » وان منجا فى شرحه . واختار المصنف : وجوب الدم . 

وعنه : ترك ليلة كترك ليال من ىكلبها . ذكره جماعة . 

وعنه عليه دم . قدمه فى الرعايتين » وااو بین . وعنه لا شىء عليه . 

فار : قوله ( ولس لى أَهْل سقاية الاج وَالدعا ء مييت عنى 2 

وهذا بلا تزاع : و يجوز لهم اأرهى ليلا ونهاراً . 

تسم : مفهوم قول المصنف « وليس على أهلى سقاية الحاج والرعاء مبيت عنى » 
أن غيرهم يازمه المبيت بها مطلقا . وهو يح . وهو المذهب . وعليه أ كثر 
الأحاب . 


وقيل : أهل الإعذار من غير الرعاء كالمرضى » ومن له مال مخاف ضياعه » 
ونحوهم - حکېم حم الرعاء فى ترك البيتوتة . جزم به المصنف » والشارح » 
وابن رزين ٠‏ 

قال فى الفصول : وكذا خوف فوات ماله » وموت مريض . 

قلت : هذا والذى قبله هو الصواب . 

قال القاضى وغيره : يستحب أن يضم الخصى فى يد النائب . ليكون له عمل 

فق لدف ای 


ولو أغى على المستنيب : لم تنقطم النيابة . 


س 8ع س 


قول فتن أب أن ّل فى وتان :حر كل غر وب الس ) 

هذا بلا رزاع . وهو 8 الول . ولا يضر رجوعه بعد خروجه» لحصول 
الرخصة . وليس عليه فى اليوم الثالث رمى . قاله الإمام أحمد . 

ويدفن بقية الحصى » على الصحيح من المذهب . وقيل : لا . 

قال فى الفائق ‏ بعد أن قدم الأولى - قلت : لايتعين . بل له طرحه ودفمه 
إلى غيره . أنتهى 00 

فعلى الأول : قال بعض الأحاب - منهم صاحب الرعايتين » والحاويين - 
يدفنه فى امرمى . 

وفى منسك ابن الزاغونى : أو يرمى مهن » كفعله فى اللواتى قبلها . 

تنبب : مل كلام المصنف : مر يد الإقامة يمكة . وه وكذلك . وعليه الأصماب 
وعنه لابعجبنى لن تفر النفر الأول أن يقم بمكة . وحمله المصنف على الاستحباب 

قوله ل فان غر بت وهو ما : : لزمه اميت والرّمئ من المد ) . ٍ 

هذا بلا تزاع . ويكون الرمى بعد الزوال . على الصحيح من المذهب . على 
ماتقدم . وعنه أو قبله أيضاً . وتقدمت هذه الرواية أيضاً قريباً . وهذا النفر الثانى 
فام : ليس للامام لمق للمناسك التعحيل ؛ أجل اتام ٠‏ قاله 
الأحاب بود که ه الشيخ تتى الدين . ١‏ 1 

قلث.: فیعای ہا ٠‏ 


تھے تی :قول العف (ہ لا ای تک 7ء مرج حني ودع ر الس 


بالطرّاف | ٠‏ إذا فرغ من جيع أمُوره) 
1 يفتضى : : أنه .اوأر اد امقام عكة لا وداع عليه وهوكذلك ¢ سوام وى 
الإقامة قبل ال 1 58 ٠.‏ 


4 الإنصاف ج ؛ 


قول ًا ودع البَيْتَ م اشتمّل فى تجار » أو اقام : عاد الداع ) 
إذا ودع ثم اشتغل فى مجارة : أعاد الوداع . قولا واحداً . و إن اشتغل بغير 
ْ شد رحل ونحوه : أعاد الوداع . لا نعل فيه خلاقاً . 

وقال فى الرعايتين » وال ماو بين : و إن قضى حاجة فى طريقه : لم يعد أيضاً . 
نص عليه . وقدمه فى الفروع . وجزم به ف التاتخيص وغيره . 

وقال ان عقيل » وان الجوزى : إن تشاغل فى طريقه بشراء زاد وتحوه : 
م يعد , 

وقال المصنف والشارح : إن قضى حاجته فى طر قن ار راذا ف 
طريقه : لم يعد . زاد فى الكبرى : أو صلى . 

فوائر ظ 

منها : يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركمتين . ويقبل الحجر . 

ومنها : ستحب دخول البيت . والحذر منه . ويكون حافيا » بلا خف 
ولا نمل ولا سلاح . نص على ذلك . | 

ومنها : ماقاله فى الفنون : تعظيم دخول البيت فوق الطواف : يدل على قلة 
ام . انتعى 1 

ومنها : النظر إلى البيت عبادة . قاله الإمام أحمد . وقال فى الفصول : وكذا 
رؤيته لام الأنبياء » ومواضم الأناك 9 , 


° مرع‎ ٤ 


قوله (وَمَنْ خر طواف الزيارة فطافة عند اروج : احرا عن 
طواف الوداع 4 : 


هذا المذهب دونه لان . وقاله االخرق فى شرح الختصر » وصاحب المخنى 
فى كتاب الصلاة . قاله فى القواعد . 
() هل فى ذلك حديث يصح عن رسول الله صلى‌اله عليه وسل » أو أثر عن الصحابة 
أو التابعين نمم بإحسان ؟ . 


س وه د 


وعنه لابجز به عنه . فيطوف له . وأطاة جما فى المغنى . 

قفارم : لوأخر طواف الققدوم » فطافه عند المروج : لم يحزه عن طواف الوداع . 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع [ وهو ظاه ركلام كثيرحيث اقتصروا 
على المسألة الأولى ] وقال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمادى » 
والمستوعب » والخلاصة ؛ والنلخيص » والترغيب '» والرعايتين » والحاويين : 
يحزنه » كطواف الزيارة . وقطموا به . وقالوا : نص عليه . زاد فى الهداية ‏ 


رواية ان د : هذا المذهب و أرلما قدمه فى الفروع مواقا 
توه (فإن خرج قبل ارمع ويم | إليه 220 
إذا خرج قبل الوداع » وكان قر يبا . فعليه الرجوع » 
أو مال aT‏ . فإن رجع فلا دم عليه 
و إن كان ا مسافة القصر ‏ لزمه الدم . 2-0 أولا . عل 
الصحيح من | لمذهب . نص عليه ٠‏ قال فى الفروع : لزمه دم فى المنصوص . قاله 
القافى وغيره . وجزم به فى المستوعب » والتلخيص » والكافى > والرعايتين » 
وااو بین » وغيرم . 
وقال المصنف » وغيره : و بمحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعهكالةر يب 
ومسافة القصر : من مثله . قال الزركشى : وقد يقال من الحرم . 
وأما إذا لم يكن الرجوع للقريب + فإن عليه دما . وكذا لوأ مكنه ول يرجم 
بطريق أولى . 
مق رجع القرريب : لم يلزمه إحرام بلا نزاع , 
قال المصنف والشارح : كرجوعه لطواف الزيارة . 
إن رجع البعيد أحرم بعمرة لزوماً . و يأنى بها و بطواف الوداع ٠‏ / 
فار : قال فى الفروع : لو ودع ثم أقام نی » ول يدخل مكة : يتوجهجوازه 


س 937 س 


وإن خرج غير حاج » فظاھ كلام شيخنا : لابودع . انتهى . 

ل شم لكلام المصنف وهو قوله « فإن خرج قبل الوداع » كل حاج 
شواء الخائض والتفسباء . وهو 0 . وهو المذهب » وعليه 96 

بلا 6 وهو مقيد 3 0 ربل ماق بان 0 
امود 3 ر مسافة لقصمر . حلاف 3 ارك . 

قوله إوإذا فنا رقف فى الْلعَْم »بن ال كن والبآب 
۰ وهذا بلا 3 بين الأعاب وذكر أججد: أنه بای الحطيم ااا وهو 

٠ م شرب من ما زمزم . ويستل الحجر الأسود‎ eS 

ونقل حرب : إذا قدم معتمراً » فيستحب له أن م بمكة بعد عمرته ثلانة 
أيام . نم مخرج . فإن التفت وَدّع . نص عليه . وذ كره أو بكر . وقدمه فى التعليق 
وغيره . وحمله جماعة.على الندب . 1 

وذ كر ابن عقيل ».وان الزاغونی : لول ظهره حتى يغيب . 

قال الشيخ تتى الدين : هذا بدعة مكروهة . وذكر جاعة من الأسصماب ‏ 
منهم صاحب و 2 والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتلخلاصة » 
والتلخيص » والرعايتين » والحاو بين » والفائق وغيزهم -: ثم يا فى ا حصب . فيصل 


فيه الظهر والعصر والغرب والمشاء . ثم بجع . واقتصر عليه فى الغ . 


سس اج س 


o2 


قوه (فإذا فرغ + من الج : امتح له زيارة بر اني صلى الله عليه 
وسل تبر اميه ). 

هذا الذهب E‏ ا و00 

وقال فى الفصول : : نقل صالم » وأو طالب : : إذا حج لاقرض ` عر الد 
87ج جنت ياحيه اوت كاوق سيل لم :ون کان 7 وعاً: : بدأ بالمدينة . 

ارتا 0 

إمراا : يستحب استقبال الحجرة النبوية ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام ‏ حال زيارته . :م بد فراغه يستقبل الت . وتحعل الححرة ا 
ويدعو. ذ كره ه الإمام أحمد . قال فى الفروع : وظاه ركلامهم : قرب من الحجرة 
أو بعد : انتھی . 0 

قلت : الأولى القرب قطفا ٠.‏ 

قال فى المستوعب وغيره : إنه يستقبل ويدعو . 

قال ابن عقيل » وان الجوزى : يكره قصد القبور للدعاء : 

قال الشيخ تتي الدين : أو ر أيضاً عندها للدعاء . ' 

الا : لاستحب تكسحه بقبره ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام على الصحيح 

ف اللذهي . قال فى المستوعب : بل يكره . قال الإمام أحمد : أهل الع كانوا 
لا سوه .قل أبو الحارث : يدو منه ولأشيع به ام حذاءه فيس . 
وعنه يتمسح به . ورخص ف المنار. . 


٠‏ (١)إعا‏ ثبت عن . النى صلى الله عليه وسم «لاعد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد ‏ الحديث » فالزار ينبغى.أن يقصد السفر لأجل)الصلاة فى المسجد . ولیس 
رسول الله صلى الله عليه وسل كعامة المونى .: فإن الصلاة والسلام عليه يبلغانه من 
حيث يكون المصلى والمسم الت و ال لد 


قرى عيداً 4« 
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قال ابن الزاغو نى وغيره : ولْيّأت المنير . فيتبرك به . ترکا بمن كان تق 
0 ۰ ش 
O‏ 


قوله ‏ فى صفة الممرة - ( مر کان فى ار م : حرج إلى الحل 


الصحيح من اذهب : أن إحرام أهل مكة 2 ومن كان مها من غيرهم وأهل 
الحرم : يصح بالعمرة من أدنى الحل . وعليه ماهير الأصماب”" . 

وقال ابن أبى موسی : إن کان مک من غير أهلهاء وأراد عمرة واجبة : فن 
الميقات . فلو أحرم من دونه لزمه دم ٠‏ وإن أراد نفلا : من أدنى الل . انتهى . 
وتقدم ذلك مستوق فى باب المواقيت فى قوله « وأهل مكة إذا أرادوا 
العمرة ن الحل © . ّْ 

قوله ( والأفْصَلُ : أن نرم من التنميم ) . 

هذا أحد الوجبين . جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والحلاصة » والشرح » وشرح ابن منجا . 

والوجه الثانى : أن الأفضل أن بحرم من المرانة قارع 
والتلخيص» والباغة » والرعايتين » والحاو بين » والفائق . ذ كره فى باب المواقيت . 
وأطلقهما فى الفروع . وقال : ظاه ركلام الشيخ ‏ يعنى به المصنف ‏ الكل سواء . 
() ارت صلى الله عليه وسل وحذر أشد التحذير من التبرك ا 
الأنساء » وأنه ما ضل به السابقون عن دين المرسلين . وقصة قطع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فى قطع شجرة بيعة الرضوان مشهورة . ولقدكان لك فيهم أسوة حسنة 

. (؟) حقق الإمام ابن القم فى زاد المعاد : أنه ليس من السنة خروج من عك 

إلى الحل وإحرامه بالعمرة من التنعيم ولا غيره .. لأن اللكى بعر البيت بالطواف 
وحقق أيضآً : أن عائشة حين خرج بها أخوها عبد الرحمن : كان ذلك تطيياً لها . 
لأنها كانت قد دخلت مكة حائضاً . ولذلك لم تفعله بمد هذه السنة مطلقا . وقد 


ححت مراراً . 


55 5 ده 
وما أستحضر كلام المصنف هنا . ولمله أراد : فى الغى » أو لم يكن فى النسخة 
الى عنده . 
والأفضل بعدها : الحديبية . على الصحيح من المذهب . وظاهر المصنف النسو ية 
ونقل صالح وغيره فى المكى : أفضله البعد . هى على قدر تعبها . قال القاضى 
فى اللخلاف : مراده من الميقات . بيه فى رواية بكر بن تمد . 
وقال فى الرغاية : الأفضل بعد الحديبية : ما بعد . نص علية . 
تفم : قوله « والأفضل أ أن بحرم عن اح و جواق يح .ودع المت 
وعليها شرح الك قرخ » وابن منجا . وفى بعض النسخ هذا كله ساقط . 
قوله ( (فإن حرم من ارم [* )بلا تراع( e)‏ .5( 
00 ينعقد إحرامه من الحرم .عن الصجيح من الب . وعليه أ كثر الأصماب 
وعليه دم . 
وقيل : لا يصح قل فى الفروع 6 a‏ » أو الحرم : 
ازمه دم . ويحزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها . وكذا بعده » كإحرامه دون 
ميقات المج . ولنا قول : لا . انتهى . وتابعه على ذلك المصنف ف المغنى . 
وقال فى الرعاية : فإن أحرم بها من الحرم » أو من مكة » معتمراً : صح فى 
الأصح ٠‏ وازمه دم . 
وقیل : إن أحرم بها مكى من مكة› a‏ 
طوافها . وقيل: قبل إتمامها » وعاد فأتمها :کفته . وعليه دم لإحرامه دون ميقاتها . 
وإن أتمها قبل أن يخرج إلا : فنى إجزائها وجهان . انمبى 
قال الزركشى : فإن لم بخرج حتى ألم أفعالما : فوجهان . المشهور : الإجزاء . 
فعلى القول بعدم الصحة : وجود هذا الطواف كعدمه . وهو باق على إحرامه 
حتى بخرج إلى الحل . ثم يطوف بعد ذلك ويسعى . وإن حلق بعد ذلك فعايه 
دم . وكذلك كل ما فعله من محظورات إحرامه عليه فدية . 
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أوإن وطىء أفسد عرته . وعضئ فى فاسدها . وعليه دم . ويقضها بعمرة 
ل ل ال 
أن: يحزىء 1 
1 توه ( ۵ م يلوف وى .نم لن أذ" بقصّر. ثم قد حل . وَهَلَ 
0 والتقصير ؟ عل روَابتن ) . 

أصل هاتين الروايتين : الروايتان الثتان فى الحج : هل الخلق والتقصير نلك 
أو إطلاق من محظور ؟ على ما تقدم . ذكره ولخ راو . وتقدم أن 
الصحيح من المدهب : أنه نسك . 

فالصحيح هنا هنا : أنه نسك . فلا محل منها إلا بفمل أحدها . وهو المذهب . 
صححه فى التصحيح وغيره . وجزم به فى الوجیز وغيره . 

والر واي الال : أنه إطلاق من محظور . فيحل قبل فءله . وأطلقهما فى 
الهداية » والمذهب » والتاخيص . 


و يأف فى واجيات العمرة : : أن الحلاق أو التقصير واجب فى إحدى الروايتين 


قوله (وَتزِىه مره لقان ودر من انيم عن ١‏ رة 
الإسلام فى 2 مح الروابتن 4 . 

مجزىء عمرة القارن عن عمرة الإسلام . على الصحيح من المأهب . وعليه 
أكثر الأسماب . 

والرواية الثانية : لا بجزىء عمرة القارن عن عمرة الإسلام . اختاره وحفص 
وأو بكر . وأطلقهما فى المداية » والمذهب . 

وتقدم ذلك فى الإحرام فى صفة القران . 

وأما العمرة من التنعي : فتجزىء عن عرة الإسلام . على الصحيح من المذعب 
جزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الشرح وغيره . 


لد كام سس 


الروابة الأخرى :لا زىء غ الغمرة الواحية.: 
ورو 7 حر يي العم 


7 ٠. 


فوار 

إصراها :لا بأس أن يعتمر فى السنة مراراً . والصحيح من المذهب : كراهة 
الكثار منهاء والوالاة ينا . قال المصنف : باتفاق السلف . واختاره هو وغيره . 
وقدمه:فى الفروع . 

قال الإمام أحمد : إن شاء كل شهر . وقال أيضاً : لابد أن محلق أو يقصر . 
وف عشرة أيام يككن لحل 

وقيل + تحب الإ كاز مثا أتاره أجماعة: .” ورم بذ فى المنداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والفائق » وغيرم . وقدمه ابن رزين 
فى شرحه . 

ومن كره أطلق السكراهة .ل ف اتروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض 
بالطواف » و إلالم يكره » خلا لشيخنا - يعنى به الشيخ تتى الدين - . 

وقال فى الفصول : له أن يعتمر فى السنة ماشاء . و يستحب تكرارها فى 
رمضان . لأا فيه تعدل ححة . 

وكره الشيخ تقى الدين اللحروج من مكة لاعمرة إذا كان تطوعا. iy‏ :هو 
بدعة . لأنه لم يفعله » عليه أفضل الصلاة والسلام . ولا حابى على عبده إلا عائشة 
لافى رمضان ولا فى غيره اتفاقا . 


التَائمَ : العمرة فى رمضان أفضل مطاقاً . قال الإمام أحمد : هى فيه تعدل ححة 


قال : وم هى حج أصغر 

الال : الصحيح من eA‏ 
فا . ذكره القاضى فى الخلاف . ونقله الأثرم » وابن إبراه, عن أحمد . وقدمه 
فى الفروع » وقال : ظاهر كلام جماعة النسوية . 


س 0 د 


قلت : اختار فى‌المدى : أن العمرة فى أشهر المج أفضل . ومال إلى أن فعلها 
فى أشهر الحج أفضل من فعلها فى رمضان . 

الراب : لأيكره الإحرام بها بوم عرفة والنحر . وأيام التشريق . على الصحيح 

E‏ موي قاف 

سن لااب روا : تکرہ فى أيام التشر يق . قال فى الفائق : : زاد 
د عرفة » فى أصح الروايتين . وذكر فى الرعاية : تسكره أيام 
التشريق . وقال : ومن أحرم بها قبل ميقاتها : لم تصح فى وجه . 
قوله (أَرْ كان اتلج : الؤقوفث بسرقة » واف لياه 

بلا تزاع فيهما . فلو ترك طواف الزيارة : رجع معتمراً . نقله الجاعة . ونقل 
يعقوب - فيمن طاف فى الحجر ورجع لبغداد ‏ برجم . لانه على نية إحرامه . 
فإن وطىء : أحرم من التنعے ؛ على حديث ابن عباس . وعليه دم . ونقل غيره معناه 

فالمصنف رحه الله » قدم أن أركان المج : الوقوف بعرفة » وطواف الزيارة 
ققط . فليس السعى والإحرام ركنين على المقدم عنه . 

أما السعى : ففيه ثلاث روايات . إحداهن : هو ركن . وهو الصحيح من 
المذهب.. نص عليه . وجزم به فى المنور . وسمحه فى التلخيص » والجرر . وقدمه 
فى الفروع » والزعابتين » والحاويين » والفائق . 

والرواية الثانية : هو سنة . وأطلقهما فى المداية » والمستوعب » والخلاصة . 
والرواية الثالئة : هو واجب . اختاره أو الحسين الميمى . والقاضى » واللصنف ) 

والشارح » وصاحب الفائق » وغيرم . وجزم به فى الوجبز » والمنتخب . وأطلقون 
فى المذهب . 

وأما الإحرام ‏ وهو النية ‏ فقدم المصنف : أنه غير ركن . فيحتمل : أنه 


واجب . وهو رواية عن أحمد . وذكرها القاضى فى الجرد . نقله. عنه فىالتلخيص . 
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وحكاها فى الفائق . وقال: اختاره الشيخ ‏ يعنى المصنف ‏ واختارها القيمى أيضاً . 
ولم يذ كرها فى الفروع . 
وعنه أنه ركن . وهى المذهب . جزم به فى الحرر » والوجيز » والمنور. وقدمه 
فى الرعايتين » والحاويين . قال ابن منحا فى شرحه : هذه 3 . فى ظاهر قول 
الأصحاب . وأطلقهما فى الفائق 
وعنه أنه vT‏ . قال فى الرعاية » وقيل عنه : إن اللإحرام 
شرط . قال ابن منجافى شرحه : ولم أجد أحداً ذكر أن الإحرام شرط . والأشبه : 
أنه كذلك . و به قال أو حنيفة . 
وذللك أن من قال بالرواية الأولى: قاس الإحرام على نية الصلاة . ونية الصلاة : 
شرط . فكذا يحب أن يكون الإحرام شرط . ولأن الإحرام يجوز فعله قبل 
0 الحج . فوجب أن يكون شرطا »كالطهارة مع الصلاة . انتهى 
وقال أيضاً فى باب 0 أنه شرط »كا ذهب إليه بعض أصحابنا» 
كنية الوضوء . فلمل قوله هنا لم أجد عد اعدا دک أنه خوط 6 ی غ ن أمد . 
وإلا كان كلامه متناقضا . 
وأطلق رؤا الرطية والركنية فى الفروع . وقال : فى كلام جماءة ماظاهره 
رواية يجواز تركه . 
وقال فى الإرشاد : e‏ . وقال : الاهلال فريضة . وعنه سنة . 
قوله ( ووَاجبًا نه سم : الإحرَام من الميقات 4 
بلا نزاع » إنشاء ودواماً . قال فى التلخيص : والإنشاء أولى . 
قوله (وَالوْقُوف سق إلى الئل ) 
مراده : إذا وقف نهاراً . فيجب الحم بين الليل والنهار ‏ على الصحيح من 
المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه الج بينهما سنة مؤكدة . 
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قوله ‏ والمييت عزْدلقة إلَما بد نملف الل ) 

8 اده : إذا وافاها قبل نصف الليل . والصحيح 1 المذهب : أن الييت 
عزدلفة إذا جاءها قبل نصف اليل واجبٴ. وعليه الأصحاب . وعنه ليس بواجب . 
واستثنى الخرق من ذلك الرعاة » وأهل السقاية . فلل حمل عليهم مبيتا بمزدلفة. 
قال الزركثى وم أر من صرح باستثنائهما إلا أيا جمد » حيث شرح ارق . 

4 قوله (والميت عق‎ ٠ 

الصحيح المذهب : أن المبيت بمى فى «لياامها واجب . وعليه أ كثر 
الأحاب . وعنه سنة . 

وتقدم قريباً مايحب فى ترك المييت بها فى لياليها » أو فى ليل . 

قوله ( وَالرمى 4 

بلا نزاع . وجب ترتيبه حل الشعيح بن البق . وعنة لا . وتقدم أنه : 
هل هو شرط » أم لا؟ أو مع الجبل . 

قوله ( املد { 

مراده : أوالتقصير» على ماتقدم. والصحيح من المذهب : أنه واجب . وعليه 
الأحاب . وعنه ليس بواجب . وتقدم :هل هو نسك» أو لاد من عرد 

قوله ( وطواف الوداع ) 

هذا الصحيح من المدهب . وعليه جماهير الأحاب e‏ به ف الوجيز » 
وغيره . وقدمه وصمحه فى الفروع وغيره . ش 

وقيل : ليس واجب . 

تنب : ظاهر كلام المصنف : أن طواف الوداع يحب» ولو لم يكن بمكة . 
قال فى الفروع : هو ظاه ركلامهم . قال الأجرى : و يطوفه متى أراد اروج من 
هك أوفق» اوهو قر ار 


قال فى الترغيب » والتاخيص : لاحب على غير الحاج . 

قال فى المستوععب : ومتى أراد الحاج الخروج من مكة : لم خرج حتى يودع . 

فائر م : طواف الوداع : هو طواف الصدر . على الصحيح . وقيل : الصدر 
طواف الزيارة . وقدمه الزركثى .. 

تنيب : مل قوله لإ وَمَا عدا هذا سين 4 مسائل فمها خلاف فى المذهب . 

ا عنى ليلة عرفة . والصحيح من المدهب :أنه سنة . قطم به 
ابن أبى موسى فى الإرشاد.» والقاضى فى الللاف » وان عقيل فى الفصول » 


وأو الخطاب ف المداية » وابن الجوزى فى المذهب » ومسبوك الذهب » والسامرى 
فى المستوعب » والمصنف فى الكانى وغيرهم وهو ظاه ركلامه فى الخلاصةء» 
والتلخيص » والشرح وغيرم . وقدمه فى الفروع . 
وفيل : يحب . جزم به فى الرعايتين » والحاو بين ١‏ 
ومنها : الرمل والاضطباع . والصحيح من المذهب : أنهما سنتان . وعليه 
جماهير الأصحاب . وفى عيون المسائل : يجبان . وتقل حنبل : إذا نسى الرمل 
فلا شىء عليه . وقاله اللحرق وغيره . ٠‏ 
. . ومنها : طواف القدوم . والصحيح من المذهب : أنه سنة . وعليه جماهير 
الأحاب". ونقل عمد بن رب" : هو واتجنبا. وهو قول فى الرغاية . 
ومنها : الدفع من عرفة مع الإمام . والصحيح ايا 
المصنف » والشارح »اوغيرهما . وقدمه فى الفائق . قال الزركشى : هو اختيار جمهور 
الأصحاب . وعنه أنه واجب . وقطم ارق : أن عليه دما بتركه . وأطاقهما فى 
الرعايتين » والحاويين » والفروع . 
قول ( ركان المثرّة : الصاف ) 


بلا لزاع (وَف الإشراع وَالمي روابان ) 


س 

اعم أن االحلاف هنا فى السعى والإحرام . وفى الإحرام اكام للات 
كالخلاف فى ذلك فى الحج . على ماتقدم » نقلاً ومذهبا . هذا الصحيح من‌المذهب . 

وقيل : أركانها الإحرام » والطواف فقط . ذحكره فى الرعاية . وقال فى 
الفصول : السعى فى العمرة ركن . مخلاف الحج . لأنها أحد النسكين . فلا بت 
إلا ركني نالج . 

قوله ( وواجبام) : املاق . فى لِحْدَى الرُوَايمِن ) . 

وهو أيضاً مبنى على وجو به فى الج ماتقدم . فلا حاجة إلى إعادته . 

قوله ( فمن ف ن لابه ) 

وكذا لو ترك النية له : لم يصح ذلك الركن إلا بها . 

وَمَنْ ترك وَاجِبًا عليه دَمْ 4 ولو كان سوا أ أوجبلا . 

وتقدم فى بعض المسائل : خلاف بعدم وجوب الدم كاملا . كترك المييت 
منی فى لياليها وحوه . وكذا تقدم الحلاف فیا إذا تركه جبلا . 


باب الفوات والإحصار 


قوله ( ومن طلم عليه الجر يم انحر » و قف بعرفة : ققد 
فاته ال 
بلا نزاع وسواء فاته الوقوف لعذر حطر أو غيره . أو ليرعذر. 
قوله بال بطوّاف وَسَنِي) 
تحتمل أن يكون مراده : أنه يتحلل بطواف وسعى فقط ولرل يكن عرة. 
وهو الظاهر . وهو قول ابن حامد . ذ كره عنه جماعة . 


ويل ان يكون مراده : يتحلل بعمرة من طواف وسعى وغيره . ولاینتلب 


س ٣‏ ل 


إغرانةة: و حارو ان ند اا د ف القادى وو ر ةع جد 
واختاره فى الفائق . 

وغنه أنه ينقلب إحرامة بعمرة . وهذه الرواية هى الذهب . نص غليه . 
قال ف التلخيص : هذا الصحيح من المذهب . وقدمه ف الفروع ¢ والمستوعب ¢ 
وقالا : اختاره الا كثر ‏ قار وغيره - مم أو بكر 3 وهو ظاهر كلام الأرق 5 
وهو من المفردات . 

قال الزركثى : فالمذهب المنصوص : أنه يتحلل بعمرة .. اختاره الحرق » 
وأو بكرء والقاضى » وأصحابه » والشيخان . قال : فعلى هذا صرح أو الطاب » 
وصاحب التلخيص » وغيرها : أن إحرامه ينقلب عجرد الفوات إلى عمرة . قال 
الشارح : ويحتمل أن من قال « و بجعل إحرامه عمرة » أراد : أنه يفعل قصل 
المعتمر » من الطواف والسعى . فلا يكون بين القولين خلاف . انتهى . 

ونقل ان أبى مومى . أنه يضى فى حج فاسد ٠‏ ويلزمه توابع الوقوف : 
من مبيت » وری وغيرهها . ويقضيه . انتهى . 

وقال أبو امطاب : فائدة لحلاف » أنه إذا صارت عمرة : جاز إدخال الحج 
علمها . فيصير قارنا . و إذا لم تصر عمرة : ل جز له ذلك . 
واحتج القاضى بعدم الصحة : على أنه لم يبق إحرام الحج » و إلا لم يصح . 
وصار قارنا 1 

واحتج ابن عقيل : بأنه لو جاز بقاؤه : لجاز أداء أفعال الحج به فى السنة المقبلة . 
و بأن الإحرام : إما أن يؤدى به ححة أو عمرة . فأماعمل عمرة فلا . ' 

فائرمَ : هذه العمرة التى انقلبت لا جزىء عن عرة الإسلام . على الصحيح 

قال فى الشرح : و محتمل أن يصير إحرام الحج إحراماً بعمرة » محيث جز يه 


عن عمرة الإسلام . ولو أدخل الحج عليها : لصار قارنا . إلا أنه لا يمكنه الحج 
بذلك الإحرام » إلا أن يصير حره) به فى غير أشهره . فيكون كن قلب المج فى 
غير أشهره". ولأن قلب الحج إلى العمرة يحوز من غير سبب . فع الحاجة أولى . 
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قوله ل ولا قضاء عليه » إلا أن يكون فرْضًا )4 

إنكان فرضاً : وحب عليه القضاء . بلا راع . وإن كان نفلا » فقدم 
المصنف : أنه لا قضاء عليه . وهو إحدى الروايتين . وقدمه فى المستوعب » 
والترغيب » والتلخيص . وسححه فى البلغة » والشرح » وتصحيح الحرر » والنظم » 
وصححه ابن رزين فى شرحه » فيا إذا أحصر بعد . وهو من المفردات . 

وعنه علية القضاء کالفرض 8 وهو المذهب 5 قال ف الفروع : والملاهب 
ازوم قضاء النفل . وجزم به اللخرق» وصاحب الوجيز . وقال الزركشى : هذه الرواية 
أحبما عند الاصاب 1 وقدمه ف الرعايتين ¢ والحاو بين ¢ وغيرهم 8 وقدمه 
اتن رزين فيمن فاته الوقوف بعرفة : وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهمب 5 واالخلاصة 5 والشرح 5 والفاق 1 ش ش 

م وة ره و > ا م 

قوله ‏ وهل يازمه هدى ؟ على رواتین 4 

وأطلقهما فى الهداية » والذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة ‏ والفائق . 


إمراشما ا هدى . وهو المذهب ENE‏ حه 


فى الغنى » والشرح . » والرعايتين » والحاويين » وشرح ابن رزين » والتصحيح 2 
وغيرهم ا ؛ .الحاو بين ٠‏ قال الزركشى : هى أصحبما عند 
الأمشداهه: 

والرواء الَا E‏ 
فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون ساق هديا أم لا . نص عليه . 
ويذب الهدى فى حجة القضاء » إن قلنا عليه قضاء . وإلا ذمحه فى عامه . 


پټ © ع 
قال فى المستوعب : إن کان قد ساق هديا نحره » ول مجزه عن دم الفوات . وقاله 
ابن أبى موسى » وصاحب التلخيص » وغيرها . 
فعلى الأول 5 فق رن دوجن عليه ؟ فيه وحهان ٠.‏ 
أرما : وجب فى سّنته . ولسكن يؤخر إخراجه إلى قابل . 
والتائى : لم يحب إلا فى سنة القضاء . اتتهى . 


قال فى الفروع : و يازمه هدى على الأصح . قيل: مع القضاء . وقيل : يازمه 


ولا فى عامه . انتهى . 

وقال فى الرعاية : رجه فى سنة الفوات فط . إن سةط القضاء . و إن وحب 
شعه لا قبله . سواء وجب سنة الفوات فى وجه » أو سنة القضاء . اتنهى . 

قلت : الصواب وجو به مع القضاء . وهو ظاه ركلامه فى الرعاية الصغرى » 
والخاويين . 

فائرن « الهدى » هنا : دم و شاة . هذا المذهب . وعليه ماهير 
الأحات ٠‏ ووا برقال ى ارين + نادمه دة 

فعلى المدهب : لو عدم المدى زمن الوجوب : صام عشرة أيام » ثلاثة فى 
٠‏ الحج وسبعة إذا رجع . على الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 
وهو من مفردات المذهب . وقال ارق : يصوم عن كل مد من قيمته بوما . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى الفدية فى الضرب الثالث . 

تفہ : محل الحلاف فى وجوب الهدى : إذا لم يشترط أن محل حيث حبستنى . 
على ما يأق فى آل الباب , 


حك 
فائر مار 

إمر اهما : لو اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه » ليحج من قابل . فله 
ذلك على الصحيح من المذهب . جزم به فى الفائق وغيره . وقدمه فى الشرح 
وغيره . و حتمل أنه ليس له ذلك . 

الائ : لوكان الذى فاته الحج قارناً : حل وعليه مثل ما أهل به من قابل . 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه فى المغنى » والشرح . ومحتمل أن 
تحزئه عن عمرة الإسلام . وتقدم ذلك قريباً . وتقدم فى باب الإحرام عند ذ كر 
وجوب الدم على القارن والمتمتم : أن دمهما لاسقط بالفوات . على الصحيح » 
انارت قار قافن ناز روزن سو بترا ا ` 


م 


قوله إن أخطاً الاس » فوققوا فى غير يام عَرَفة : أجزأم ) . 

سوا ءكان وقوفهم بوم الثامن أو العاشر . نص عليهما . 

قال الشيخ تق الدين : وهل هو يوم عرفة باطناً ؟ فيه خلاف فى مذهب 
أحمد » بناء على أن الملال : اسم لما يطلع فى السماء » أو لما براه الناس و يعامونه ؟ 
وقه خلاف مشيووق مزه أحد وغيره:. 

وذكر الشيخ تقى الدين فى موضع آخر : أنه عن أحجد فيه روايتين . قال : 
والثانى الصواب . ويدل عليه لو أخطوًا ‏ لغاط فى العدد أو فى الطريق وتحوه - 
فوقفوا العاشر : لم يحز إجماءاً . فاو اغتفر اللطأ لاجميع لايغتفر للم فى هذه الصورة 
بتقدير وقوعها . فمل أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً . 

يوضحه : أنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين » وهو 
بدعة لم يفعله السلف . فع أنه لاخطأ . 


ومن اعت ركون الرانى من مكة دون مسافة القصرء أو يمكان لامختلف فيه 


المطالم : فقول لم يقله أحد من السلف فى الحج . فاو راه طائفة قليلة ل ينفردوا 
بالوقوف » بل عايهم الوقوف مع اجو 

قال فى الفروع : و يتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم . لاسما من براه . 
قال : وصرح جماعة إن إخطوا ‏ والغلط فى العدد فى. الرؤية.والاجتهاد مع الإنمام 
أجزأً . وهو ظاه ركلام الإمام وغيره . 

قوله ( إن أخطا ينهم قد قات الي ) 

هذا الذهب . وعليه الجهور . وجمهورم قطم به . وقيل : هو كصر العدو . 

تنيب : قوله « و إن أخطأ بعضهم » هكذا عبارة أ كثر الأصحاب . وقال فى 
الانتصار «. « إن أخطأ عدد سير » وفى التعليق فا إذا أخطؤا القبلة- قال « العدد 
الواحد والإثنان » . 

قال فى الكانى » واغخرر : إن أخطأ نفر منم . قال ابن قتيبة » يقال : إن 
«النفر» مابين الثلاثة إلى العشرة . وقيل « النفر » فى قوله تعالى ( ۹ : ۹ وإذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن ) سبعة . وقيل : نسعة . وقيل : اثنا عشر أل . قال 
ابن ال+وزى : لايصح . لأن النفر لايظاق على الكثير . 
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توه ( ومن حرم حمر َد مته من لوصول إلى ابت » 
]يكن له ر ف آم إلى الج ولو بدت . قت اللي 3 
هدا فى موضعه »حل 4 . 

يعنى يتحلل بنحر هديه بنية التحلل به وجو با . فتعتبر النية هنا لاتحال . ول 
تعتبر فى غير الحصر . لأن غيره قد أتى بأفعال النسك» فقد أتى عا عليه . والحصر 
ير يد الخروج من العبادة قبل ! اها . والدع قد يكون لغير ال مل . ' 

تبیہ : ظاهر كلام المصنف : أنه سواء أحصره العدد قبل الوقوف بعرفة 


أو يعدو : وهو ميح 3 وهو المذهب 5 نص عليه 2 وجزم به فى الرعايتين وار كت 


وااو بين . وقدمه فى الفروع . وقال المصنف » والشارح : إنما ذلك إذا كان 
قبل التحلل الأول . فأما الحصر عن طواف الإفاضة » بعد رعى الجرة : فليس له 
أن يتحلل . ومتى زال الحصر : أتى بالطواف . وتم حجه . : 

قو ( دبج هذ فى موْضْمِِ) . 

يعنى : فى موضع لسر ودا ھی وسواء كو وهه ی الل اوی 
الحرم . نص عليه . وعليه الاصحاب : 

وعنه لاينحره إلا فى الحرم . و يواطىء رجلا على حره فى وقت يتحلل فيه . 
قال المصنف : هذا واه أعلم - فيمن كان حصره خاصاً . فأما الحصر العام : 
فلا ينبنى أن يقوله أحد . . 

وعنه لاينحره إلا فى الحرم » إذا كان مفرداً . أو كان قارنا . ويكون بوم 
النحر . 

قال فى الكافى : وكذلك من ساق هديا لا يتحال إلا يوم النحر . 

وقدم فى الرعاية : أنه لاينحر المدى إلا يوم النحر . قال الزركثى وغيره :. 
وبحب أن ينوى بذبحه التحال به . لأنالهدى يكون اغيره . فازمه النية » طلبا للتمييز 

تلب : قوله « ذبح هديا » يعنى أن المدى يازمه . وهذا الذهب . وعليه 
الأصحاب . و اختار ان القے فى المدى : أنه لايازم ا حص رهدى . 

فائرة : لايازم الحصر إلا دم واحد» سواء حال بعد فواته أولا : على الصحيح 
من المذهب . وقال القاضى وغيره : إن تحال بعد فواته » فعليه هديان : هدى لتحلله » 
وهدى لفواته . 

سارہ 

مرا : ظاهر قوله « ذبح هديا وحل » أن الل مرتب على البح . وهو 

المذهب بلا ريب . وعنه فى الحرم بالميج : لاحل إلا يوم النحر . ليتحقق الفوات . 


TS 

اتان : ظاهر قوله ( فان جحد هذا صَام رة أي . حل ) 

أنه له لاإطعام فيه . وهو صحيح . وهو الصحيّح من الذهب . وعليه أ كثر 
الأصحاف:..وهور من ادات ٠‏ وعنه فيه إطمام . 

وقال الأجرى : إن عدم المدى مكانه ة, فو مه Ay‏ > وصام ع عن كل مد وما 
فل وا أن لاحل حتى يصوم إن قدر . فإن صعب عليه : حل ثم صام . 
وتقدم ذلك فى الفدية . 

فام تار 

إمر شما : أو حصر عن فعل واجب : لم يتحال . على الصحيح من المذهب . 
وعليه امسا وعليه دم له . وقال القاضی : يتوجه فيمن حصر بعد تحلله الثانى : 
يتجلل . وأومأ إليه . قال فى الفائق » وقال شيخنا : له التحلل . 

الائ : بباح التحلل لاجة فى الدفع إلى قتال » أو بذل مال كثير . فإ ن کان 
E‏ مس . فقال الصنف » والشارح : قياس الذهب وجوب بذله »كاز يادة 
فى تمن الاء للوضوء . 

قلت : وهو الصؤاب . 

وقيل : لايجب بذله . ونقله الصنف والشارح عن بعض الأصحاب . 
وأطلقهما فى الفروع . ومع كفر العدو يستحب قتاهم إن قوی المسامون » و إلا 
فتركه أولى . 

شیب : ظاه ركلام المصنف هنا : أن الاق أو التقصير لامجب هنا. و محصل 
التحلل يدود بدونه . وهو أحد القولين . لعدم ذكره فى الآية . ولأنه مباح ليس بنسك 
خارج الحرم ددن توابع الحرم . كالربى والطواف . وقدم فى الحرر عدم 
الوجوب . وهو ظاه ركلام ارق . وقدمه ابن رزين فى شرحه .۰ 

وقيل : فيه روايتان مبنيتان على أنه هل هو نسك » أو إطلاق من محظور . 


سس ۷۰١‏ س 


وجزم بهذه الطريقة فى الكانى . وقال فى الغنى والشرح - شد أن اطا 
الروابتين ‏ واءل اللخلاف مبنى على لحلاف فى الحلق : هل هو نسك » أو إطلاق 
من عظور ؟ 

وقدم الوجوب فى الرعاية . واختاره القاضى فى التعليق وغيره . وأطلق 
الطر يقتين فى الفروع . 

قوله (وَإِنَ نوی اَل بل ذلك ٠1‏ حل 4. 

وازمه دم لتحلله . هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وقدمه فى الفروع 
وقيل : لايلزمه دم لذلك . جزم به فى الغنى والشرح . 

قوله وف ووب القضاء كَل ا رواءتان 4 

إذا زال الحصر بعدم تحلله . وأمكنه الحج : ازمه فعله فى ذلك العام . و إن لم 
بمكنه . فأطلق المصنف فى وجوب القضاء عليه روايتين ‏ يعنى إذا كان نفلا - 
بشرينة قوله « وفى وحوب القضاء روايتان » . 


إمرا#ءا : لاقضاءعليه . وهو المذهب . نقلبا الجاعة عن أحمد . قال الشارح 


وغيره : هذا الصحيح من المذهب . وجزم به ف الوجيز » وغيره : وقدمه فى الفروع 

وغيره 5 وصححةه ف ات وغيره 2 وهو ظاهر كلام الخرقى 5 واختاره القاضى 
والرواي on‏ نقلها أبو الحارث » وأبو طالب . وخرج 

منها فى الواضح مثله فى منذورة . 

a۶ 
قفارم : مثل الحصّر فى هذه الأحكام : من جن‎ 

الانتصار . 


قوله ( فان صد عَنْ عَرَ فة » دُونَ الببت : :ا بعمرة 4 . 
ولا شىء عليه . وهذا المذهب . وعليه الاصضدات ey‏ من 


ا د 


0 


ع2 


قوله ( ومن أحْصر بمَرضٍ» أو ذهب فة يكن لَه الک 
حَتَى پقدر کل البيت . فان فا الح بعمرة 4 . 

وها لذت وليه الاص ان وق اطاعة : ٠‏ 

ويحتمل أن يجوز له التحلل كن حصره عدو . وهو روابة عن أحمد . قال 
ازور کی + ولا أطور + ای ٠‏ 

واختاره الشيخ تقى الدبن . وقال : مثله حائض تعذر مقامها » وحرم طوافها 
وعدت » ول تطف هلها بطواف الزيارة . أو لعجزها عنه » أو لذهاب الرفقة . 

قال ف الفروع : وكذا من ضل الطريق . ذكره فى المستوعب . وقال 
القاضى فى التعليق : لا يتحلل . 


1 


فوائر 

منها : لا ينخر الحصر عرض ونحوه - إن کان معه هدى ‏ إلا بالحرم 
0 3 وفى ازوم القضاء والمدى : الحلاف المتقدم . هذا هو 
الصحيح . وأودك الآجرى القضاء هنا . 

ومنها : : بقضى العبدكاطر . وهذا المذهب . وقيل : لا يازمه قضاء . 

فعلى المذهب : يصح قضاؤه فى رقه ٠‏ على الصحيح من المذهب . وفيه وحه 
3 : لابصح . وتقدم ذلك كله فى أحكام العبد . فى أول كتاب الحج . 

ومنها : يلزم الصبى القضاء كالبالغ . هذا الصحيح من المذهب . وقيل : 
لا بازمه قضاء . 


فعلى المذهب : لا يصح القضاء إلا بعد الباوغ . على الصحيح من المذهب . 
ونص عليه . وقيل : يصح قبل بلوغه . ۰ ٠‏ 

وتقدم ذلك فى أحكام الصبى فى أول كتاب الحج أيضا . فليعاود . 

٠‏ ومنها : لوأحصر فى حج فاسد . قله التحلل . فإن حل ثم زال الحصر » وفى 

الوقت سعة : فله أن يقضى فى ذلك العام . 

قال المصنف » والشارح » وجماعة من الأصحاب : وليس يتصور القضاء فى 
العام الذى أفسد الحج فيه فى غير هذه المألة . 

وقيل لاقاضى : لو جاز طوافه فى النصف الأخيرء لصح إذن حجتين فى عام 

واحد . ولا يحوز إجماعاً . لأنه ,رى و يطوف و يسعى فيه ثم بحرم محجة أخرى 
ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضى فيها . ويازمك أن تقولوا به . لأنه إذا تحال من 
إحرامه فلا معنى لمنعه منه ؟ فقال القاضى : لا مجوز . 

وقد تقل أو طالب فيمن لى ححتين : لا يكون إهلال بشيثين . لأن الرى 
عمل واجب بالإحرام السابق . فلا يحوز مع بقائه أن بحرم بغيره . انتعى . 

وقيل : يحوز فى مسألة الحصر هذه . والله عل .. 

قوله (وَمَنْ ترط فى ابتداء راه : آن عل خی حَبْستبى : فلة 
الال جميم ذلك . ولا کیء عليه ) . 

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه جاهير الأصحاب . وقطم به الأ كر . وقال 
فى المستوعب وغيره : إلا أن يكون ممه هدى . فيازمه نحره . 

وقال ركشي : ظاهر كلام انارق » وصاحب التاخيص ؛وأى البركات : 
أنه بحل عحرد ذلك . وتقدم فى باب الإحرام . 


سر ر 


باب اللرى والأضاحي 


5 يل 2 3 م چ ار 
يعنى : إذا خر كاملا . وهذا بلا نزاع . والأفضل منها : الأسمن . بلا نزاع . 
ثم الأغلى نمت . ثم الأشهب . ثم الأصفر . ثم الأسود . جزم به فى الهدابة » 


والمستوعب » والتلخيص » والرعاية الصغرى » والهاويين » والنانق » وغيرهم . 
وقدمه فى الرعاية السكبرى » واخقار فيها البيض . ثم الشهب . ثم الصفر . 
ثم العفر ء ثم الملق » ثم السود . 

وقيل : عفراء خير من سوداء » و بيضاء خير من شهياء . 

قال أحمد : يمحينى البياض . ونقل حنبل : 85 السواد . 

وقال فى السكافى : أفضلها البياض . ثم ما کان اح 

فَائرمٌ « الأشيت « هو الأملح . قال فى الحاو بين « الأشرب ) هو الاين 
قال فى الرعاية السكبرى « الأملم » مابياضه أ كثر من سواده . 

فوائر 
مها : جَذّع الضأن أفضل من أن الْمَرْ . على الصحيح من المذهب . 
وقطم يه الآ كثر . قال الإمام حمد : لا يعجبنى الأضحية إلا بالضأن . 

وقيل : الثنى أفضل . وهو احتال للمصنف . وأطلق وجبين فى الفائق . 

ومنها : كل من الجذع وال أفضل من سبع بعير » وسبع بقرة . على 
الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه الاصحاب . 

وعند الشيخ تتى الدين : الأجر على قدر القيمة مطاقا . 

ومنها : سبع شياه أفضل من كل واحد من البعير والبقرة . وهل الأفضل 
زيادة المدد _كالءتق ‏ أو المغالاة فى المّن » أو الكل سواء ؟ قال فى الفروع : 
يتوجه ثثلاثئة أوجه . قال فى تحر يد العناية : والمدد أفضل نما . 


وسأله ان منصور : بدئتان- سمينتان بنسعة » و بدنة بعشرة ؟ قال : ثنتان 
أعحب 13 

ورجح الشيخ تق الدين تفضيل اليدنة السمينة . 

قال فى القاعدة السابعة عشرة : فى سان أبى داود حديث يدل عليه . 

E3‏ 2 عه 

م MM‏ 2ال ي ر 

قوله ل والذ کر والأنئى سَوَاء 4. 

هذا المذهب 5 وعلية 1 کر الأصحاب ٠‏ وجزم به ی الخلاصة » وغيرها 2 
وقدمه فى المستوعب » والمغنى » والشرح » واليلغة » والتلخيص » والرعايتين » 
والحاو بين » والفائق » والفروع » وغيرهم . 

وقيل : الد كر أفضل 8 واختاره ابن أن موی »2 وصاحب الحاويين . 

9 : الأ ی أفضل . قدمه فى الفصول . 

ت : الاسمن والأتقم من ذلك كله أفضل » ذ كراً كان أو ا فان استو يا 

فقد استويانى الفضل . 

قال فى الفائى : واللخصى راجح على النعحة . نص عليه . 

قال الإمام أحمد : الحصى أحب إلينا من النعجة 

قال لصتف : ا أفضل من الغ . لأنها أضحية الننى 

E‏ جزی. إا المت ا 

هذا المذهب مطل . : نص عليه . وعليه الأعحاب . وقال الشيخ تق الدين : 
حو ز التضحية ما كان أصغر صغر من الجذع من الضأن »لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً 
باک » إذا لم يكن عنده مايعتد به الأخحة وغيرها اقصة ألى ر" دة .و تمل 
قوله عليه أفضل الصلاة والسلام 2 ولن جزىء عن أحد بعدك « أى بعد ذلك . 


قوله (وَهُوَ ماله ته شير 4 . 

هذا المذهب . EE‏ . وقطموا به . . 

وقال فى الارشاد : وللجذع كان پور | 

قوله 3 ونی الإبل : ما گنل لَه مس سین . وَمِنَ ابقر : مال 
مان 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأسحاب . وقال فى الارشاد : لثنى الإبل ست 
نين كاملة . ولثنى البقر : ثلاث سنين كاملة . وجزم به فى الجامع الصغير . 

فار تار 

إصر اهما : مجزىء أعلى سنا مما تقدم . قال فى الفروع : و محزىء ا 
اليه : وبنت ألخاض عن واعد د و سى رواية . 

وتقل أبو طالب : جذع إبل أو بقر عن واحد . اختاره الخلا . 

وسأله حرب : أنحزىء عن ثلاث ؟ قال : بروى عن الحسن . وكأنه سيل 
فيه . انتهى . 

وقال فى الرعاية » وقيل : تحزىء بنت مخاض عن واحد . قال أو بكر فى 
التنبيه : يجزىء بنت الخاض عن واحد . 

الثاني : لايحزىء بقر الوحش فى الأضحية . على الصحيح من المذهب . 
كاركاة . قال فى الفروع : لاحزىء فى هدى ولا أضحية فى أشهرالوجهين . وجزم 
به فى المغنى » والشرح » وغيرهما . وقيل : مجزىء . ْ 

قوله ( وَتجْرى: الشّاة عَن الواحد ) . 

بلا تزاع . 55 عن أل بيته وعياله . على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . وعليه أ كثر الأعاب . وقطم به كثير منهم . 

وقيل : لاتحزىء . وقدمه فى الرعاية السكبرى . وقيل : فى الثواب لا فى الإحراء 


سيم والبافون الم ) . 

وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصماب . لأن القسمة إفراز . نص عليه . 
قال فى الفروع : ولوكان بعضهم ذمياً فى قياس قوله . قاله القاضى . 

وقيل للقاضى : الشركة فى امن توجب لكل واحد قسطا من الاحم . والقسمة 
بيع ؟ فاجاب : بانما إفراز . 

قال فى الفروع : فدل على المنع » إن قلنا هى بيع . انتهى 

قال .ف الرعاية : ولم قسمتها إن جاز إبدالها . وقيل : أو حرم . وقانا : هى 
إفراز حق . و إلا ملكه ر به للفقراء المستحقين . فباعوه إن شاءوا ‏ انتهى 


فوائر 

ازُولى : نقل أحمد ‏ فى ثلاثة اشتركوا فى بدنة أضحية » وقالوا : من جاءنا 
بريد اشح عا كناد ل لا تحزدىء إلا عن الثلاثة . 
لانهم أوجبوها عن أنقسهم 

r o‏ ن جعل المسألة على روايتين . ومنهم من 
جعلها على اختلاف حالين . وز الشركة قبل الإيجاب . ومنع منها بعد الإ جاب . 

قلت : وهذا اختيار الشيرازى . واقتصر عليه الزركشى . فقال : الاعتبار أن 
بشترك الجيع دفعة واحدة . فلو اشترك ثلاثة فى بقرة - وذ كر معنى النص - لم بجر 
إلا عن الثلاثة . قاله الشيرازى . انتهى . 

الثاني : لو اشترك جماعة فى بدنة أو بقرة لاتضحية . فذمحوها على أنهم سبعة » 
فبانوا ثمانية : ذنحوا شاة وأجزأتهم . على الصحيح من المذهب . نقله ابن القاس . 
وغليه ا 25 الامجاك:. قال فى التلخيص » فى موضع : قاله أصحابنا . وقدمه . 
فى الفروع » والمستوعب » والرعاية » والزركشى » وغيرم . 


ونقل مهنا بجزىء عن سبعة . و يرضون الثامن ويضحى . وهو قول فى الرعاية 

قال الشيرازى : وقال بعض أصحابنا : لانجزىء عن الثامن . ويعيد عن 
الات ! 

الاد : لو اشترك اثنان فى شاتين على الشيوع : أجِرأ على الصحيح . قال فى 
نفس 2 انب الأكين ا تل ال سجات ن الى قلا : 

وقيل : لا جزیء ۰ 0 

الراب : و اشترى رجل سبع مداوخ عل برشي به :لم يجزه . 
قال الإمام أحمد حولم اشتراه . وليس بأضحية . ذ كره فى المستوعب وغيره . 

قوله ولا ىه فما المَوراءِ البين عَوَرُها *. 

بلا تزاع . قال الأصحاب : ھی التى اتخسفت عينها وذهبت . فإن کان ها 
فان لا منم النظر أجرأت . وإن أذهب الضوء كالعين القائمة ‏ فى الإجزاء 
بها روايتان فى اللحلاف . وقيل : وجهان . وأطلقهما فى المستوعب » والتلخيص » 
والرعاية » والفروع . 

إعراضها : لا نجدىء . قال فى المستوعب : أصحهما لامجزیء عندی . وجزم 


ا ري 
الثالى : نحزىء . قال الر ركش : اش الوجبين الإجزاء . قال فى الرعاية 
لكر ونين ل و 
قلت : وهذا المذهب . 
قال المصنف » والشارح : فإن كان على عينها 0 يذهب الضوء : جازت 
التضحية بها . لأن عورها ليس ببين . وهو ظاه ر كلام كثير من الأسحاب . 
ت مغهوم كلامه من طا 9 العمياء لاجدىء ٠‏ وهو حيح : 
وهو و 


قلت : لو نقل اللخلاف الذى فى العوراء ‏ التى علمها بياض أذهب الضوء 
فقط ‏ إلى العمياء لكان متحبا . 

قوله ( ولا رى ألمرجاء الب لبا ء فلا مدر على الثثى مم 
ر 

لا تحزىء العرجاء » قولاً واحداً فى الجلة . ثم اختلفوا فى مقدار ما يمنم من 
الإجزاء . فالصحيح من المذهب : ماقاله المصنف . وهى التى لا تقدر على المثى 
مع العم > ومشاركتهم فى العلف . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به المضنف » 
والشارح وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : هى التى لاتقدر أن تتبع الغنم إلى المنحر . 

وقال أبو بكر » والقاضى : هى التى لاتطيق أن تبلغ النسك . فإن كانت تقدر 
على المشى إلى موضع الذح أجزأت . وقال فى المستوعب » والتلخيص » والترعيب : 
فى التى لاتقدر على المثى مع جنسها . قال فى الفروع : فدل على أن الكبيرة 
لاتحزىء . وذ كره فى الروضة . 

قوله ( وار ية الب مرا ) . 

م ا ب أو غيره . على الصحيح من المذهب . اختاره الصنف » 
والشارح » وغيرها . وجزم به فى المستوعب » والتلخيص » والرعاية الصغرى » 
والحاو بين » والفائق وغيرم . 

قال فى التلخيص ء والحرر » والفروع : ومابه مرض مفسد للحم كر باء | 

وقال انرق والشيرازى فى الإيضاح : ھی التى لابرجى برؤها . 

وقال القاضى » وأبو الطاب » وابن البنا وغيرهم : المريضة هى الجر باء . ولعلهم 
أرادوا مَعَلافن الأمئلة + لا أن اض صوصن ارب وهو أول: + فيكون 
موافقاً للأول . 


قو (والتتهاد : ھی ابي ذم ا کر أب أو نبا 

u Ln 
. والوجيز » وغيرها . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرم‎ 

وعنه هى التى ذهب ثلث قرنها . اختاره أو بكر . وأطلقهما فى الذهب » 
والمستوعب » والتلخيص . ونقل أو طالب : النصف فأ كثر. وذ كر الللال : 
أنهم اتفقوا أن نصفه أو أ کر لا يجزىء . 

وقيل : فوق الثلث لامجزىء . قاله القاضى فى الجامع . وذكره ابن عقيل رواية 
وكون العضباء لا نحزىء : من مفردات المذهب . 

وقال فى الفروع : و يتوجه احتال : يجوز أعضب الأذن والقرن مطاقاً . لأن 
فى صحة الخير نظراً . والممنى يقتضى ذلك . لأن القرن لايو كل . والأذن لايقصد 
أكلها غالباً . نم ھی كقطع لوول اا 

قلت : هذا الاحټال هو الصواب . 

قول وتک َه اميه الْأَذْنِ مرق » أو شق أو قطع 15 
من التملف ) . 

وكذا الأقل من الثلث . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وتقله 
الجاعة فى أقل من الثلث » وفى المرق والشق 

وتقدم رواية بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذنها أو قرنها . 

وقيل : لا تحزىء ماذهب منه أ كثر من الثلث . واختار صاحب الإرشاد 
أنه لا يحزىء ماذهب أفل ثلث أذنها أو قرنها . ولا المعيبة خرق أو شق . لقول 
على رضى الله عنه « لاتضحى عقابلة ٠‏ وهى ما قط شىء من مقدم أذنها , ولا 
عدائرة . وهى ما کا ن ذلك من خلف أذنها . ولا شرقاء . وهى ماشق الك 
أذنها . ولا خرقاء . وهى ماثقب الكى أذنها ) وحمله الأععاب على هى اتر به . 


اررٌولى : ذكر جماعة من الأسحاب : أن التاء لاتجزىء . قال فى التلخيص : 
م أعثر لأصحابنا فما بشىء . وقياس المذهب : أ لانجمزىء . وجزم بعدم الإجزاء 
فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » والنظم > وتذ كرة ابن عبدوس » والزركشثى 
وغيرهم . 
وقال الشيخ تق الدين : نحزىء فى أصح الوجهين . 
إذا علمت ذلك» فاللمتاء : هى التى ذهبت ثناياها من أصلبا . قاله فى الترغيب » 
والتاخيص » والبلغة » والرعايتين » والحاو بين » وغيرهم . 
وقال الشيخ تق الدين : هى التى سقط بعض أسنانها . 
الاي : قال فى المستوعب » والتلخيص » والترغيب » والرعاية الكبرى » 
والزركشى : لانجزىء العمماء . وهى التى اتكسر غلاف قرنها . 
الاس : لو قطع من الألية دون الثلث : فنقل حعفرفيه : لا 5 به . ونقل 
اون ا دون النصف لباس > 
قال الخلال : روى هارون وحنبل فى الألية : ما كان دون النصف أيضاً . 
قال: فبذه رخصة ف المين وغيرها . واختيار أبى عبدالله : لابأس بكل نقص دون 
النصف . وعليه أعتمد . قال : وروى الجاعة التشديد فى العين » وأن تكون سليمة 
الراعئٌ : الخدّاء » والجذباء - وهى التى شاب ونشف ضرعها وجف - 
لانجزىء . قاله فى المستوعب » والتاخيض » والرعايتين » والحاويين » والفائق » 
مم ١‏ 2 0 0 9 
قوله ( وترى: الما وَالِترَاءء انلصي ) . 
أما الجاء - وهى التى لاقن لها على الصحيح . وقيل : هى التى اتكسر 
كل قرا . قاله فى الرعاية . وقال ابن البنا: هى التى لم يخلق لما قرن ولا أذ 


فتحریء على الصحيح من المذهب 8 اختاره القاضى 8 وګڪه ابن الينا ف خصاله 4 
وجزم به فى العمدة » والوجيز» والمنور » والنتخب » وغیرم وقدمە فی الکای» 
والمفنى » والشرح . وق ل ان حامد : لاجزىء الج اء . وقدمه ف الهداية 2 
والمستو عب والخلاصة E‏ ف المذهب 0 ومسبوك الذهب 04 والتاخيص ¢ 
واغرر » والنظم » والرعايتين » وااو بين » والفائق » والفروع » وغيرهم . 

فام : لو خلقت بلا أذن ؛ فب ىكالجاء . قاله فى الروضة . وقطم فى الرعاية 


بالإجزاء . وتقدم كلام ابن البنا . 
E‏ البتراء - وهى التى لا ذنب لها فتجزىء على الصحيح من لعب 
جزم به فى العمدة » والوجيز . ی 
وقيل : لايحزىء . تقل حتبل : لايضكى بأبتر» ولا بناقصة الخلق . وقطع 
به فى المستوعب » والتلخيص . وأطلقهما فی الف روع » والرعايتين » والحاويين » 
والفائق » والنظم وطق المصنف والشارح بالبقراء :ما قطم ذنيها . 
و يحتمله كلامه فى التاخيص . فإنه قال : هى المبتورة الذنب . قال فى الرعاية : 
والبتراء المقطوعة الذنب . وقيل : هى التى لاذنب لها خلقة . ظ 
وما الخمى” ‏ : وهو الذى قطعت خصيتاه » أو سلتا فقط _ جزم الصنف : 
أنه يحزى ء . وجِزم به فى المغنى » » والعمدة » والمستوعب » والتلخيص » والشرح » 
والرعايتين» وااو بين» والفروع » وغيرم . وكذلك الك او رضت خطيتاه أيضاً . 
' ولوكان ا بو با » فالصحيح من المذهب : أنه لانجزىء . نص عليه . 
وجزم به فى التاخيص . وقدمه فى الرعاية الكبرى ٠.‏ 
قال فى |المستوعب > والحاويين ٠»‏ والرعاية الصغرى » وغيرهم : : ومحزىء 
الحصى غير الجبوب . وقيل : يحزىء . جزم به ابن البنافى اللمصال . وس المى 
بمقطوع الذكر . وأطلقهما فى الفروع . 


ت الإنضصاف فق 


فار : قال فى الفروع : ظاه ركلام الإمام أحمد والأحاب : أن الجل لايمنع 
الإجزاء . وقيل للقاضى فى الللاف : الحامل لا تجزىء فى الأضخية . فكذلك 
فى الركاة . والجل ينقص ينقص اللحم ؟ ؟ فقال : القصد من الأضحية : : اللحم . . والجل ينقص 
الم . والقصد من الزكاة : الد د الل . والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل . 


57 وأت. 


يوت 


قوله ( والس ن ر الإبل قامة مثقولة يدها الى ) . 

هذا الات ب وع اا و و ا وا 

فئرة : قول ( ورقول عند ذلك :ينم افد » اة كبر . الهم 
هذا ملك كَ ولك ) . 

يعنى : يستحب ذلك . و يستحب أيضاً : أن يوجبها إلى القبلة . قال فى 
المستوعب » والتلخيص » وان أبى الجد فى مصنفه : على جنيها الأيسر . 

قال الإمام أحمد : يسمى » ويكبر حين بحرك يده ام . ونص أحد : أنه 
لاياض أن يقول « اللهم تقبل من فلان » 

ود وکر عض الأعاب : أنه يقول « اللهم تقبل مر کا تقبات من إ را اي 
خليلك » وقاله الشيخ تتى الدين . 

ويقول إذا دح « وحهت وحهى - إلى قوله - وأنا من المسامين » 

يد : أفادنا المصنف رمه الله - بقوله (وَ ان لد يا إلا من ) 

جواز ذخ السكتابى لا . وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا . وجزم به فى 
المنور . قال الزركشى : اختاره ارق » وعامة الأصحاب . وقذمه فى المداية » 
والخرر» والمغنى » والشرح » والرعاية الكبرى » والفائق . وسمحه فى المذهب » 
ومسبوك الذهب » والتلخيص » والخلاصة » والمستوعب . والرعاية الصغرى » فى 


غير ابل 5 واختاره ان عبدوس فى تذ کرته 3 


وعنه لايجزىء ذبحه . وعنه لإ يجزىء ذه للابل خاصة . جزم به فى الوجيز 
والرعاية الصغرى » والحاو بين ؛ والإرشاد واخمازة الشيرازى . وصمحه فى النظم . 
وقال الشريف وأبو الطاب فى خلافيمما : جواز ذيح السكتابي على الرواية 
التى تقول « الشحوم الحرمة على اليهود لا حرم علينا » زاد الشريف « أو على 
كتاق نصر الى ».. 
قال الزركثى » ومقتضى هذا : أن حل الروابتين على اقول محل الشحوم . 
وأما إذا قلنا بتحر يم الشحوم : فلا بلى المهود . بلا نزاع . 
قوله (وَإِن تم بيد کان أَفْصَلَ ) . 
بلا زاغ . ونض عليه . فإن لم يفغل : استحب أن يوكل فى الح وک 
تصعليه. |0000 ٠‏ 
وال ف لااب : إن ع ء E‏ أك بيده اا سکن ال 
الإمرار . فإن جز : فليشهدها . وجزم به از رکثی وغيره ٠‏ ' 
وإن وکل فى الع . : اعتيرت النية م ن الوكل إذن» إا ان کون سي 
لا ئمية ة الضحّى ‏ عنه . 
وقال فى المفردات : تعتبر فبا النية . قاله فى ا ال روع . 
قال فى الرعاية : و إن وكل فى الذكاة من يصح منه : نوی عندها » أوعند 
الدفع إليه . و إن فوض إليه 0 وجهين . وتنك نية الوكيل وحده . فن 
أراد الذكاة : نوى إذن . اتتهى ٠.‏ 
ظ قوله ( وَوّقت الان :وم ا > بعد ا قذرهًا ). 
ظاهر هذا : أنه إذا دخل وفت صلاة العيد » ومضى قدر الصلاة : فقد دخل 
وقت الذبح . ولا يعتبر فعل ذلك . ولا فرق فى هذا بين أهل الأمصار والقرى 
من يصلى العيد وغيرم . قاله الشارح . 


وقال ابن منجا فى شرحه : أما وقت الذبح > فظاه ركلام المصنف هنا : 
من ادامر من صلاة العيد » أو قدرها . لأنه ذكر ذلك بلفظ ا 6 
وهى لاتخيير . وم فرق بين من تقام صلاة العيد فى موضع ذبحه » أوم تق . أنتهى . 

واعل أن الصحيح ن الذهب 2 أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط . فى 
حق أهل الأمصار والقرى ممن بصلن . وغليه جاهير الأصحاب . منهم القاقى » 
وعامة أصحابه »كالشريف أبى جعفر» وأبى الطاب فى خلافيهما » وابن عقيل 
فى التذكرة » والشيرازى » وابن البنا فى اللخصال » والمصدف » والشارح » وابن 
عبدوس فى تذ كرته ؛ وغيرهم . وقدمه فى المستوعب» والتلخيص » والبلغة » وامخرر 2 
. والفروع » والرعايتين » والحاويين» والنظم > والفائق وغيرهم . فلو سبقت صلاة 
إمام فى البلا : جار الدح 5 

وعنه وقته : بعد صلاة العيد والخطبة . اختاره المصنف فى الكافى . 

وقال الحرق وغيره : وقته قدر صلاة العيد والخطبة . فلم يشترط الفعل . وجزم 
به فى الإيضاح . وهو رواية عن أحمد . ذ كرها فى الروضة . 

وقيل : لاحزىء الدع قبل الإمام . اختاره ان أبى موسی . 

وقيل : ذلك مخصوص ببلد الإمام . وجزم بهفى عيون المساثل . وهو ظاهر 
ماجزم به فى الرعاية . فقال : وعنه إذا ضحى الإمام فى بلده ضحوا . انتعى . 

قات : وهذا متعين . 


ْ هسم 5 :تام المصيف رهه الله تعالى هنا أا الطاب ف الهداية 1 وعبارته 


فى المذهب » وامخلاصة » والوجيز» وثجر زل المناية » وغيرهم : كذلك . 

فالذى يظهر : أن : أ نكلام المصنف هنا ومن تابعه الصنف وتابع الم 
موافق المذهب . وأن قوله « بعدالصلاة » يعنى : فى حق من يصليها . 
« أو قدرها » فى حق من لم يصل وون « أو» فىكلامه kî‏ 
وهذا ‏ والله أعر ‏ لم يمك صاحب الفروع هذا القول . ول يعرج عليه . 


س وړ س 


و بعل صلاة العيد ٠.‏ أو بعل قدرها أن / صل 
0 فال فى الرعاية E‏ والاوی »وغيرها . 
e‏ : أن 0 المصنف ‏ ومن وافقه _ ما مخالف کل 55 ٠:‏ 0 


صاحب الرعاية حكاء قولا . والظاهر : أنه نه توهر ذلك ek‏ 


فار و3 أهل القرى الذين لاصلاة علبهم ت ومن ف حکېم » 
ا لعب » وانطرکاو وات ر قرم ٠‏ فى وقث الذبح - 6 أهل القرى ؛ 
0 . الذبن يصلون 4 5 من المذهب e‏ الأضاب , 


كذلك . وإن قلنا « بعد الصلاة والخطبة » فقدرها كذلك فى حقهم . وإن 
قلنا - مع ذلك « ذب الإمام » اعتير قدر ذلك أيضاً . وقد عامت المذهب ف 
ذلاك . فكذا المذهب هنا . هذا دا الصحيح من المذهب ٠‏ وحر ۴ ابه ع 
الأضحاب 8 مہم صاحب المستوعب ¢ والخحاوقى الكبير . وقدمه ف الفروع 8 

قال الزركشى : عامة اشاب القاضى على ذلك . وقال فى الترغيب : هو 
0 ف الأصح . 

وقال فى التلخيص » والبلغة : فأما أهل القرى _ الذنن لا صلاة علبهم » 
لقلتهم » ومن فى جكهم - فأول وقنهم : ذلك الوقت . فى أحد الوجمين . وى 
الآخر : أن يمفى من يوم الميد مقدار ذلك . ْ 

وقال فى الفائق ‏ بعد أن حكى الللاف فى أهل الأمصار ومن فى حكهم 
من أهل القرى ‏ وهو وقت لأهل البرفى أحد الوجهين . والثانى : مقداره . 

وقال فى الرعاية الصغرى › والحاوى الصغير : وقت الذي بعد صلاة العيد . 
وقيل : أو قدرها لأهل البر . 


وقال فى الرعاية السكيرى : وقته بعد الصلاة » أو قدرها لأهل البر . 
وقيل : وغيرهم . 
وقال فى الجامع الصغير 0 ز إلا بد صلاة الإمام وخطبته. قال الزركشى 
وهو ظاه سكلام 3 - يعنى به المصنف ‏ فى لي 
قلت : قطع به فی الكافى . 
تسم : أطلق المصنف » وأ كر الأصحاب : قدر الصلاة والخطبة . فقال 
ازرکشی : تمل أن يعقر ذلاك عتوسط الناس وأو تمد اعتبر قدر صلاة 
وخطبتين تامتين فى أخف اکى : ا 
فوائر 
منها : إذا لم يصل الإمام في المصر : لم يمن الذح حتى تزول الشمس 
من اعتبر نفس الصلاة . فإذا زالت جاز . على الصحيح من المأهب . وعليه 
أ كثر الأصحاب . وقطع به فی المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 
وقال ات م الصلاة قضاء »كا يتبعها أداء » مالم رعق 
أيام الذبح » فيتبع الوقت ضرورة . 
فنا : E:‏ المدى المنذور فى وقت الح : حكم الأضحية فيا تقدم . 
وتقدم وقت ذبح فدية الأذى والابس ونحوها في أواخر باب الفدية . 
وتقدم وقت ذبح دم المت والقران فى باب الإحرام بعد قوله « و يجب على 
المتمتم والقارن دم نىك » . 
) ومنها : لوذبح قبل وقت لذب لم بجر . وله أن يفعل به ماشاء . على الصحيح 
من المذهب . وقيل : ه وكالأضحية . وعليه بدل الواجب . 
قوله ( إل آخر ومين من أيام التشريق ). 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير ااا . وقطع به كثير منهم . 


وقال فى الإيضاح : آآخره آآخر يوم من أيام التشريق . واختار ابن عبدوس 
فى تذكرته : أن آخره آخر اليوم الثالث من أيام التشريق . واختاره الشيخ 
تق الدين . قالهفى الاختيارات . وجزم به ابن رزين فى نهايته » والظاهر : أنه 
مراد صاحب الإيضاح . فإن كلامه محتمل . 
فار : أفضل وقت الدع : أول بوم من وقته » ثم مايليه . 
قات : و اولان اليوم الأول ل عقيب الصلاة والخطبة وذح الإمام .إن كان . 
قوله ( ولا زىء فی ليما فى قول انرق ). 


وهو رواية عن أحمد . نص عليه فى رواية الأثرم . واختارها جماعة . منهم 


الخلال . قال : وهى رواية الجاعة . وجزم به ف الإيضاح » والوجيز. وقدمه ف المغنى . 
وقال غيره : يجزىء . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه حاهير 
الأصحات تين اقا ااه 
قال المصنف والشارح : اختاره أصحابنا المأخرون . وصححه فى التلخيص 
وغيره . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وأطلقهما فى الحاو بين 
والرعايتين » والفائق . 
فار : قال ابن البنافى خصاله : يكره ذبح الحدايا والضحايا ليلا فى أول يوم . 
ولا یکره ذلك ل اوسن الارن 
قلت : الأولى الكراهة ليلا مطلقا . 
قوله ( فإن قات الْوْقت :ديم م أواجب عاك وت لاع ) 
فإذا ذبم الواج ب كان حکه حك أصله . على الصحيح من المذهب . وعليه 
ا کات 


وقال فى التبصرة : يكون لما يتصدق به ء لاأضحية فى الأصح . 


٠.‏ قوله لإ وَبتعس البدئ بقؤله : هذا هدى.. او بتقليده وَإِسْعَارهِ 


مم اليه والأمْحيَة بقلي :هذه أمْحيّة) 

ركنوك قزل هذا 4 + وسودين الفاقا الك هذا لقعب تر اق 
النظ » والوجيز » وغيرهما . وقدمه فى الفروع » والشرح ء وغيرها . واختاره 
الصنف وغيره . 0000 

وقال فى الكاف:: إن قلده أو أشمره وجب .كا لو بنى مسبجداً وأذّن لاصلاة 
فيه . ولم يذكر النية . قال فى الفروع : وهو أظبّر . قال الزركشى : خالف أنو تمد 
الأصحاب . فقال : يؤخذ به جازما به . وقال : لايتابع المصنف على كون ذلك 
المذهنل: ' ل 
'وقطم فى الحرر : أنه لايتعين ذلك إلا بالقول . وجزم به فى النور » وذ كرة 

ان عبدوس . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » والحاويين » والفائق . قال 
الزركشى :هذا المذهب المشهور المعروف . قال فى الرعاية الكبرى : وقيل أو بالنية 
فقط . وقيل : مم تقليد و إشعار . 

وقال فى الفروع : وهو سهو ‏ يعنى قوله : وقيل أو بالنية فقط _ إذ ظاهر ذلك 
أنه لايتمين إلا بالنية . فلا يتمين بالتقليد والإشعار مع النية » على هذا القول . 
ولا بقوله « هذا هدى » أو أضحية » وه وكا قال . 

قال فى الفروع : فإن هذا القول هو احتال لأبى الطاب . ويأتى قر یا . ول 
يذكر لفظة « فقط » فى الرعاية السكبرى ولا فى غيرها . ْ 

وقال فى الموجز والتبصرة : إذا أوجمها بلفظ الح » نحو «الله على ذبحها» 
ازمه ذيحها وتفر يقها على الفقراء . وهو معنى قوله فى عيون المسائل : لو قال لله على 
. ذيح هذه الشاة ثم أتلفها تنما . لبقاء المستحق لها . 


قوله ل ولو نوی حال الشراء 1" تعن 4 . 

وذا المذهب 9 وعليه الأحاب 7 وعنه قعین بااشراء 4 النية اختاره الشيخ 
تق الدين . قاله فى الفائق . 

وقال أو الحطاب ف الخداية : وتحتمل ا تعن الهدى والاضحية بالنية . 


۶ 


قوله (وَإِذا منت 1" حر يا وَلآهِبما . إلا أن يدها عير 


قدم المصنف ‏ رحة الله عليه أن المدى والأضحية إذا تعينا لم جز بيعهما 
ولا هما إلا أن مدا ر مما :وهو أذ الاق ال2 اختاره الوصا 
المتتخب » والمصنف » والشارح » وان عبدوس فى تذکرته ؛ وعیرم . 

قال فى الحرر : فإن نذرها ابتدءا بعينها : لم يح إبدالها إلا خير منها . انتهى. 

وقطع فى القواعد الفقبية محواز إبدالنها يرما . وقال : نص عليه . 

والصحيح من المذهب : أنه جوز له تقل الماك فيه وشراء خير منه . نقله الجاعة 
قناقن وعايه ا كر امات قال ادا اا عانة شاا 

قال فى الفروع : واختاره الأ كثر . قال الزركثى.: علية عامة الأصحاب . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا المذهب . وحزم به و فى الوجيز ؛ ظ 
وغيره . وقدمه فی الفروع ؛ وغيره . 

وعنه يجوز ذلاك لمن ضحى دون غيره . 

قال ابن أبى مومى فى الإرشاد : إن باعبا بشرط أن يضحى بها صح . قولا 
واحداً . و إلا فروايتان . انتهى . 

وعنه أن ملكه زول باليقين مطلقا . فلا يجوز إبدالها ولا غيره . اختازه 
أنو االخطاب فى المداية » وخلافه الصغير . واستشهد فى الداية عسائل كثيرة لشهد 
لذلك . 


Q۰‏ ننم 


فعلى هذا : لو عينه نم عل عيبه لم يملك الرد . و بماسكه على الأول . 

وعلمهما » إن أخذ أرشه : فهل هو له » أو هو كزائد عن القيمة ؟ فيه وجهان 
وأطلقهما فى الفروع . 

وقدم فى المغنى » والشرح : أن حكه حك الزائد عن قيمة الأضحية . 

وقدم فى الرعاية : أنه له . وقيل : بل للفقراء . وقيل : بل بشترى لم به شاة . 
فإن مز سما من بذنة . فإن تحن فلحما . 

قال فى الفروع : وذكر فى الرعاية الصغرى وجها : أن التصرف فى أضحية 
معينة كهدى . قال : وهو سهو . 

0 فوائر 

إمراها : لو بان مستحماً بعد تعينه : ازمه بدله . نقله على بن سعيد . قال فى 
الفروع : و يتوجه فيه كأرش . ظ 

الثائية : قال فى الفائق : يجوز إبدال اللحم خير منه . نص عليه . وذ كره القاضى 


شات : لوأتلف الأضحية متلف » وأخذت منه القيمة » أو باعها من أوجبها » 
ثم اشترى بالقيمة أو بدن مثلها . فل تصير متعينة بمجرد الشراء ؟ مخرج على 
وحهين . قاله فى القاعدة الحادية والار بعين . 

ويأنى نظير ذلك فى آخر الرهن والوقف . 

مانم 

أرما : ظاهر قوله « إلا مخير منه » أنه لاجوز عثله . وهو الصحيح من 
الذهب د سرا كان فاد أو اأ و كاقل الأبدال أو القراء: 
نص عليه . وقدمه فى الرعاية الكبرى » والمغنى » والشرح ‏ ونصراه ‏ والفائق 
والفروع . 

وقيل : جوز بمثله . نص عليه . قال الإمام أحمد : مالم يكن أهزل . وها 


Q۹‏ س 


احمالان للقاضى 5 وأطلقهما ف النتوعت ¢ والتلخيص ٤‏ والرعاية الصغرى ¢ 
والجاو بین 3 ولوک . 

الى 0000 N‏ پا عند د الحاجة 4 أنه لامجوز عند عدمها 
وهو صعيمع وهو المذاهب ٠.‏ وهو ظاهر ماجزم 4 فى الرعاية الكبرى 8 وقدمه ف 
الفروع 3 

وعنه تجوز من غير ضرر بها . جزم به فى المستوعب » والترغيب . 

قلت : وهو ظاهر الأحاديث”2؟ . وأطلقهما فى المغنى والشرح . 
ذوائر 

إمراقا : يصمن نقصها » على الصحيح من المذهب 3 وظاهر الفصول وغيره 
يضمن إن AE‏ بعد الشرورة وتقص . 

الَا : قوله نولدت ذ ذب وَلدَها معبَا 4 بلا نزاع . وسواء عينها 
حاملا ؛ أو حدث الجل بعده . فلو تعذر مل ولدها وسوقه : فه وكالهدى إذا عطب . 


ا ای2 
ائات : قوله ( ولاشرَ ب من كبنهاً إلا E‏ 
فلو خالف وفعل [ حرم و ] نه . 


اراب : قوله ( و صو فما وو راء وَيتصَدَّق به إن کان عل 
بلا نزاع فى الججلة . زاد فى المستوعب : يتصدق به ندبا . وقال فى الروضة : يتصدق 
به إ نكانت نذراً . وقال القاضى فى الجرد : ويستحب له الصدقة بالشعر . وله 
الانتفاع بهما . وذ كر ابن الزاغونى : أن الابن والصوف لايدخلان فى الإيجاب . 
0 روى أو هريرة وأنس رضى الله عنهما « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


رأى رجلا يسوق بدنة . فقال : اركبيا . فقال : إنها بدنة» يارسول اثة فقال : 
اركبها » ويلك فى الثانية أو فى الثالثة » متفق عليه . 


وله الانتفاع مهما إذا لم يضر بالهدى . » وكذلك قال صاحب التلخيص فى للإن . 
قوله ( ولا ينطى الخازر 2 85 من ). 

1 بلاتزاع : 006 إن دفم إليه على سيل الصدقة » 3 الحدية : فلا ا : 
له مهي الخد .فب و كنيز بل أو الاه اشر رافك سه إا : 
قاله الصنف و اقرع 

قوله وله 00 3 دما ا 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه أكثز الأحاب . 

قال المصنف » والشارح : لاخلاف فى الانتفاع يجلودها » وجلالها . وجزم 
به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

ونقل جماعة : لا ينتفع با كان واجباً . قاله فى الفروع . و يتوجه أنه المذهب . 
فيتصدق به . ونقل الأثرم » وحنبل » وغيرهما : و يتصدق بثمنه . 

وجزم فى الفصول » والمستوعب » وغيرها : يتصدق مجميع الهدايا الواجبة . 
ولا يبق منها لا ولا جإداً » ولا غيره . 

وقال فى المستوغب وغيره : ويستحب الصدقة يلالا . 

قوله ( لا ييه لشي منها) . 

بحرم بيع الجلد وال . على الصحيح من المذهب . وعليه الأ كثر 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا هو المشهور . قال الزركثى : هذا 
الذهب بلا ريب . وجزم به فى الوجيز » والهداية » والخلاصة » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع › والشرح . » والمستوعب » والخرر ؛ وغيرهم . 

وعنه : مجوز . ويشترى به آلة البيت . لامأ كولا ا 
والتلخيص : وعنه يحوز بيعمما تاع البيت » كالفر بال » والنخل » وتحوههما . 
فيكون إبدالا ما تحضل منه مقصودها .كا أجزنا إبدال الأضحية . انتهى . 


۳ لد 


وقطم به فى القواعد الفقهية . وقال : نص عليه . وعنه جوز بيعما و يتصدق بثمنه. 
وعنه جوز و يشترى بثمنه ا : وعنه 8 . وعنه تجوز بيعهما من اليدية 
والبقرة . و بتصدق بثمنه دون الشاة . اختاره الحلال . 
وقال فى الرعابة » وقيل : له بيع سواقط الأضحية » والصدقة بالمن . قال قلت : 
وكذا الهدى . انتهى . 


ى 
38 


قوله (وَإِنَ ذا فشرقت » فلا تثىء عليه فً4 . 

وکات واجبة . هذا المذهب . نقله ان منصسور . وجزم به فى المغنى » 
واخرر > والشرح » والوجيز» 0 . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : ذه ۾ بعيتة . بدا يل أن له بيعه عندتا . 


وتقدم قول أبى الطاب : إنه زول اة عنة کال وقبضه. 


ی 5 ب 
إن 


قوله ( وَإرنف ا ذابح فى وتم غير إذن اناف 
ولا ضمآنَ لی ذابحباً 4 . 

[ وإذاذحها غير رمها ٠‏ فتارة ینو ما عن صاحما ¢ وتارة يطلق » وتارة 
ينو بها عن نفسه . فإن نوىذبحها عن صاحبها أجزأت عنه ولا تمان على ذانحها ] 

هذا المذهب . وعليه الأسصماب . وجزم به فى الفروع » وغيره . وقال فى 


الفائق : والختار ازوم أرش ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة . 

وإن ذحما وأطلق النية »فظاهر كلام المصنف هنا : الإجزاء » وعدم الضمان . 
وهو ظاهر كلامه فى الحرر > والفائق » والشرح » والمغنى » والوجيز » والرعابة 
الفتري » وغيرم . لإطلاقهم . وقاله فى الترغيب » والتلخيص » وغيرهها . وجزم 
به فى عيون المسائل » والرعاية الكبرى . ٠‏ 

والصحيح من المذهب : عدم الإحزاء » ووجوب الغمان . قدمه فى الفروع : 


ذ كرها القاضى . وأطلقبما فى المستوعب » والتلخيص » والرعاية الصغرى » 


إعراما : لا تحزىء ويضمنها . 


والر وا التائ : نجراىء ملافا ولا تمان عليه . وقدمه فى الرعاية الكبرى 
وجه فى النقم . قال ابن عبدوس فى تذاكرته : لا أثر لنية فضولى . . 

قال فى القاعدة السادسة والنسعين : حكى القاضى فى الأضحية روايتين . 
والصواب : أن الروايتين تنزلان على اختلاف حالين . لا على اختلاف قولين . 
فإن نوى الذابح بلح عن نفسه » مع علمه بأنها أضحية الغير : لم يحزئه » لغصبه 
واستيلائه على مال الغير » و إتلافه له عدواناً . و إنكان الذابح يظن أنها أضحية » 
لاشتباهها عليه : أجزأت عن اللاك . وقد نص أحمد على الصورتين فى رواية 
أبى القاسم ۽ وسندى . مفرقاً ينها مصرحاً بالتمليل المذ كور .. وكذلك املال 
فرق سنهما » وعقد لما بابين مفردين . فلا نصح النسوية بينهما . انتهى . 

وقيل : يعتبر ‏ على هذه الرواية ‏ أن يلى ربها تفرقتها . 

. وقال فى القاعدة المذ كورة : وأما إذا فرق الأجنبى الحم » فقال الأصحاب : 
لا يجزىء . وأبدى ابن عقيل فى فنونه احتالا بالإجزاء . ومال إليه ابن رجب 
وقواه . وإن لم يفرقها ضمن الذابح قيمة اللحم . 

فإن كان على روابة عدم الإجزاء يعود ملكا . قال فى الفروع : وقد ذ كر 
الأصحاب فى كل تمرف غاصب حكى عبادة وعقد الروايات . اثنهى . 
قال فى القاعدة السادسة والتسعين : إذا عين أضحية » وذعما غيره بغير إذنه : 
أجرأت عن صاحبها . ول يضمن الذابح شيثاً . نص عليه ٠.‏ 1 
ولأفرق عند ال كارن بين أن تكوق ية اعد اومن وات ف اة 


وفرق ما[ التلخيضن بين ماوحي ف الذمة وغيره + وقال + اة ساق 


سس © # س 


الذمة يشترط فمانية المالاك عند الح . فلاحخزىء ذبح غيره بغير إذنه . فيضمن .انتبى 

فعلى القول بالضمان : يضمن مابين كونها حية » إلى مذدوحة . ذ كره فى عيون 
ااال جو اقتصر عليه ف ال ا 

قوله ل و إن أتلفباً أحَنَى . فمليه قا ) 

بلا نزاع . ويكون ضمان قيمتها يوم تلفها . قال الشارح : وجباً واحداً . فإن 
زادت قيمتها على تمن مثلها : غکھا حك مالو أتلفها صاحبها . على مايأتى . فإن 
م تبلغ القيمة تمن الأضحية . فا 2 مايأنى فما إذا أتلفها ر مها . وقال فی 
الفروع : ضمن مابينكونها خية ة إلى" ونها مد وحة ۰ كره فى عيون المسائل کا تقدم 

قوله (وَإن أثلقها اجا » صَمكبا با كر الْأمْرَن : من مغلا 
أو قيتتها 4 . 

0 لا خلاف فى ضمان صاحبها إذا أتلفها مفرط . ثم اختلفوا فى مقدار الضمان . 

. خم المصنف هنا : أنه يضمنها بأ كثر الأمرين : من مثلم أو قيمتها . وجزم 

به فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » واللخلاضة » والكافى » والمادى » 
والنظم » وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » 
والحاو بين » والقواعد الفقهية » وغيرهم . قال الزركشى : هو قول أ كثر الأسماب . 

والصحيح م ن المذهب : أنه يضمنها بالقيمة بوم التلف . فيصرف فى مثلها . 
كالأجنى . اختاره القاضى فى الجامع الصغير » وأو الحطاب فى خلافه . وجزم 
به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الحرر» والفروع » والفائق . وأطاقهها فى التلخيص 
والزركشى . 

فعلى الأول : تسكون أ كثر القيمتين : من الإيحاب إلى التلف . وهو 
الصحيح على هذا القول . وجزم به فى المستوعب » والتلخيص » والرعايتين » 


والحاو بين » وذ كرة ابن عيدوس . وقدمه و فى الفروع » ؛ والنظ . 


وقال فى التبضرة : من الإيجاب إلى النحر . 

وقيل : من التلف إلى وجوب النحر . وحِزم به الحاوالى . 

قال فى القواعد : فعليه ضمانه بأ كثر القيمتين » من بوم الإتلاف إلى 
يوم النحر . 

وقال الزركشى : أو من حين التلف إلى جواز الح عند الشريف 
وأبى الطاب فى المداية » والشيرازى » والشيخين . وغيرهم . انتبى 

وا ا ذلك من ذكر. 
قوله ¥ فان تَا ثلا 34 وَأ ىو فك القيمة 1 . ويشتري 


ل 


به به سّاة ا سبع بد بدَنة 4. 

بلا تزاع . لكن قال فى المستوعب » والرعايتين » والحاويين + وغيرم : 
دشترى به شاة . فإن تح : فسهماً من بدنة . انتهى . 

وقال فى الحرر كالمصنف ‏ : فإن لم يبلغ من شاة » ولاسبع بدنة rl‏ 
اشترى به لجا فتصدق به » أو تصدق بالفضل . 

َيه المصنف : إذا لم يبلغ الفاضل و وها SE‏ وناو نيا أن 

يشترى به لجا يتصدق به » و بين أن يتصدق بالفضل . وهو الصحيح من المذهب 
والوجهين . وجزم به فى الحرر . وقدمه فى الفروع . 

والوعہ الثالى : يلزمه شراء لم يتصدق به . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين 
وأطلقهها فى المغنى » والشرح . وقال فى الرعايتين » والحاويين : وما زاد منهما 
اشترى بالفضلة شاة . فإن جز : فسهماً من بدنة . فإن جز : فاحماً يتصدق به . 
وقيل : بل يتصدق بالفضلة . 

فوائر 
مما : قوله ل وان تلفت شير تفر بطه : يضمتها 4 لا راع . وعند 


¥ 


الأ كثر . سواء تلفت قبل ذعه أو بعده . نص عليه ونقل القاضى ف خلاقة »٠‏ 
وأو الخطاب فى انتصاره : وجوب الضمان كالزكاة . 

قال فى القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المانة : وهو بعيد . 

وقال فى القواعد الأصولية : إذا نذر أضحية » أو الصدقة بدرام معينة 
ولو کن من الفعل 0 ظا إلى عدم تعين مستحق » کال رکا 8 و إلى تعلق الحق 
بعين معينة » كالعيد الجانى . 

ول أو لقال ان جلك قر ا اا ان : و إلا ا دا 
قلنا : يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعاً : تمن . وإن قلنا: مسلك التبرع : لم 
يصون 5 انتهئ . 

وَمَنها : لوفقاعينيا:: تصدق بالأرشن.. | ْ 

ومنها : لو مرضت » حاف عامها » فذحا : لزمه بها . ولو رکا ات 

شىء عليه . قاله ه الإمام أحمد ر جه الله تعالى . 

ومنها : ع واحد منهما عن نفسه بأضحية الأخر غلطا 7 
ولا ضهان . اس سانا ٠.‏ قاله ف الفروع 0 القاضى وغيره : الا س ضدها ٠.‏ 
ونقل الأثرم وغيره ‏ فى اثنين » ضحّى هذا بأضحية هذا وهذا بأضحية هذا _ 


بتبادلان الحم ٠‏ و زىء ٠‏ 


قله (5إن عطي الهَدَىْ فى ارق حر فى موضعه) . 

4 ت 3 2 ر © 0ے 

قولہ ( ولا با کل مله هو ولا أحد من زفقته 4 

يعنى : حرم عليه الأ كل هو ورفقته من الهدى إذا عطب . وهذا المذهب 


٤< الإنصاف‎ ۷ 


سس A‏ س 


وعليه أ كثر الأضحاب . وجزم به فى المفنى » والشرح » والوجيز » وغيرهم . وقدمه 
فى الفروع وغيره . 

وأباح الأ كل منه : القاضى » وأبو اللمطاب فى الانتصار مع فقره . واختارى 
التبصرة : إباحته لرفيقه الفقير . 

وقوله دولا أحد من رفقته » قال فى الوجیز : ولا يأ كل هو ولا خاصته منه . 

د رخو وراد د ٠‏ 

وقد مرخ الأمحاية ا بأن الرفقة الذين معه : ممن تلزمه مؤنته فق السقر 

قوله فان تيت ذا 5123 إلا أن مكون واچ قل 
لين »كالفذية والمنذورَة فى الدَّمّة . فان عليه بَدَهَا 4 

اعم أنه إذا تعيب ماعينه . فتارة يكون قد عينه عن واجب فى ذمته» كبدق 
المتم والقران والدماء الواجبة فى النسك بترك واجب أو بفعل محظور » أو وجب 
بالنذر . وتارة يكون واجباً بنفس التعيين . فإ نكان واجباً بنفس التعيين» مثل 
مالو وجب أضحية سليمة » ثم حدث بها عيب ينم الإجزاء من غير فعله . فنا 
عليه ذمحه . وقد أجزأ عنه » كا جزم به المصنف هنا . وهو المذهب . ونص عليه 
فيمن جرها بقرنها إلى المنحر فانقلع . وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » 
واعمرق» والزركشى وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال القاضى : القياس لا زه . 

فعلى المذهب : تخرج بالعيب عن كونما أضحية . قاله فى القاعدة الأر بعين . 
فإذا زال الميب عادت أضحية كا كانت . ذكره ابن عقيل فى عمدة الأدلة . 

فلو تعيبت هذه بفعله 0 بدها . جزم به فى المغنى » والشرح . وهو ظاهر 
ماجزم به فى الفروع . شْ د 

وإن كان معيثاً عن واجب فى الذمة وتعيب.ء أو تلف أو ضلء » أو عطب » 


كان تلفه بتفر يطه . 
قال الإمام اد من ساق هديا واجبا + قمطب أو مات فطلي بذله و إن غناء 
باعه . و إن نحره جاز أ كله منه ٤‏ و يطعم . لأن عليه البدل . قاله فى الفروع . وقال : 
كذا قال . وأطلق فى الروضة : أن الواجب يفعل به ماشاء . وعليه بدله . اثتهى . 
وفى بطلان تعيين الولد وجهان . وأطلقهما فى الفروع واازركثى . 
وقال ف الفصول : :ى تعيينة هنا احهالان . 
قال فى المغنى » والشرح : : إذا قلنا بيبط تعيينها » وتعود إلى ماأكما : احتمل 
أن يبطل التعيين فى ولدها تبعا ‏ كا ثبت تبعا قياساً على تمائها ادل نا + 
ولم يتبعها فى زواله . لأنه صار منفصلا عنما م البيم المعيب إذا ولد عند 
المشترى ˆ 7 هک والمدرة إذا قتلت سيدها فيطل تدبيرها « 
وقدم ابن رزين فى شرحه : أنه يتبعها . 
قلت : الذى يظهر : أنه لايبطل تعيائة ¢ لا نه بوحوده قد صار ی > 
أمه » لكن تعذر فى الأم . فق حك الولد باقيا .. 
قوله ¥ 7 له اسْترْجَاعْ هذا القاطي وَالمَميب إلى ملكه ؟ 
عل رواءتين 1 ش 
00 الحرر » والرعابتين » والحاو بين 2 » والشرح » وشرح ابن منحا 2 
والزركثى . 
إمراما : ل : ليس له استرجاعه إلى ملكه إذا كان معيناً . لأنه قد تعلق به 
ع بن ١‏ 


سس م ها س 


والرواۓ الائ : له استرجاعه إلى ملسكه » فيصنع به ماششاء . وهو ظاهر كلام 
اللخرق . وصمحه فى التصحيح » والفائق . واختاره المصنف » والشارح » وابن 
أبى مومى . قاله الزركة شی . وقدمه بن رزين فى شرحه وق به فى الوجيز . 
والمتتخب » وتذكرة ان عبدوس .7 

قوله ( وَكَدَلِكَ إذا 5 فذح بد ها ثم وَجَدَمَا) 

و فى استرجاع الضال إلى ملكه ‏ إذا وجده بعد ذيم بدله ‏ 
الروابتين المتقدمتين . وهذا هو الصحيح من المذهب . فالحسكان واحد .والمذهب 
هنا كالمزذهب هناك . وجزم به و فى الفروع » والرعاية » والحرر ؛ وغیرم . 

وأما المصنف والشارح : فإنهما قطما بأنه يذبح البدل والبدل » ول حكيا 
خلافاً . ولسكن خرجا تخر يا : أنهكالمسألة التى قبلها . 

وقال ابن منجا : ويقوى ازوم ذنحه مع ذبح الواجب حديث ذ کر . قفيه 
إيماء إلى التفرقة » إمالأجل الحديث » أو لأن العاطب والمعيب قد تعذر إجزاؤه 
عن الواجب . لخرج حق الفقراء من ذلك إلى بدله . وأما الضال : غق الفقراء 
فيه باق . و إا امتنع حقهم لتعذره . وهو فقده . وجزم فى المذهب » والمستوعب » 
والتاخيص » وغيرم : بأنه يذب البدل وللبدل »كا قطع به المصنف والشارح . 

قوله فصل 


E‏ ا لابجب إلاباك لنذر e‏ فة 


بلا نزاع فلو اشتراه فى المرم » ول مخرجه إلى عرفة وذيحه : كفاه . نص علية.. 


. روى الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها « ہا أهدت هدبين » فأضلتهما‎ )١( 
Ka الضالان‎ a فبعث إلا عبد الله بن الزبير هديين‎ 
: وقالت : هذه سنة المهدى » ا‎ 


جد الو شد 


قوله ل ل إشمار البَدَنة E‏ 
وَكذا مالا سام لمن الإبل ) . 


وهذا بلا تزاع . والأولى : أن يكون الث فى صفحة سنامها المنى على 
الصحيح من المذهب . قذنه فى المفنى ظ والشرح > والفروع » والرعايتين » 
والقاويين ::والنائق ورم ون ابه ف المدالة »«والذهب» ومسبوك لاعن 
واعخلاصة وغيرهم . 

وعنه الشق من الجانب الأيسر أولى . وعنه الخيرة . وأطلقهن فى التلخيص 
والستوغب: 

! تفي : ظاه کلام المصنف : أنه لابشعر غير السنام . وهو ظاه ركلام غيره . 

وقال فى الكافى : جوز إشعار غير السنام ٠‏ وذكره فى الفصول عن أحد . 

وظاهر كلام المصذف أيضا : أنه لار غير الإيل . وهو ظاهر كلامه فى 
الهداية » والمذهب ‏ والخلاصة » وغيرهم . وقال فى المستوعب » والتلخيص » 
وارعايتين » والاويين » والفائق وغيرعم : ويسن إشعار مكان ذلك من البقر . 

قوله ل وَيِقَلْدُمَا ولد انم التقل 4 نص عليه ( وآذان القرب 
والعرى 4 . 

ع المذهب . يعنى : أنه يستحب تقليد المد ىكله » من الإبل والبقر والغنم . 
نص عليه . وهو ظاهر ما جزم به فى الوجيز . وجزم به فى النظ » والفائق وغيرهما 
وقدمه فى الفروع . 

وقال فى المتتخب : بقار الم فقط . وهو ظاه ركلامه فى المدابة » واتخلاصة » 
والكافى » وغيرهم . وقدمه فى الرعابة الكبرى . ٠‏ 3 


وقال فى المستوعب » والترغيب » والتلخيص : تقليد الْبّدَن جائز . وقال الإمام 


ل ١.»‏ سس 


عر بيرم سا 


أحهد : البدن شر » والغنم تقلد ٠‏ ونقل حنبل : لا بنبفى أن بسوقه حتى 
يشعره » و يجلله بثوب أبيض » ويقإده نعلا أو علاقة قرابة . 

قوله ( وَإذا ندر هذيا مطلقاء فال ماحز ئه : شاة» أو سُيْع بدَئة 4 

وكذا سبع بقرة . وهذا بلانزاع » لکن لو ذبح بدنة . فالصحيح : وجو بها 
كلها . قدمه فى مسبوك الذهب » والخلاصة » والتلخيص » والرعايتين » والحاويين . 
واختاره ابن عقيل . ٠‏ 

وقيل : الواجب سبعها فقط . والباق له أ كله والتصرف فيه . وها احتالان 
مطلقان فى الداية » والمستوعب . وها وجمان مطلقان فى المذهب » والفائق . 

وتقدم نظيرها فى ا باب الفدية . عند قوله « وکل هدى ذ کرناه حزىء 
فيه شاة » أو سبع بدنة » وذ كرنا فائدة لكلاف هناك . 

قوله ل( وَإِذَا نذر بدنة أجرأته بقرة ) . 

إذا نذر بدنة فتارة ينوى » وتارة يطلق . فإن نوى » ققال القاضى وأععابه : 
يازمه مانواه . وجزم به فى التلخيص وغيره . وإن أطلق : ففى إجزاء البقرة روايتان . 
وأطلقهما فى الشرح . 

إمراتهما : يرىء مطلقاً . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . وظاه ركلامه فى 


الوجيز وغيره 5 واختاره الصف 8 ونصره القافى وأحانه 5 وقدمه ف التلخيص 8 
وتقدم نظير ذلك عند قوله « ومن وحبت عليه بدنة أحرأته بشرة » فى آخر 
باب الفدية . 


قوله:( ذان عق د رده أجد أ فاففة را كان او برا من 
1 وج 3 2 ا 00 ¢ 5 
الحيوان وغيره :. وَعليه إيصاله إلى فقراء ارم 8 إلا ان عه و 


of‏ سه 


قله المروذى » وان هاتىء . ويبسث ممن غير المنقول.. قال الإمام أحمد ‏ فيمن 
54 

يدان يلق وضة ف مقام ارا ج يلقيه کان نكر ره » واس حه ان عقيل 
فيكفر إن م يله . وهو لفقراء الحرم . 

وقال القاضى فى التعليق » وابن عقيل ف المفردات ‏ وهو ظاهر 557 ف 
الرعاية ‏ له أن يبععث من المنقول . 

وقال ابن عقيل : ويقدمه . و يبعث القيمة . وقال القاضى وأحابه : إن نذر 
دة فللحرم ¢ ليا ا 7 وإن نذر ودغه كفت كنية واحدة 5 

ونقل يعوب فيمن حعل على نفسه أو يضحى كل عام بشاتين » فأراد عاماً 
أن بصحى واحدة ب إن کان نذر فیوفی به ¢ وإلا فكفارة عين . وإن قال : 
إن لست وا من غزلاث فو هدى . فلبسه : أهداه أو * عنه » على االخلاف المتقدم : 
مھ ر r‏ 8 م © 

قوله ا( ویستحب أن .يا كل من هديه ) 

ور عم انيت 

إمردلها : ؛ أن كرون غا ٠‏ فيستحب الأ كل منه» بلا تزاع : وک 
الأ كل هنا وال والتفرقة :كالأضحية على الصحيح من المذهب . اختاره ابن عقيل . 
وقدمه فى الفروع ١‏ 

وقيل ٠‏ لاا كل هنا إلا السير 8 وقدمه ف المغنى 4 والشرح . ونصراه 9 
وأطلقهما فى القواعد الفقهية . 

)١(‏ هذا بلاشك من أعمال الجاهلية التى جاء الاسلام هدمها . وحديث 
أ داود من حديث ثابت بن الضحاك ) (\VY‏ «. ان رجلا الحديث » ومن 
حديث مسمونة نت کرد ) ‘TAVE‏ دادم ) « أن أناها نذر أن يذب فى مكان 
بحد إبله الضالة . فوجدها عند بوانة . فدأل رسول الله صلى اله عليه وسم ؟ فقال : 
هل كان بها عيد من أعياد الجاهلية ؟ ‏ الحديث» وفيه قصة.وهو صريح فى ذلك . 


س عه س 


الما : أن يكون واجباً بالتعيين » من غير أن يكون واجباًف ذمته . 
فيستحب الأ كل منه أيضاً . اختاره المصنف والشارح . واقتصر عليه الزركشى . 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز وغيره . 

والصحيح من المذهب : أنه لايستحب الأ كل منه . قدمه فى الفروع . 
قوله ( ولا بأ كل من واجب » إلا من دم اة والقرّان) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . ونص عليه . وجزم به فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره : وقال : اختاره الأصحاب . قال الزركثى : وهو 
الأشهر . وظاه ركلام المرق : أنه لا يأ كل إلا من دم المتعة فقط . قاله فى 
المستوعب » والتلخيص » والفروع وغيرم . 
لکن قال الزركشى : كأن ارق استغنى بذكر القتعم عن القران . لأنه 
وع متم » لترفيه باحد السفر ين . انتهى . 
وقال الأجرى : لايأ كل من هدى المتعة والقران ا . وقدمه فى الروضة . 
وعنه يأ كل من الكل » إلا من النذر وجزاء الصيد . 
وألكق.انن أى موسي نهنا الكارة وجوز الا كل ما عدا ذلك 
واختار أبو بكر » والقاضى » والمصنف » والشارح » وصاحب الفائق : جواز 
الأ كل من الأضحية المنذورة » كالاضحية . على رواية وجو بها فى أصح الوجهين. 
سكن جور الأصحاب على خلاف ذللك . 
قواار 
إمر اها : استحب القاضى الا كل من دم المتعة . 


الا : ما جاز له أ كله جاز له هديته . ومالا فلا . فان فعل تنه مثل لجا . 


وقال فى النصيحة : يضمنه بقيمته »كالأجنبى بلا لزاع فيه . 


س ن۰ سس 


امال : أو منعه الفقراء حی أن 5 فقال ف القصول 8 عليه قيمتة 3 وقال 
ف الفروع وتوحه يصمن نقصه فقط : 
قات : يتوحه أ بصمنه عثله حيا . ا المعيب المى 
5 ع o‏ ع زوت 3 
قوله ( والاضحية سنة مو كدة 4 . 
كثير منهم . قال فى الرعاية : فيكره تركها مع القدرة . نص عليه . 
وعنه أنها واحبة فم الغنى . د كره جاعة . وذ كره الحاوابى عن ألى بكر ٠.‏ 
وخرحها أو |الخطاب » وان عقيل من التضحية عن اليتى . 
ا ' 5 
فانرة : يشترط أن يكون المضحى مسلا » تام اللاك . فلا يضحى المكاتب 
مطلقاً . فى أحد الوجبين . قدمه فى الرعاية الصغرئ » والفائق . 
والوم, الثابى : يضحى بإذن سسيده كالرقيق . وهو المذهب . قطم به فى 
الف » والشرح » والنظ » وتذكرة ابن عبدوس ١‏ زاد فى الرعابة الكبرى : 
ولا شرع مہا شىء : وأطلتهما فق التلحيص ¢ والرعاية الكبرى ¢ والفروع ٠.‏ 
هھ 2 ا ۶ ایر م ٠.‏ 
قوله ب( وذنحبا افضّل من الصّدقة بشمها 4 . 
وكذا العقيقة . وهذا المدهب 3 نص علمهما . وعليه اجات ٠.‏ وقال ف 
الفروع : يتوجه تعيين ما تقدم فى صدقة مع غزو وحج . 
8 و ع ا ره 2 ا عا و 
قوله ل والسنة ان با كل لثما . وممدى الما . ويتصّدق بثلثها . 
واا کل ١‏ ك خر | 
عن اذش هن ع جماهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . 
وقال أو بكر : يحب إخراج الثلث هدية . والثلث الآخر صدقة . قله عنه. 


س ء٧‏ س 


ابن الزاغونى فى الواضح » وغيره . وأطلقهما فيه . قال أو بكر فى التنبيه : لايدفم 
إلى المسا كين ما يستحبى من نوجه إلى خليطه . 

قال فى المستوعب : فيحتمل أنه أراد : لايتصدق عا دونها . للأنه بستحي من 
هدية ذلك . ومحتمل أنه أراد : أن لا يجزىء فى الصدقة إلا ماجرت العادة أن 
يتهادّى عثله . انمى . 

قلت : حكى هذا 0 فى الرعاية والنظر » وغيرهما . 

وقدم فى الرعاية ١‏ سكبرى نه لو تصدق منها بأوقية كنى . وهو ظاه ركلام 
از رکشی 

فالمذهب : أن الواجب أقل ما جزىء فى الصدقة على ما يأنى . 

سارہ 

أمر نما : هذا الحسكم إذا قلنا: هى سنة . وكذا الح إذا قلنا : إنما واحبة . 
فيحوز له الا کل منها على القول بوجو مها » على الصحيح من المذهب . ححه فى 
المستوعب » والفروع » والفائق » وغيره . ونصره المصنف » والشارح » وغيرها. 

وقيل : لانحوز الأكل منها . قدمه فى الرعايتين . وأطلقهما فى المداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والتلخيص » والحاويين » والزر كشى » وغيرثم . 

فملى المذهب : له أ كل الثاث . صرح به فى الرعابة . وهو ظاهر كلام 
جماعة . وقطم فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والتلخيص » 
وغيرهم : أنه يأك لكا يأ كل من دم المتع والقران : 


- انى : يستثنى م نكلام المصنف وغيره ‏ من أطلق الصدقة والهدية أضحية 
اليم » إذا قلنا : يضحى عنه » على ما نی فى باب الاحر . فإن الولى لا يتصدق 
اأصنف 4 والشارح ¢ وصاحب الفروع وغيرثم 7 


a 


قات : لوقيل نحواز الصدقة والمدية منها باليسير عرفا : لكان متحما . 
وتف بسا من ذلك : المسكاتب إذا ضحى . على ماقطم به فى الرعاية : 
أنه لايتبرع منها ند + 
فوائر 
إمراها : يستحب أن يتصدق بأفضلما . ومبدى الوسط. ويا كل الأدون . 
قاله فى المدتوعب » والتلخيص » وغيرها . وظاه ركلام أ كثر الا حاب : الاطلاق 
وكان من شعار السلف : أ كل لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها ترا 


قاله فى التلخيص وغيره . 


اا خور أن يطعم الكافر منها » إذا كانت تطوعا . قاله الأحاب . 

قال الزركشى : هذا فى صدقة التطوع . أما الصدقة الواجبة : فلا يدفم إليه منهاء 
كالركاة . ولهذا قيل : لابد من دفم الواجب إلى الفقير وتمليكه إياه . وهذا مخلاف 

الإهداء . فإنه يحوز دفعه إلى غنى و إطعامه . اتهى . 

وقال فى الرعاية اللكبرى : وتجوز الهدية من نفلبا إلى غنى . وقيل : من 
واجمها إن جاز ال كل منها » و إلا فلا . 

اث : يعتبر تمليك الفقير . فلا یکن إطعامه . قاله فى الفروع وغيره . وقال 
فى الرعاية الكبرى : وسن أن يفرق الاح ربه بنفسه . وإن حل بينه و بين 
الا عار ش 

الرابع: : الصحيح تحر بم الادّخار من الاضاحى مطلقاً . نص عليه . وعليه 
الأحماب . وقال فى الفروع : ويتوحه احتال إلا نى عاعة . لانه سبب نرم 
الادخار . 

قات : اختار هذا الشيخ تتى الدن . وهو ظاهر فى القوة . 


E : :‏ ىل اس 
الخام: : لو مات بعد ذحها اوا : قام وارثه مقامه . و تبع فى دينه . 


1A —‏ سس 


قاله الأصحاب . وقال فى الرعاية » وقلت : إن وحب بنذر أو غيره . وهم أ کل 
ما کان له أكله منها . ويازمهم زكاتها إن مات قبلها . 
م قال : قلت إن كان دينه مستغرقاً . فإنكان قد ذكاها ء أو أوجبها فى 
عرض موته » فهل تباع كلها أو ثلثاها ؟ محتمل وجبين . اتہی . 
وتقدم قريباً « هل يجوز الأ كل من الأضحية المنذورة أم لا ؟ » . 
قوله ( وإن؟ كلها كلما من أل مابُجْرىء فى الصّدقة منها 4 
وهذا مفرع على المذهب من أنها مستحبة . وهذا المذهب . اختاره المصنف . 
والشارح . وجزم به فى النور » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وصححه فى 
الفائق » وتصحيح الحرر » وغيرها . 
وقيل : يضمن الثلث . جزم به ابنعبدوس فى تذ كرته » والمنتخب . وقدمه 
فى المداية » والمستوءب » واللخلاصة > والنظم » والرعايتين » وااو بين . وأطلقبما 
ق الذهب ونوك الذهن : والتلخيض ٠‏ وارر» والوركثين © وغيرة: 
وقيل : يضمن ماحرت العادة بصدقته . 
وأما على القول بوجو بها : فقال أ كثر الأصحاب : يأك لكا يأ كل من دم 
الفتع والقران . وقال فى الرعاية : يأ كل الثلث . 
وتقدم قريب : أن حك المدى المتطوع به حك الأضحية فى هذه الأحكام . 
على الصحيح . 
قوله ( من أراد أن ضح » فذحل لمر : فلا بياذ من سره 
ولا بره سا 
اختلقت عبارة الأصحاب فى ذلك . فقال فى ال حر » والوجيز» والحاويين » 
وغيرم فال الم طا دال الغ وغيره من البشرة . وصرح 


فى الرعايتين » والفروع » والفائق » وغيرهم : بذ كر الشعر » والظفر » والبشرة . 


سد ۰۹ — 


وقال ف‌اهداية » والخلاصة » والتلخيص » والبلغة ‏ و إدراك الغاية » وان رجب» 
وغيرهم : لايأخذ شعراً » ولا ظفرا 
فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر . ول أر فى ذلك خلافا . 
فلعل من خص الشعر والظفر : أر اد مافى معناها » أو أن الغالب : أنه لايؤخذ 
غيرهما . فاقتصروا على الغالب . ظ 
قوله ( وهل ذلك حرام ؟ عل وهن 4 
وأطلقهماقى الفصول » والمستوعب » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا » 
والفائق » وشرح الزركثى 
٠‏ أمرهي : هو حرام . وهو المذهب . وهو ظاهر رواية الأثرم وغبره . وصوحه 
ف التصحيح.. و ونصضره الصنف » والشارح » والناظ . 
قال فى جر بد العناية » ومصنف ابن أنى الجد :جرم فى الأظهر . 
وقال فى الفائق : : والمتصوص .حر يمه ٠‏ وجزم به فى الوجديز » والمنتخب » 
نظ ااك . ونسبه إلى الأصحاب . وهو ظاه ركلا م ارق » وابن أبى .موسئ 
والشيرازى. وغيرم ٠‏ وإليه ميل ال زوک ٠‏ وقدمه فى الفروع . . وهو من المفردات . 
الا الثالى : یکره . اختاره القاضى وجماعة . وجزم به فى الجامع الصغير» 
والذغنب ور او اوا ر ان درواو 
فى الحداية ؛ وتبصرة الوءعظ لابن الجوزى » والللاصة » والتلخيص » والحررء 
والرعايتين » والحاويين » وإدراك الغاية » وابن رزين » وقال : إنه أظهر . 
قلت : وهو أولى 9 أطلق أحهد الكر اهة . : 
فعلى المذهب : أو خالف وفعل » فايس عليه إلا التو بة . ولا فدية عليه إجماعا . 
وينتهى المنع بذع الأضحية ٠‏ كا صرح به ابن أبى موسى » والشيرازى » 
وصاحب المذهب الأ-مد » والبلغة » والرعاية الكبر: ی » وغیرم . 


۰ س 


فار : ستحب الحلق بعد الذح .على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب ن 

قال أحمد : وهو على مافعل ابن عمر رضى الله عنما - تعظم لذلك اليوم . 
وحرم 4 2 الرعاية وغيرها 5 وقدمه فی الفروع 5 

وعنه لاستحب 5 اختاره الشيخ تی الدبن : 

مه ا وي يله ر ل 

قوله ل والعقيقة سنة و 4 

يعنى على الأب . وسواء كان الولد غنياً أو فقيرا . وهذا المذهب . وعليه 
أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز » والمثنى » والشرح » وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع ¢ وغيره 3 

وعنه إنها واجبة . اختاره أبو بكر » وأبو إسحاق البرمكى » وأبو الوفاء . 


1 


ذوار 
اررُولى : قوله ل( وَالمَشْرُوعْ : أن يذ عن الفلام شاتين » وَعَنِ 


الجارية شَاةَ 4 

وهذا بلا تزاع . مع الجبدان : و سحت أن تكون الشاتان متقان يتان : 
فى السن والشبه . نص عليه . فإن عدم الشاتان : فواحدة . فإن لم يكن عنده 
هايغنى . فقال الإمام أحمد : يقترض » وأرجو أن يخلف الله عليه . 

وقال الشيخ تقى الدين : يققرض مع وفاء . وينو يه عقيقة . 

وقال المصنف » والشارح : إن خالف وعى عن الذكر يكيش : أحزأ . 

الائ : قوله بوم سابعه ) 

قال فى الروضة : من ميلاد الولد . وقال فى المستوعب » وعيون المسائل : 
يستحب ذب المقيقة ضحوة النهار . وجزم به فى الرعاية الكبرى . وذ كر ابن البناء 
أنه يذح إحدى الشاتين يوم الولادة . والأخرى يوم سابعه . 


حب 11 ابت 


اناك : ذيحها يوم السابع أفضل و يجوز ذبحها قبل ذلك . ولا جوز قبل الولادة . 


ارايم : لوعَقّ ببدنة» أو بقرة : لم يجزه إلا كاملة . نص عليه . قال فى النهاية : 


وأفضله شاة . قال فى الفروع : و يتوجه مثله فى أضحية . 

الام : ستحب سمية المولود وم السابع . قدمه ق الفروع ٠‏ وجزم به فی 
اذا والمذهت > ومسبوك الذهب » والخلاصة » والحرر » والحاو بين » والرعاية 
الصغرى » وغيرثم . 

وقيل : أو قبله . جزم به فى الرعاية الكيبرى ٠‏ وجزم فى آدابها أنه سحب 
يوم الولادة .و حق ت لاللام . 

الساوس : لو اجتمع عقيقة وأضحية فبل يحزىء عن العقيقة ل فق أ فة 
روايتان منصوصتان . وأطلقهما فى الفروع » ومجر يد العناية . والقواعد الفقبية . 
وظاهر ماقدمه فى المستوعب : الإجز اء . 


قال فى رواية حنبل : أرجو أن تحزىء الأضحية عن العقيقة . 
قال فى القواعد : وف معناه لو اجتمع هذى واطفية : 
واختار الشيخ تقى الدين : أنه لاتضحية بمكة » و إنها ا ١‏ 
قوله ( وتلق رَه . وَيِتَصَدّق ونه وَرقا بوم التابع) 
وهذا المذهب . وعليه الأصصاب . وقال فى الروضة : ليس فى حلق رأسه 
ووزن شعره سنة أ كيدة . و إن فعله لسن . والمقيقة هى السنة . 
تنبب : الظاهر : أن مراده بالل : الذكر . وهو الصحيح من المذهب . وعليه 
الا کر . وقدمه فى الفروع . وقال الأزجى فى نبايته : لافرق فى استحباب 
الحق بين الذ كور والإناث . قال : ولع له مختتص بال كور إلا الإناث یکره فى 
حقهن الحلق . ۰ 


e A جد‎ 


قال ان حجر فی شرح البدارى : وعن عص الحنابلة حلق 8 
فارة : يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب . نص 


عليه . وجزم به ابن البنا فى االخصال . وقدمه فى ا مى » والشرح » والفروع » 


والفائق . ونقل حتبل : هو سنة . وجزم به فى المستوعب » والحاويين . وقدمه 
فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : بل بلطخ بخلوق . قال فى الرعاية الكبرى : وهو أولى . قال ابن 
البنا > وأو حکے : هو أفضل من الام 

تنير : مفهوم قوله ل( فإن فت ) يمنى لم لکن فى سبع ( في أذ 


م 3 


عَشْرَة . إن فت 5 إحْدَى وعشرٍبن 4 ظ 
أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك . فيعق بعد ذلك فى أى يوم أراد . وهو أحد 

الوجبين . وهو ظاه ر كلام كثير من الأصينات » وصححه ابن رز بن فى شرحه . 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى الرعاية السكيرى : فإن فات فنى إحدى وعشر بن أو ما تمده 

قال فی الكانى : فإن أخرها عن إحدى وعشرين : ذنحها بعده . لأنه قد 

والوءم الكالى : يستحب اعتبارها فيستحب أن يكون فى الثامن والمقترين: 
و إن فات فنى المامس والثلائين . وعلى هذافقس . وأطلقهما فى المغنى والشرح » 
والزركشى » والفروع » والفائق » وتجر يد العناية .. 
وعنه ختص العقيقة بالصغير. . 


ذائرمٌ : لايمق غير الأب 5 على الصحيح من المذهب . ولص عليه . وعليه 


1 کر لاصیا . وجرم به المغنى : والشرح ١‏ والفائق ١‏ وقدمه ف الفروع 0 


سم( سا 


وقال فى المستوعب » والروضة » والرعايتين » والحاويين» والنظل » وغيرم : 
إذا بلغ عق ع ف : 

قال فى الرعاية : تأسيا بالنى صلى الله عليه وسل . وأطلقهما فى جر يد العناية . 

قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى : وعن المنابلة يتعين الأب » إلا إن 
تعدر فوت أو امتناع . 

قوله ( وشكما كم الأماديّة ) 

هكذا قال جماعة من ا . واختاره الصنف » والشارح . وجزم به فى 

الوجيز » والمنتخب » وثجريد العناية . وقدمه فى الفروع » وقال : ذكره جماعة . 

وستتثنى من ذلك : أنه لاحزىء فيها شرك فى بدنة » ولا بقرة »کا تقدم . 
وأنه ينزعما أعضاء . ولا يكسر هما عظما على القولين . 

والمنصوص عن الإمام أحمد : أنه يباع الجلد والرأس والسواقط . ويتصدق 
بثمنه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وجزم به فى المستوعب » واللخلاصة 
وللنور» وغيرم . وقدمه فى المدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والحرر» 
والرعايتين » والماويين ‏ والفائق . وصححه الناضم . وحمل ابن منج اكلام المصنف 
على ذلك . 

قال فى الفروع » والرعابة السكبرى : وتشاركها فى أ كثر أحكامها كلا كل 
والمدية » والصدقة » والضمان » والولد » واللبن » والصوف » والزكاة» والركوب » 
وغير ذلاك 0 سهاء والصدقة بثمنها . نص عليه . انتهى 

قال أو الطاب : محتمل أ ن ينقل حكم إحداها إلى الآخر ی . فيخرج فى 
المسألة روايتان . انتهى . 

قال فى المستوعب : وحكها - فما يحزىء من الحيوان وما يحتنب فيها من 
الشيوت وغيره - حكم الأضحية . 

قال الشارح : و محتمل أن يفرق بينهما» من جيث إن الأضحية ذييحة شرعت 
م الإنصاف < 4 


1 سد 


يوم النحر . فأشبهت المدى . والعقيقة شرعت عند سرور حادث » وتجدد نعمة . 
أشبوت الذبح فى الولمة . ولأن الذبيحة ل مخرج عن ملكه هنا. فكان له .أن 
يفعل فيها ما شاء من بیع وغيره . انتهى . ٠‏ 

قال فى الرعاية الكبرى : والتفرقة أشهر وأظهر . 

ولم يعتبر الشيخ تق الدين الكليك : 

وقال المصنف ومن تبعه : و إن طبخها ودعا إخوانه مسن . 
فوائر 

إعراها : طبخها أفضل . نص عليه . 

وقيل : لأحمد يشق عليهم . قال : يتحملون ذلك . ) 

وقال فى المستوعب : يستحب أن يطبخ منهبا طبيخ حاو › تفاؤلا بحلاوة 
أخلاقه . وجزم به فى الرعايتين » والحاويين » وتجر يد العنابة . 

وقال أو بكر فى التنبيه : يستحب أن يعطى القابلة منها ذا . 

التائ : يؤذن فى أذن المولود حين يولد . قاله فى الفروع ل 
يؤذن فى المنى . ويقام فى اليسرى . 

اال : يستحب أن بنك بتمرة . وقال فى الرعاية : بتمر أو حاو أو غيره . 


ش رمحم حي جين وات سوام 

ولا سن رة . وهي ديح اول ولد الناقة . ولا الميرة 
وه دييحة رجب 4 

وهذا المذهب . وعليه الأحاب . وقال فى الرعايتين » والحاويين » وتذ كرة 


ان وش وغيرم : يكره ذلك . ولا ينافيه ماتقدم . 


قوله (ولا يحب إلا على ذ گر خر“ مكلف مستطيع . وَهُوَ 
الح الوَاجدٌ 1 وما مله لذا كان بعيدا 4 

ايب عل أن بلا تزا ولأخثى : مرح به الصنف » والشارح » 
وصاحب الرعابتين » والحاو بين » وغيرهم ول عيذ .وال أذن ىة .ولاصى »› 
ولا جنون . ولا يحب على كافر . صرح به الاب ٠‏ وصرح به المصنف فى هذا 
الكتاب فى أواخر قسمة الغنائم . 

قوله ( مُسنتطيع . وَهُوَ الصحييح 4 

هذا شرط فى الوجوب . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب. 
وعنه بازم العاجز ببدنة فى ماله » اختاره الأجرى » والشيخ تی الدين . وجزم به 
القاضى فى أحكام القران فى سورة راءة . 

فعلى المذهب : لايازم ضعيفاً » ولامر يضاً مرضاً شديداً . أما امرض اليسير الذى 
لايمنع الجهاد ‏ كوجم الرس » والصداع المفيف ‏ فلا ينع الوجوب . 

“ولا بان الاعى :وان :العو بلا تزاع . وكذا الأعشى . وهو الذى يبصر 

بالنهار . ولا يازم أشل » ولا أقما لع اليد أو الرجل ولامن أكثر أصابعه ذاهبة » 
أو إمهامه » أو مايذهب بذهابه تفع اليد أ و الزجل . ا 

ولا يلزم الأعرج . وقال والشارح : و الموج اليسير الذى يتمكن معه 
نار كرت والمثى » و إما يتعذر عليه شذة المدو الام 

قال فى البلغة : يلزم أعرج يسيراً . وقال فى المذهب بعد تقدعه عدم اللزوم 
وقد قيل فى الأعرج : إن كان يقدر على المشى وجب عليه 

قوله وهو الؤاجد ارّاده 4 

كذا قال ا جور . وقدمه فى الفروع . وقال فى الجر ومن تابعه ‏ وهو 


س 


الصحيح الواحد علاك أو بذل دعن الإمام . منم م صاحب الرعايتين ¢ والخاو دين . 


تھے : مراده بشوله 2 سيدا » مسافة 0 


انرم : فرض الكفابة : واجب على الميع . نص عليه فى الجهاد . وإذا قام به 
من يكنى سقط الوجوب عن الباقين . لكن يكون سنة فى حقهم . صرح به فى 
الروضة . وهو معنى كلام غيره » وأن ماعدا القسمين هنا سنة . قاله فى الفروع . 
قلت : إذا فعل فرض الكفابة مرتين » فنى كون الثانى فرضا وجهان . 
وأطلةما فى القواعد الأصولية والزركثى . 
قال : وكلام ان عقيل يقتضىأن فرضيته محل وفاق . وكلام أ هد محتمل . انتهى 
وقدم ابن مفلح فى أصوله : أنه ليس بغرض . 
وينبنى على لحلاف جواز فعل الجنازة "انيا بعد الفجر والعصر . 
ls‏ كان كرما اذ كر ابن تيل حل ولاق" 
قال الشيخ تق الدين : لعله إذا فا خا . فإنه لاخلاف فيه . انتهى . 
قال فى الفروع : ونتوحه احهال يحب الجياد باللسان . جوم الشاعر . 
وذكر الشيخ تقى الدين الأمر بالجهاد : منه مأيكون بالقلب » والدعوة والحجة» 
والبيان » والرأى والتدبير » والبدن . فيحب بغابة ما يمكنه . 
3 رغ 7 وت . ت 
قوله (وَأقل ما يفمل مر في كل عام ) 
مراده : مع القدرة على فعله . 
5 م 6ه دوو سل لم 2 
قوله ( إلا أن ندعو حاجة إلى تأخيره ) 
وكذا قال فى الوجيز وغيره . قال فى الفروع : فى كل عام مرة » مع القدرة . 
قال فى الحرر : للامام تأخيره لضعف المسامين . زاد فى الرعاية : أو قله علف فى 
الطريق وانتظار مدد »أو غير ذلك . 
. قال المصنف لعا ٠‏ فان دعت جاحة: إلى .تأخيره ٠»‏ مثل أن يكون. 


جد iD‏ سعد 


بالمسامين ضعف فى عدد أوعدة» أو يكون منتظراً لمدد يستعين به ؛ أو يكون فى 
الطريق إليهم مانع » أو ليس فيها علف أو ماء » أو يعم من عدوه حسن الرأى فى 
الإسلام » ويطمع فى إسلامهم إن أخر تالم » وتحو ذلك : جاز تركه . 

قال فى الفروع : ويفعل كل عام مرة » إلا مانم بطريق . ولا بعتب رأمنها . 
فإن وَضْعَه على الموف . 

وعنه يجوز تأخيره لحاجة . وعنه ومصلحة » كرجاء إسلام . وهذا الذى قطم به 
المصنف » والشارح . والصحيح من المذهب : خلاف ماقطعا به . قدمه فى الحرر» 
والفروع » والرعايتين » والحاوبين . 

4 ع ا ت e ef o‏ 2 ا 

قوله لإ ومن حضر الصّفْ من اهل فرض الاد » او حصر لعدو 


ر ق هه 
ل مل ليه 


بلده : تعين عليه ) 

بلا نزاع . وكذا لو استنفره من له استنفاره بلا نزاع . 

نير : ظاهر قوله « من أهل فرض الجهاد تعين عليه » أنه لايتعين على 
اليد إدا حدي الع اد رد ر ارات قو افر 
مافى الهدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر » وغيرهم . وصمحه فى 
الرعايتين » والحاويين » فى باب قسمة الغنيمة عند استئجارم . 

وال وہ الثالى : يتعين عليه والحالة هذه . وهو الصحيح من المذهب . قدمه 
فى الفروع . قال انام 8 

وإن قياس المذهب : إمجابه على النساء فى حضور الصف دفما وأعبد . 

وقال فى البلغة هنا : و يحب على العبد فى أصح الوجبين . 

وقال أنضا : هو فرض عين فى موضعين . إحداها : إذا التق الزحفان وهو 
حاضر . والثانى : إذا نزل الكفار بلد المسامين تمين على أهله النفير إليهم . 
إلا لأحد رخلين : من تدعو الحاجة إلى تخلفة الحفنظ الأهل أو المكان » 


— ۸ — 


أو الال » والآخر : من .نمه الأمير من اروج . هذا فى أهل الناحية ومن 
بقرمهم . أما البعيد على مسافة القصر : فلا يحب عليه » إلا ين 
بن ليق المي ٠‏ 
وكذا قال فى الرعابة » وقال E‏ د 55 ع قصد العدو . 
قات e‏ 
امير أو غ مق كسه بدن :ا ا 
لنب : مفهوم قوله « أو حضر العدو بده » أنه لا بازم البعيد واج 
إلا أن تدع تدعو حاحة إلى حضوره على الحاضر بن للعدو .:فيتعين أيضاً 
ادك . وتقدم كلامه فى البلغة . 
سے مر : قوله « أو حضر العدو بلده 018 المعجمة ء وظاهر بحث 
ا : أنه بالمهملة . وكلامه محتمل . لکن كلام الأحاب صريح 
فى ذلك ٠‏ ويازم الحصر الحضور . ولا عکسه . 
فوائر 
لو نودى بالصلاة والنفيرمعا : صَلِى ونفر بعدها » إنكان العدو بعيداً . و! 
كان قريباً تفر وصلى را كا . وذلك أفضل . 
ولا ينفر فى خطبة الجمة » ولابعد الإقامة لما . نص على الثلانة . 
ونقل أبو داود فى المسألة الأخيرة : ينفر إنكان عليه وقت . قلت :.لايدرى 
نفير حق أم لا ؟ قال : إذا نادوا بالنفير فو حق . قلت : إن أ كثرالنفي رلا يكون 
حقاً ؟ قال : ينفر بکونه يعرف م ىء عدوم كيف هو ؟ 
قوله ( وَأفصَلُ ما يتَطوّعْ به : المآ 4 . 
هذا المذهب . أطلقه الإمام ا والأسحاب . 
وقيل : الصلاة أفضل من الجهاد . وهو ظاه ركلام المصدف فى باب صلاة 


التطوع . وقدمه فى الرعاية الكبرى هناك » والحواثى 


س 


وقال الشيخ تق الدين : استيعاب عشر ذى الحجة بالعبادة ليلاً ونهاراً . 
أفضل من الجهاد الذى لم ذهب فيه نفسه وماله . وهی فى غيره بعدله . 

قال فى الفروع : ولعله مراد غيره . ْ 

وعنه : الم تعامه وتعليمه أفضل من الماد وغمره . 

وتقدم ذلك فى أول صلاة التطوع بأنم من هذا . 
فوائر | 

إمراها : الجهاد أفضل من الرباط . على الصحيح من المذهب . وقاله 
القاضى فى الجرد. . وقدمه فى الفروع وغيره . 
٠‏ قال الشيخ تق الدين : هو المخصوص عن الإمام أحمد فى رواية انه عبد الله » 
وابن الك » فى تفضيل تجهيز الغازى على المرابط من غير غزو . 
وقال أبو بكر فى التنبيه : الرباط أفضل من الجهاد . لأن الرباط أصل والجهاد 
عه . لأنه معقل لاعدوء ورد لهم عن المامين . وأطلقهما فى الرعايتين » 
والحاو بين . | 

وقال الشيخ تق الدين : العمل بالقوس والرمح أفضل من النفر . وفى غيرها 
نظيرها . وتقدم ذلك أيضاً هناك فى أول صلاة التطوع . | 

الائ : الر باط أفضل من الجاورة بمكة . وذ كره الشيخ تق الدبن إجاعا . 
والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر . نص عليه . ) 

المالت : قتال أهل الكتاب أفضل من غيرم . قاله المصنف » والشارح » 
وغيرها ٠.‏ 

نم : قوله لوغرو الببثر ت عو ال وم كل بر 


وفاجر ) . 


س ٣١‏ سدم 


بلانزاع . وذلك بشرط أن يحفظ المسامين . ولا يكونأحدمنهم عخذلاء 
ولامرجفا . ونحوهما . ويقدم القوى منهما . نص على ذلك . 

قوله ( وَتَممُ ال باط : ربمون ليلة . وهو روم الثثر للحبّاد ) . 

وهكذا قاله الإمام أحمد فيهما . ويستحب ولو ساعة . ا ل . وقال 
الأجرى » وأو الحطاب » وابن الجوزى » وغيرهم : وأقله ساعة . انتهى . 

وأفضل الرباط : أشده خوقاً . قاله اللأععاب . 

قوله ( ولا سح تقل أله كيه ) . 

يعنى يكره . وهذا المذهب نص عليه . جزم به فى المفنى » والشرح » 
وغيرهما . وقدمه فى الفروع . ونقل حنبل : ينتقل بأهله إلى مدينة تسكون معقلا 
لسليق »كأ نطلا ك وام وى 

تنيب : حل هذا : إذا كان الثغر مخوفاً . قاله المصنف » والشارح . فإ نكان 
اثغرآمنا لم يكره نقل أهله إليه . وهو ظاهر ماجزم به المصنف » والشارح . وقدمه 
فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : لا ستحب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وظاه ركلام كثير 


من الأحاب . ظ 
فأما أهل الثغور : فلا بد لم من السكنى بأهليهم . ولولا ذلك لخر بت 


فائرم : لستحب لشبيع الغازى لا تلقيه . نص عليه . وقاله الأحاب . لأنه 


بنئة بالسلامة م الشهادة . 
قال فى الفروع : يتوجه مثله فى حج » وأنه يقصده لاسلام . 
ونقل عنه فى حج : لا . إن كان قصده » أوكان ذاعم » أوهاثمياً » و خاف 


شره . وشيع أسمد أمه لاحج . 


هد عد 


وقال فى الفنون : وتحسن النهنثة بالقدوم للمسافر . 
وا أ الال : ونستحب زيارة القادم . وقال فى الرعاية : يودع 
القاضى الغازى ولاج . مالم يشغله عن الك . 
وذ كر الأجرى ا تنيع ا ؛ ومسألته أن يدعو له . 
قوله وجب البجرة َل ن معن إظبآر دنه فى دار أرب ) 
بلا تزاع فى فى ال . ودار الخرب : مايغلب قمها 2 الكفر . زاد بعض 
الأسصماب ‏ منهم : صاحب الرعايتين » والحاويين ‏ أو بلد بقاة » أو بدعة . 
كرفض واعتزال . ٠‏ ظ 
قلت : وهو الصواب . وذلك مقيد عا إذا أطاقه . فإذا أطاقه وجبت اطحرة 
ولوكانت امرأة فى العدّة . ولو بلا راحلة ولا محرم . ) 
وذ كر ابن الجوزى فى قوله تعالى ( 5 :هه فالم فى المنافقين فثتين ) 
عن القاضى : أن المحرة كانت فرضاً إلى أن فتحت مكة . 
قال فى الفروع : كذا قال . وقال فى عيون المسائل فى المج بمحرم : إن 
اخ قل ياه ن الفتنة فى دينها : لم تهاجر إلا بمحرم . 
وقال :اد فى شرحه : إن أمكنيا إظهار دشا وأمة منتهم على نفسها : ل تبح 
إلا بمحرم كاج . إن لم تأمنهم : جاز الخروج حتى وحدها» مخلاف الحج . 
قوله ( نسحب لمن قدر عَكَيها 4 . 
هذا الذهب . وعليه جماهير الأحاب . وجزم به فى المدابة » والذهب » 
ومسبوك الذهب » والخلاصة » والغنى » والشرح » والحرر» والوجيز » وغيرهم ١‏ 
وقدمه فى الفروع وغيره . وقال ابن الجوزى : تحب عليه » وأطلق . 
قال فى الفروع : وقال فى المستوعب : لا نسن لامرأة بلا رفقة . 
فَائرمْ : لا جب الهحرة من بين أهل المعاصى : 


س ٣۴‏ س 


قوله ( ولا جاهد مَنْ عليه دن لوقا له إلا بإذن تَر عه ) . 

هذا الذهب مطلقاً . وعليه أ كبر الأحاب . وقطعوا به . 

وقيل : يستأذنه فى دين حال فقط . 

وقيل : إن كان المدبون حندياً موثوقاً لم يازمه استئذانه » وغيره بلزمه . 

قات : يأتى حك هذه السألة ذاكنات اللقر بام م من هذا حرا . 

فعلى الذهب : فوأقام له ضامتا» أو رهتا عرزا :أو وكلة نقضية چان : 
سار 

مرها : مفبوم قوله « لا وفاء له » أنه إن كان له وفاء : مجاهد بغير إذنه . 


وهو يح . وصرح به الشارح وغيره . وكلامه فى الفروع كلفظ الصنف 

وقيل : لا مجاهد إلا بإذنه أيضاً . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . وهو 
ظاه ركلامه فى الهداية » والذهب » والخلاصة » والحرر وغيرم . لاطلاقهم عدم 
الحاهدة بغير إذنه . | 

قلت : لعل مراد من أطلق : ما قاله الصنف وغيره . وتكون السألة قولا 
واد . ولكن صاحب الرعاية ‏ ومن تابعه - حكى وجهين . ققالوا : ويستأذن 
الدون . وقيل : المعسم 

اثانى : عموم قول ومن أحَدُ بوي إلا إذن أبيه 4 . 

يقتضى استثذان الأون الرقيقين المدامين» أو خا رق نوهو اة 
الوجهين . وهو ظاهس كلام الخرق » وصاحب المداية » واللخلاصة وغيرهم . وقدمه 
الزركشى 

والوم الثالى : لا يحب استئذانه . وهو 0 
المذهب . وجزم به فى الحرر» والمنور » والنظم وأطلقهما فى ارعاية الصغرى 


والحاو بين ¢ والكانى 4 والبلغة ¢ والفروع . 


دسم لد 


وقال فى الرعابة السكبرى : ومن أحد أنويه مسل 3 وقيل : أو رقيق -ٰ 
يتطوع بلا إذنه . ومع رقهما : فيهوجهان . اہی . 

فَائُرمَ : لا إذن لجد ولا لجدة . ذكره الأحاب . 

وقال فى الفروع : ولا حضرنى الآن عن أحد فيه شىء . ويتوجه مخرييح 
واحتال فى الجد أبى الأب . يعنى : أنهكالأب فى الاستئذان . 


خم مت 


أمرضما : مفبوم قوله ( إلا أن يتين عليه الماد . فإنه لاطاعة هما 


أنه إذام بتعين : أنه لا جاهد إلا بإذنهما . وهو صحيح . وهو المذهب . 
وقال فى الروضة : حك قر ض الكفاية فى عدم الاستئذان جم المتعمين عليه . 
الثالى : أفادنا المصئف ‏ رحمه الله بقوله « فإنه لاطاعة لما فى ترك فريضة » 

أ بقعم من الل ما يقوم به دينه من غير إذن e‏ يضة عليه . 
قال الإمام أحمد : حب عليه فى نفسه صلاثه وصیامه ونحو ذلك : وهذا 

خاصة بطلبه بلا إذن . ونقل ان هالىء ‏ فيمن لا يأذن له أواه ‏ يطلب منه 

بقدر ما بحتاج إليه . الم ليده م 
وقال فى الرعاية : من زمه التعلم ‏ وقيل : أو كان فرض كفاية . وقيل : أو 

نفلا ولا حصل ذلك ببلده » فله السفر لطلبه بلا إذن أنويه اتهى . 
وتقدم فى أواخر صفة الصلاة : هل بحيب أنويه وهو فى الصلاة ؟ وكذلك 

لو دعاه النبى صل الله عليه وسل . 


فائرة قوله ( ولا حل ماين الفرار من صَمَهمْ إل مرفي 


لقتال » أو متحزن إلى فئة 4 . 


E 


وهذا المذهب [ مطلقاً ] وعليه جماهير الأعحاب » وقطعوا به . وقال فى 
المنتخب : لا ازم ثبات واحد لاثنين على الانفراد . 
وقال فى عيون المسائل » والنصيحة » والنهاية » والطر بتى الأقرب » والهداية » 
1 والمذهب ¢ واتخلاصة ¢ والرعايتين » وا حاو بين وغيرهم بازمه الثبات . وهو ظاهر 
وقال الشييخ تق الدين : لا تخاو : إما أن يكون قتال دفع أو طلب . 
فالأول : بأن يكون العدو كثيراً لا يطيقهم المسامون . و يمخافون أنهم إن 
انصرفوا عنهم عطفوا على من سلف من المسامين . فنا صرح الأحاب بوجوب 
ذل مهجهم ف الدفم حتى يلموا : ومثله : أو هحم عدو على بلاد المسامين والمقاتلة 
أقل من النصف » لسكن إن انصرفوا استولوا على الحر بم . 
الشروع فى القتال : لا يجوز الإدبار مطلقاً إلا لتحرف أو حيز . انتمبى . 
إبعى ء ولو ظنوا التلف . 
[ إذا عامت ذلك ] فقال الأصحصاب : التحرف أن ينحاز إلى موضم يكون 
القتال فيه اکن »> مثل أن ينحاز من مةابلة الشمس أ ارح »> ومن نزول إل 
من ركالتهم » أو ليجد فبهم فرجة » أو يستند إلى جبل ونحو ذلك ما جرت به عادة 
أهل الحرب : وقالوا فى التحيز إلى فثة : سوا ء كانت قر يبة أو بعيدة . 
a 5 7‏ ےس 
قوله (فإن زاد الكفاز: فليم الفرَارٌ» . 
قال الجهور : والفرار أولى والحالة هذه ¢ مع ظن التلف رک 8 وأظلق ابن 
عقيل فى النسخ استحباب الثبات لازائد على الضف . 


فَائرمَ : قال المصنف والشارح وغيرهم : لوخشى الأمشر. فالأولى أن قاتل 


س ن س 


جتى يقتل » ولا يستأسر . و إن استأسر حاز . لقصة خبيب وأسحابه » و يأ كلام 


الأجرى قريب . 
قوله ( إلا أن شلب کل 38 بم الظفرُ ليس لم الفرار . ولو رَادُوا 
:7 ماف 24 


وظاهره : وجوب الثبات علمهم والحالة هذه . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر 
كلام الوجيز . وهو احتال فى المغنى » والشرح . وهو ظاه ركلام الشيرازى . فإنه 
قال : إذا كان العدوأ كثرمن مثلى المسامين » وم يطيقوا قتالمم: لم بعص من انهزم . 

والوجه الثانى : لا يجب الثبات » بل يستحب . وهو المذهب . جزم به فى 
اشرروغيره . وقدمه فى الشرح » والفروع » والرعابتين » والحاو بن . وقالالزركشى : 
هو المعروف عن الأسماب . قال ابن منحا : وهو قول من عامنا من الأسصماب . 

فار : لو ظنوا اللاك فى الفرار» وفى الثبات . فالأولى لم : القتال من غير 


إيجاب . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى 
الفروع » والرعايتين » والحاوبين » والخرر » والمداية . 

قال الزركشى : هذا المشهور الختار من الروايتين .. 

وعنه : يازم القتال والحالة هذه . وهو ظاهر ارق . قاله فى المداية . قال 
الزركشى : وهو اختيار ارق . 

قلت : وهو أولى . 

قال الإمام أحمد ارسق أن سداس تقل ا خت إل 2 الاسر ذد 
ولا بد من الموت . وقد قال عمار « من استأسر رت منه الذمة » فلهذا قال 
الأجرى : يأنم بذلك . فإنه قول أحجد . 

وذ كر الشيخ تق الدين : أنه يسن اننهاسه فى العدو لمنفعة المسامين » و إلا هى 
عنه . وهو من التبلكة : 

قوله لون لقي فى مرگ ار فَمَلُوا مرون السلامة فيه ) . 


— ۱۳۹ ~~ 


:“بلا نزاع . فإن شكوا فعلوا ما شاءوا » من المقام أو إلقاء نفوسهم فى الماء . 
هذا المذهب جزم 4 ف الوجيز وغيره 5 وقدمه ف الفروع 04 واغرر » والشرح 
والرعايتين » والحاويين وغيرهم . وعنه : بازمهم المقام . نصره القاضى وأجحانه . 
فلك وهر العيواب:. 
وقال ابن عقيل : حرم ذلك 5 وحكاه رواية عن أهد وصوحها 3 
2 ° و 4 95 
قوله ( و جوز نيت الكقار 4 بلا رزاع . 
ولوقتل فيه صبى أو امرأة 1 غيرها من حرم فتاهم إذا لم يقصدم .. 
9 8 ع ق ع8 عر 5 
قوله إلا يجوز إِحرَاق نحل ولا تغريقه 4 بلا براع . 
/ 7 تت ذه 
وهل جوز أخذ شهد مكله حيث لايترك للنحل شىء؟ فيه روايتان . وأطلقهما 
ف المغنى ¢ والشرح ¢ والبلغة 4 والفروع . 
إمراها : يحوز . قدمه فى الرعايتين » والحاوبين . 


والائي : لا جوز . 


ls N 3‏ 0 ساعسه وم 
قوله ولا عقر دابة » ولآشاة » إلا لا كل حتاج إلئّه 4 . 


يعنى : لا جوز فعله إلا لذلك . وهو المذهب . قدمه فى الفروع » والرعايتين » 
وااو بین » والزركشى . وجزم به فى الحرر وغيره . وهو ظاهر كلام ارق . 

وعنه : يجوز الأ كل مع الحاجة وعدمها فى غير دواب قتالهم .كالبقر والقنم . 
وجزم به بعضهم . واختاره المصنف » والشارح . وذ كرا ذلك إجماعاً فى دجاج وطير 

واختارا أيضاً : جواز قتل دواب قتالم إن عجز المسلمون عن سوقيا 6 : 
ولا يدعها لم . وذكره فى الستوعب . وجزم به فى الوجيز . 

قال فى الفروع : وعكسه أشهر . 

قلت : وهو ظاهر كلام الصنف هنا . وقدمه الزركشى . 

وقال فى البلغة : جوز قحل ما قاتلوا علية فى تلاك الخال . وحزم به الصنف » 


سس 7ي1] يم 


والشارح »> وقالا : لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهز تېم . وقالا : لبس فى هذا 
خلاف . وهو كم قالا . 
فار نار 

إمر اها : أوخُرنا دوابهم إلينا : لم يز قتلها إلا للا كل . ولو تعذر مل 
متاع » فترك ولم يشر : فالأمير أخذه لنفسه وإحراقه . نص عليهما . و إلا حرم . 
إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلاقه » و إلا جاز إتلاف غير اليوان . 

قال فى البلغة : ولو غنمناه» ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا . فقال الأمير: من 
أخذ شيا نهو له ٠‏ فن أخذ منه شيئاً فهو له . وكذا إن لم يقل ذلك فى أ كثر 


الروايات . وعنه غنيمة . 

لالم : يجوز إنلاف كتمهم امبدلة . جزم به فى الرعابة الصغرى » والحاو بين . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال فى البلغة : يحب إتلافما . واقتصر عليه فى الفروع 
قال فى الرعاية التكبرى » وقيل : حب كلاف را 

قوله و وف جو حواز إٍ إحرَاقَ شرم وززم َقطعه : روا تن ) 24 

وأطلقهما فى الغى » والشرح » والزركشى . 

اعم أن ن الزرع والشجر ينقسم ثلائة أقسام : 

أمرها : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما . فهذا جوز قطعه وحرقه . قال 
الصدف والشارح : بغير خلاف تملمة . 


الثالى : ما يتضرر المسلمون بقطعه . فهذا بحرم قطعه وحرقه . 


اثالث : ماعداهما . ففيه روايتان . 


إحداما : جوز . وهو المذهمب ٠‏ جزم به فى الوجيز » والخرق'. وسمحه فى 


التصحيح ٠‏ وقدمه ف الحرر» والفروع 3 ورتين » والحاويين 8 واختاره 
أو الطاب وغيره . 


٢١۸ —‏ م 


والأخرى : لا يجوز »إلا أن لا يقدر ple‏ إلا به » أو یکو نوا يقعلونه بنا . 
قال فى الفروع : نقله واختاره الأ كثر . 
قال الزركشى : وهو أظهر . وقدمه نام المفردات . وقال : هذا هو المفتى به 
فى الأشهر . وهو من المفردات . وقال فى الوسيلة : لا عرق شيا ولا ببيمة إلا أن 
يفعلوه بنا . قال الإمام أسمد : لأنهم يكافثون على لهم . 
قوله ( وَكذلك رمييم با الثار فح ج لاء ء رقي ). 
وكذا هدم عامرهم . يعنى : أن رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم كرق شجرهم 
وزرعهم وقطعه » خلا ومذهيا 5 وهو إحدى الطر يقتين 5 حرم به انحر ¢ 
والرعايتين » والحاويين | والهداية 4 والمذهب 4 وال مستوعب 4 والخلاصة ¢ والمقنع » 
واحرر » والنغلم وغيرهم : 
والطريقة الثانية : الجواز مطلقا . وجزم فى المغنى والشرح بالجواز إذا عجزوا 
عن أخذه بغير ذلك » وإلا ل جز . وأطلقهما فى الفروع . ْ 


قو (وَإِذا غق وم ل می ولا نة ولا راج ول 


> و 7 og‏ د 
شيخ فآن» ولا رمن » ولا ای لارأى ي لَب » إلا أن بقائلوا ) . 

قال الأحماب : أو محرضوا . وهذا المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأحاب . 
وقيد بعض الأصعاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس . فإن خالف 
قتل وإلافلا . والمذهب : لا يقتل مطلقاً . 

وقال المصنف فى المغنى والشارح : فى المرأة ؛ إذا انكشفت وشتمت المسلمين 
رمیت . وظاهر نصوصه وكلام الاحاب لاترى . وقال فى الفروع : ويتوجه 
على قول المصنف : غير المرأة مثلها إذا فملت ذلك . 

تيبم : ظاهر كلام المصنف : أنه يقتل غير من ماھ وهو ميج + :وهو 
المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال المصنف ف المفنى 


ج19 ب 


وتبعه الشارح : لايقتل العبد » ولا الفلاح . وقال فى الإرشاد : لايقتل الحر إلا 
بالشروط المتقدمة . ونقل المروزى لابقتل معتوه مثله لابقائل . 
رة : المت ىكامرأة . صرح به الصف فى الكافى . 
ويقتل المريض إذا كان من لوكان صحيحاً قائل .لأنه مله الإجباز على 
الجر ريح إلا أن کن ما وسا فين يرنه . فيكون منزلة الزمن . قاله المصنف 
ا ۱ ظ 
قوله ( وَإِنْ رسوا امین لم جر م ؛ إلا أن حاف 


المُسلمين في 55 06 د الكقار) | 

هذا بلا تزاع . وظاهر كلامه : أنه إذا 0 يخف على المسامين ولكن ادر 
عليهم إلا باارعى : عدم الجواز . وهذا المذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع . 
وخزم به فى الوجيز . وقال القاضى : جوز رمم حال قيام المرب لان تركه 

يفضى إلى تعطيل اهاد . وجزم به فى الرعاية الكبرى . 

قال فى الصغرى والحاو بين : فإن خيف على بيش أ فوت الفتح ينا 
بقصد الكفار . 

فائرمٌ : حيث قلنا لاحرم للرى . فإنه وز » نكن لوكتل مسلا لزمته 
الكفارة ». على مايأنى فى بابه . ولا دية عليه على الصحيح من المذهب.. 

وعنه عليه الدية .وك فكلا للسف اناب اجات فيه قصل . 
والمطاً على ضر بين » . 

وقال فى الوسيلة : يحب الرى . ويكفر لاد قل الإمام جد : ل قايا 
ارحلوا عتا و إلا قتنا أ ساك > فليرحاواعنهم.. ظ 

قوله (وَمَْ أَسرَأسيرا لم جز قتله 0 به الإمَام» إلا أن 


سو ٤ه‏ كم ير 


تتح من السَيْر ممه ولا کته کراهه شرب أَوْ َيه ) 


ول الإنصاف ‏ ج 4 


ا 


هذا المذهب بهذين الشرطين : قال فى الفروع : جزم به على الأصح . وقدمه 
فى الشرح » والحرر . وعنه يجوز قتله مطلقاً . 
وتوقف الإمام أحمد فى قتل المر يض : وفيه وجهان . وأطلتهنا فى الفروع » 
والنهتك سيرك الذهب: 
والصحيح من المذهب : جواز قتله . قاله المصنف » والشارح . وصمحه فى 
الخلاصة . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاويين . 
1 وقيل : لا جوز قتله . ونق لأ بو طالب : لامخليه ولايقتله . 
لضي على الصحيح من المذهب ا 
, واختار الأجرى جواز قتله للمصلحة اميك 
خلف - لعنه الله أسير عبد الرحمن ع عوف رضى لله عنه » وقد أعانه عليه الأنصار 
فعلى المذهب : لو خالف وفعل . فإن كان المقتول رجلا فلا شىء عليه » و إن 
كان صبياً أو امرأة عاقبه الأمير . وغرمه ثمنه غنيمة . 
وقال فى الحرر : ومن قتل أسيراً قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه » إلا أن 
يكون ا 
قوله (وَ ب ير الأميرٌ فى الأسْرَى لقتل والاسئتزقاق 57 
وَالفدَاء بعلم 1 مَال 4 
يحوز الفداء ممال . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الحرق » والمغنى » 
والحرر» والفروع > والقاضى فى كتبه » والرعايتين » والحاويين » وغيرهم . وهو 
ظاهر ماجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الشرح » والزركثى : 
وعنه لا يجوز مال . ذكرها اف [ وا راا ] ر وجه فى المدابة 
وغيرها. و>حه فى الخلاصة . 


وأطلق الوجهين فى المداية » والمذهبٍ » ومسبوك الذهب» والبلغة . 


8 


LS‏ د 


وقال الخرق ‏ فيمن لايقبل منه الحرية ‏ لايقبل منه إلا الإسلام أو السيف 
أو الفداء . وكذا قال فى الإيضاح » وابن عقيل فى ذ كرته » والشر يفأ بو جعفر . 
فظاهر كلام هؤلاء : أنه لايجوز المن . 
وقال فى الفروع عن الخرق إنه قال : لايقبل فى غير من لايقبل منه إلا 
الإسلام أو السيف . الظاهر : أنه لم يراجم المرقى » أو حصل سقط . فإن الفداء 
مد رق طرق ٠‏ 
وذ كر فى الانتصار رواية : يجبر الجوسى على الإسلام . 
قوله ( إلا غير السكتابي » فن أسترقاقه روايتآ) 
وأطلقهما فى المداية ا و اذهب » والمغنى » والشرح » والبلغة 
والحرر » والرعايتين » وااو بين » والفروع . 
إمر ها : يحوز استرقاقهم . نص عليه فى رواية مد بن الح . وجزم به فى 
الع فال الور كك وهر اشرات . وإليه ميل المصنف . وقدمه فى الخلاصة . 
والروامٌ الما : لايجوز استرقاقهم . اختاره االخرقى» والشر يف او ر 
وابن عقيل فى التذكرة » والشيرازى فى الإيضاح . 
قال فى البلغة : هذا أصح . وجزم به ناظم المفردات » وهو منها . 
وقال الشارح : و يحتمل أن. يكون جواز استرقاقهم مبنى على أخذ الجزية 
منهم . فإن قلنا مجواز أخذها جاز استرقاقهم » و إلا فلا 
تنيب : مراده بأهل اللكتاب : من تقبل منهم الجزية . فيدخل فيهم الحوس . 
ك الاعات وذرافة يقي اهل اكات د لال ةا 
قال الزركشى : أ بو الخطاب » وأبو تمد » ومن تبعبما » محكون الحلاف فى غير 
أهل الكتاب والمجوس . وأبو البركات جعل مناط اللاف فيمن لابق بال مز ية . 
فعلى قوله : نصارى بنى تغلب يحرى فمهم الخلاف » لعدم أخذ الجزية منهم . 


۴ سد 


قال : ويقرب من نحو هذا قول القاضى فى الروايتين . فإنه حكى الملاف فى 
مشرّك المرب من أهل الكتاب . ا ْ 
تنس : محل الخيرة للأمير إذاكان الأسير حرا مقاتلا » على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الفروع . ١‏ 

واخقار أبو بكر : أنه لا سترق 000 ءلمل غلاف ولد احربي . 
ليقاء سيه . 

قال الشارح ¢ وعلى قول أى 05 1 لا سترق ولده أرضا إذاكان عليه ولاء 
كذلك . وأطلقيما فى الجر . ٠‏ . ْ 

1 وفيا :لا رق من عليه ولاء اذى ا 
وحزم به وبالذى قبله فى البلغة . 
قال ف الرعايتين ¢ والحاؤيين : وف رف من عليه ولاء مسل أو:ذمى وجيان 5 


ارم : لا يبطل الاسترقاق حق مسل . قاله ابن عقيل . وهو ظاهر ما قدمه 


ف اله روع ٠‏ 
قال فى الانتصار : لا عمل لسبى إلا ف مال as‏ 
وف a‏ الان من ذمته _ لضعقها نرقه كذمة مر بص بض : احمالان . 


وقال فى البلغة : يبع به بعد عتقه » إلا أن يفلم بعد إرفاقه . فيقضی منه دينه . 
فيكون رقه كوته . وعليه بخرج حلوله برقه . وإن أسر وأخذ ماله معا فالكل 
للغاتمين » والدين باق فى ذمته . انتهى. 1 

وبل :إن زف مسل بربيةوأسه م سيت | ترق لمان . 
قوله ولا وزان ار إلا الاح | امین ) . 
هذا المذهب . وعليه الأحماب . وقطموا به . 

. قال فى الروضة : يستحب أن مختار الأصلح‎ ٠ 


— r — 


فلت : : إن أراد أنه نه يثاب عليه فم ET‏ : أنه يحوز له أن مختار غير 
الأصلح » ولو كان فيه ضرر . فهذا لا يقوله أحد . 
فار :لو ردد رأى الإمام ونظره فى ذلك فالقتل أل ٠.‏ . قاله المصنف » 


والشارح 4 وصاحب الفروع 4 وغيرهم . 
ننس : هذه الخيرة التى ذكرها المصنف وغيره فى الأحرار والمقاتلة . 

أما الى العبيد والإماء : فالإمام خير بين قتلهم إن رأى . أو ركهم غنيمة كالبهالم . 

وأمأ النساء والصبيان - : فيصيرون اوا بنفس السبى ا 

وأا من حرم قله غير النساء والصبيان -كالشيخ الفانى » والراهب » والزمن » 
والأعى - فقال المصنف ف المغنى » والكانى » والشارح : لا مجوز سبيهم . 

وحكى ابن منجا عن المصنف أنه قال فى المغنى : جوز استرقاق الشيخ » 
والزمن . ولمله فى الممتى القديم . ! 

وحكى أيضا عن الأصماب أنهم قالوا :كل من لا يقتل _كالأعى » ووه 
رق نھ س السی 5 

وأما الحد :عل م من فيه نفع م من هؤلاء : e‏ > النساء والصبيا 
قال الزركشى : وهو أعدل الأقوال . 

قلت : وهو المدهب 5 قطم به ف الرعايتين ¢ والحاويين . 

قال فى الفروع : والأسير القن غنيمة . وله قتله . ومن فيه نفع » ولا يقتتل ‏ 

وف الواضح : من لايقتل ‏ غير المرأة والصبى ‏ خير فيه بغير قتل . 

وقال فى البلغة : المرأة والصبى رقيق بالسبى . وغيرها حرم قتله ورقه . قال : 
وله فى المعركة قتل أبيه وابنه . 

e 

قوله ١‏ وَإِنْ أساموا رقوانى الخال 4 . 

يعنى : إذا أل الأسير صار زقيقاً فى الحال . وزال التخيير فيه . وصار حکه 


اعم سد 


> النساء . وهو إحدى الروايتين . ونص عليه . وجزْم به فى الوجيز » والهداية 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » وتحر يد العناية . وقدمه فى ارم 
والشرح » والرعايتين » والحاو بين » والزركشى . وقال : عليه الأحاب . 

وعنه حرم قتله . و يخير الإمام فيه بين الصال الثلاث الباقية . صمحه 
المصنف » والشارح » وصاحب البلغة :. وقاله فى الكانفى . وقدمه فى الفروع . 
وهذا المذهب على ما اصطلحناه فى اللخطبة . 

فعلى هذا : جوز القداء ليتخلص من الرق . ولا جوز رده إلى الكفار . 
أطلقه بعضهم . 

وقال المصنف » والشارح : لا يجوز رده إلى الكفار إلا أن يكون له من 
عنعه من عشيرة ونحوها . 

فار : لو أسل قبل أسره لم يسترق . وحکه حك المسامين . لکن لو ادعى 
الأسير إسلاما سابقاً منم رقه » وأقام بذلاك شاهداً وحلف :ل بجز استرقاقه . جزم 
به ناظم المفردات . وهو منها . 

وعنه لا يقبل إلا بشاهدين . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية 2 وغیرها . 
ذكره فى باب أقسام المثهود به . ويأنى ذلك ى أيضاً هناك . 


5-5 
ت 


قوله (وَمَنْ سى من أطقال" منفردًا 11 ومع أَحَد ابوه » فهو 
م 0 
سې الطفل منفرداً ٠‏ فهو مسل .قال ارا n‏ 
0 المذهب . وعليه الأسماب . وعنه أنهكافر ٠.‏ 
فَائْرم : المميز المسبى كالطفل ف كونه مسلا » على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وعليه أ كثر الأعاب . 


ول ابن و كون ا مال يبلغ عشراً . 


o —-‏ ست 


وقيل : لاحم بإسلامه حتى يلم بنفسه .كالبالن . . 
وإن سبى مع أحد او فيو مسل .کا قاله المصنف . على الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . وجزم به الحرق » وابن عقيل فى بذ كرته » 
وصاحب الوجيز » والمنور» وتجريد العناية . والمنتخب . وقدمه فى المغنى . 
زوالكا فى ] والشرح » والفروع » » والرعايتين » وغيرهم . ٠‏ 
قال القاضى : هذا أشهر الروايتين . وهو من مفردات المذهب . 
وعنه يقبع أباه . قال المصنف » والشارح : واختاره أأبو الطاب . 
وعنه يتب المسبى معه منهما . قال فى الفروع : اختاره الاه انين : 
وقدمهفى المحداية . وجه فى الخلاصة . 
وقال فى الحاو بین » والزركشى : وإن سبى مع أحد أبويه ففى إسلامه 
روايتان . قله قى الرعايتين » وغيره . وعنه أنه كافر . 1 
قوله 8 ون سی مع أو فبو ر َل دينهما ). 
هذا المذهب . وعليه الأحماب . وعنه أنه مسل . وهى من المفردات . 
فائرةَ : لو سبى ذمى حر بي تبع سابيه حيث يتبع الل . على الصحيح من 
الذهب . قدمه فى الفروع » واارعايتين . وجزم بهفى الحاوى الكبير . 
- ول إن سباه متفرداً فهو مسل . 
قلت : يحتمله كلام المصنف هنا . بل هو ظاهره . | 
ونقل عبد الله والفضل : د يتبع مالا لا کو اا ا قى الدين . 
ويأنى فى آخر « باب - إذامات أو الطفل رار أمه المكافرة » 
أو أساما أو أحدهما . 
قوله ( ولا يقسي النكآح باسستزقآق الجن ) , 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه 
:فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرم . 


لاومو — 


ومحتمل أن ينفسخ . ذ كره المصنف » وااشارح . وهو رواية عن أحمد 
واختار المصنف » والشارح : الانفساخ إن تة الان ال أن ححح المرأة 
واحد » والزوج 0 : م يفرق أحابنا . 
قوله و إن سبيت المرأة وَحْدَهَا انقسَحَ كاه وَحَلْتْ لسا ا 
هذا التكى رطا الأغاى . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه 
فى الفروع وغيره . وقال : اختاره الأ كثر . 
وعنه لاينفسخ . نصره أبو اللخطاب . وقدمه فى التبصرة » كزوجة ذى . 
وقال فى البلغة : ولو سبيت دونه » فول تفز الفرقة » أو تقف على فوات 
إسلامبما فى المدة ؟ على وجهين ٠.‏ 
نی : ظاه ركلام المصنف : أن الرجل لو سې وحده لاينفسخ نكاح زوجته 
وهو صمييح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصصاب . وقدمه فى المفنى » والشرح 
وتسراد» والزعايتين #واطاويين : هومن المتردات. 
و قال أو الحطاب : ينفسخ . قاله الشارح . واختاره القاضى . قاله أو الحطاب . 
ولعل أيا الحطاب اختاره فى غير الهدابه . فأما فى المدابة : فإنه قال : فإن 
سبى أحدهما أو استرق » فقال شيخنا : ينفسخ التكاح . وعندى : أنه لاينفسخ . 
0 : المذهب . 
اع ير قرو ار رم E‏ 
2 4 
إمرا#ما : لايجوز بيعمما لمشرك مطلقا . وهو الصحيح من المذهب . ححه 
ف التصحيح » والمذهب . وجزم به الشريف أبو جعفر فى رءوس المسائل » 
وصاحب الخلاصة » والوجيز . 
قال فى رين العناية : لا يحوز فى الأظهر . وقدمه فى الهدابة » ا ٤‏ 


جا ۳۷ سب 


والشرح . وقال : هو أولى » والرعايتين » والحاويين » والنظ والفروع . وهو من 
المغردات . 

والر وا التائ : جوز مطلقا إذا كان كافراً : 

وعنه يجوز بيع 3 دون غيره. 

وعنه جوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث . 

ويأنى فى باب الهدية جواز بيع أولاد الحار بين من 52 

ارق : 2 المفاداة عمال > بيعه خلافا ومذهبا . 

U,‏ عل : فالصحيح من المذهب : جوازها . وعليه الأسحاب . وعنه 
المنع لصغير . 

ونقل الأثرم ويعقوب : لابرد صغير » ولا نساء إلى السكفار . 

وقال فى البلغة : فى مفادامهما 0 روايتان ٠‏ 

قوله ¥ ولا شرق فى ابيع " دن ذوى دحم ريم لبد الأو . 
لل إحدى الرواءتين 4 . 

إنكان قبل الباوغ :ل جز قولا واحداً .وإن كان بعدالباوغ : ففيه روايتان 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب فى كتاب البيع » والمستوعب » 
والخلاصة » والكافى | والغنى] والتلخيص » والباغة » والشرح » والرعاية عد 
والحاو بين » وشرح ان زر ف والؤر كوا 

إعراهما : لاجوزء ولا يصح . وهو الذهب . 

كن لهي ؛ ومسبوك الذهب فى موضم : ولا يفرق بين كل ذى رحم 
حرم . وأطلق . وجزم به فى المنور ونا المفردات . وهومنها . واختاره ابن 
عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى المحرر » والفروع » والفائق [ وغيرم . قال فى 
الفصول : هو الشهورعنه | وهو ظاه ر کلام الخرق 


— ۳۸ — 


والرواب الَا : يجوز » و يصح البيع . وسححه فى التصحيح . وجزم به فى 
العمدة والوجيز. 

قال الأزجى ف المنتخب : ويحرم تفر يق بين ذى الرحم قبل البلوغ . قال 
الناضم : وهو أولى . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

0 : قول ( بین ذُوى رح رع 4 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . قال فى المغنى » وتبعه فى الشرح : قاله أصحابنا 


غير الحری وجزم به فى الفروع » والرعايتين ؛ والحاو بين وغيرهم : 

فيدخل فى ذلك العمة مع ابن أخيها [ واعالة مع ابن أختها ] . 

وظاه ركلام اللمرق : اختصاص الابوين والجدين بذلك . ونصره فى المغنى » 
والشرح . 

وقيل : يجوز ذلك فى غير الأبوين . 

تف : ظاه ركلام الصنف : محري التفريق ولو رضوا به . وهو يح » 
ونص عليه الإمام أحمد . 

فام تاںہ 
إمراما : حك التفريق فى الغنيمة وغيرها كأخذه محنابة » واطبة » والصدقة 
وحوها - حكر البيع على ما تقدم . 

0 شايع : لا بحرم التفريق بالعتق ولا بافتداء الأسرى .. على الصحيح من 


عبدوس . وقدمه فى الفروع . 
قال اللمطالى : لا أعامهم يختلفون فى العتق . لأنه لا نع من الحضانة . 
وقيل : بحرم فى افتداء الأسرى . و تجوز فى العتق. قدمه فى الرعاية الكبرى 
وعنه حكها حم ابيع ونحوه ٠‏ وهو ظاه ر کلام ان الجوزى وغيره 0-6 


— ۳۹ — 


| الثالك : لو باعي م علىأن بيهم نسباً بمنمالتفريق » ثم بان أن لانسب يينهم 
ل 0 5 ا 2 ت عي E‏ 
فار : قوله ١‏ وَإِذا حَصَرَ الإِمَامُ حصنا ازمته مصايرنه إذا رای 


واه 


الملحة فيا . فإن أَسْلمُوا ٠‏ أو من أ ا اا 
واو ا 

عرز نذلك أولاده الضغار » سواء كانوا فى السى ول فا اجرب . وكذا 
ماله أن كان . و بحرز أ يضاً المنفعة .كالإجارة . 0 

ورز أيضاً الجل لا الذى فى بطن امرأته . ولا عرز امرأته » ولا ينفسخ 
نكاحه رقا عي السعيد و جزم اى » والشرح » وغيرها . 
وقدمه فى الفروع وغيره . ش 

وقال فى البلغة : ولو سبيت الحر بية - وزوجها مسل لم يمنع رقها . فينقطع 

نكاح الل ظ ويحتمل أن لا ينقطم فى الدوام » مخلاف الابتداء اك على 
إسلامبا فى المدة . اتم 

قوله $ وَإِنَ 0 1 وَادعة .مال أو غيْره : جَارَ» إن كانت 
المتاحة فيه 4 . 

ركذا قال فى الحداية » واللذهب » وانقلاصة » والوجيز وغير . وهو ظاهر 
الرعايتين » والحاو بين . 

قلت : بل يلزمه ذلك . ونقله المروذى . وجِزم به فى الفروع » والغنى » 
والشرح وغيرهم . 

تفي : قوله « مال وغيره » أما المال : فلا نزاع فيه . وأما إذا سألوا الموادعة 
بغير مال : لخنم المصنف بالجواز . وهو الصحيح من المذهب . قدمه فى المذهب » 


ومسبوك الذهب ¢ والرعايتين ¢ والحاو بين ¢ وشرح ابن منحا ۰ 


س ع ل 


ش وقيل : لا يجوز إلا أن يعجز عنهم » و يستضر المقام . وأطلقهما فى المداية » 
والخلاصة . 
قوله إن تواتك كم اکم جا إدَا كان مل را بآلا 
عاقلا من أَهْل الاجْتبّاد ) ٠‏ 
يعنى فى الجهاد » ولوكان أعى . وحزم به فى الغنى » والحرر» والشرح » 
والفروع » والنظم » وغيرمم . ظ 
ومن شرطه : أن يكوت عدلا . ول يذ كره المصنف هناء ولا فى الرعاية 
الصغرى » وااو بين » والهداية » والمذهب » وغيرم . 
وقال فى البلغة : يعتبر فيه شروط القاضى إلا البصر . 
قول ( ولاك إلا بَا فيه الأَحَظظ ليبن » من اقل واتني 
والفداء 4 وهذا بلا زاع 
قوله ( فان کم امن لم بوه » فى أحَد ومين 
وهذا المذهب . ححه فى اليم 0 والرعايتين . وجزم به فى الح . وقدمه 
ف الفروع . والمحرر» واختاره الفاضى . 
والوم, الثالى : لايلزم قبوله . وقواه الناظم . واختاره أبو اللحطاب فى الهداية 
وقيل : يلزم فى المقاتلة . ولا يلرم فى النساء والذرية . 
فار : يجوز للإمام أخذ الفداء من حك برقه أو قتله . و جوز له امن مطلةا 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . وجزم به فى الرعاية وغيرها . 
وقال فى الكافى » والبلغة : يجوز المن على محكوم برقه برضا الغائمين . 
قوله ( إن ع بقل 3 سى . E‏ : عصموا دماءهم { 
بلا تزاع وفى استرقاقهم وجبان عند الأ كثر . وفى السكافى » والرعايتين » 


حب ا ت 


والحاو بين » وغيرمم : زوايتان : وأطلقهما فى المذهب 0 ومسبوك الذهب» والبلغة » 
والحرر» والحاوى الكبيرء والفروع ¢ وشرح ان منحا :0 


أمرضا :لا يسترقون 1 وهو المذهب . اختاره القاضى . وصمحه فى التصحيح » 


والوم, الالى : يسترقون . جزم به فى الوجيز » والمنتخب . وصفحه الناظم ‏ 
وهو احتال فى المدابة » ومال إليه . 


1 


0 وار 
اررولی : لو سألوه أن ينزه على حك الله : لزمه أن ينزطم . و خير فيهم » 


كالأسرى » فيخير بين القتل والرق والمن والفداء . وهذا الصحيح من المذهب . 


جزم به فى الرعاية الكبرى . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى الواضح : يكره . وقال فى المبيج : لايتزهم . لأنه كإنزاهم حكن 
ول يرضوا به . 

الائ : ل و کان فى ا عليه » فبذها لعقد الذمة : عقدت مانا 
ورم رف 

الال : لو جاءنا عبد مس وأسر سيده أو غيره . فهو حر . ولهذَا لانرده فى 


هدنة . قاله فى الترغيب وغيره . والكل له . وإن أقام بدار حرب : فرقيق ٠.‏ 
ولو جاء مولاه مسل بده لم برد إليه . ولو جاء قبله مساما » شم EE‏ : فيو 
لسيده . وإن خرج عبد إلينا بأمان > أو لزل من حصن : فهو حر.. نص على 
ذلك . قال : وليس للعبد فى حق غنيمة . فلوهرب إلى العدو » ثم جاء بأمان : 
فبو لسيده والمال لنا . 


حد ع امت 


باب ما يلزم الإمام والجيش 
قول يلر الإمَام فل كتا . الخ ) 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أ كثرهم . وقيل : يستحب . 
فائرة : قوله ( هَن لَايصْلح للترب يمم من الشمول . ويسم 
معدل ا9 
فالخذل : م الذى يقعد غيره عن الغزو . 
والمرجف : هو الذى بحدث بقوة الكفار وكثرتهم » وضعف غيرم . 
ونع أيضا من يكاتب بأخبار المسامين . ومن ری بينهم بالفتن . ومن 
هو معروف بنفاق وزندقة . 
ونم أيضاً الصى . على الصحيح من المذهب دک جماعة . وقدمه فى 
الفروع . 
وقال فى المغنى » والكاى > والباغة » والشرح » والرعاية الكبرى » وغيرهم : 
ينم الطفل . زاد المصنف والشارح : ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان . 
ارہ 
أمر كما : ظاهر قوله « وعنع المخذل » أنه لايصحيهم ولو لضرورة . وهو 
يح . وهو ظاهر كلام الأصماب ٠‏ وقيل : يصحبهم لضرورة . 
الثالى : ظاهر قوله ل( وينم النساء » إلا طاعتة فى الس » لقي الماء » 
وا لر 
منع” غير ذلك من النساء . وهو صميح . وهو ظاه ركلام الأسحاب . 
وقال بعض الأسحاب : لامنع اة لار لاجته . كفعل النى صلى الله عليه 
وسل . منهم المصنف والشارح . 


۳ 


تنب : ظاه ركلام المصنف : أن المع من ذلك على سبيل التحريم . و 
ظاھ ركلام أ كبر الأصماب . وقدمه فى الفروع . 

وجزم فى المغنى والشرح : أنه يكره دخول الشابة من النساء اراي 
وشو وا لاد قير خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها . 

قوه (ولا سيين شرك إلا عند اطاجة). . 

هذا قول جماعة من الأعماب - أعنى قوله « إلا عند الحاجة  »‏ منهم 
صاحب المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب . وقدمه فى البلغة . ظ 

والصحيح من المذهب : أنه حرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة . جزم به 
فى الخلاصة . وقدمه فى الفروع » والحرر » والرعايتين » والحاويين . 

وعنه جوز مع حسن رأى فينا . وجزم ل ال 

زاد جماعة ‏ وجزم به صاحب الحرر ‏ إن قوى جيشه علمهم » وعلى العدوء 
لوكانوا معة . 

وف الواضح روايتان : الجواز » وعدمه بلاضرورة . و بناهما على الإسهام له 
قاله فى الفروع . كذا قال . 

وقال فى البلغة : بحرم إلا لحاجة » كحسن الظن . قال : وقيل: إلا لضرورة . 

وأطلق أ بو الحسين وغيره : أن الرواية لاتختلف أنه لابستعان بهم » ولابعاونون 

وأخذ القاضى من تحريم الاستمانة تحر يها فى المالة والسكفابة ٠‏ 0 

وسأله أو طالب عن مثل الحراج ؟ فقال : لايستعان بهم فى شىء . 

وأخذ القاضى مته :أنه لامجو زکونه عاملا فى الوكاة. 2 

قال فى الفروع : فدل على أن المسألة على روايتين . قال والأولى : المع . 

واخثاره شا ق + الشيخ تت الدين وغيره أيضاً . لان الات 
أو يقضى إلبها . فو أولى من مسألة الجهاد . ش 


حت 88د 


وقال الشيخ تق الدين : من نول مم دوا للمسامين : أنتقض عېده : 
لأنه ينافى الكغار . وقال فى الرعاية : يكره إلا لضرورة . 

وتحرم الاستعانة بأهل الأهواء فى شىء من أمور المسلبين . لأن فيه أعم 
الضرر . ولأنهم دعاة » مخلاف اليهود والنصارى . نص على ذلك ٠‏ 

نس : قوله « ولا بستعين بمشرك » يعنى : بحرم إلا بشمرطه . وهذا المذهب 


وقال فى الفروع : ويتوجه یکره . 
ارم قوله ( ويد لهم الألوية وَالرَايات ) . 
المستحب فى الألوية : أن تك ون بيضاء . لأن الملائسكة إذا نزلت بالنصر 


تزلت مسومة م | قله حنيل . واقتصر عليه ى اله روع 71 
وقال فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والحرر > والرعايتين » 


والحاو بين : : يعقد هم الأارية والرايات بأى لون اء 
قله ( وسل لكل طائفة شمارا يتَدَاعَوْنَ به عند ارب » 


يمير م المتازل.. ویک كارتا ا 


م o‏ 5 0 س ين 


اقث کی تق ت انرم ا لل 
وعد 2 الصّبْربِالأَجْرٍ والتفل . وَيشَاور ۴ الرّأي صف ee‏ 


ص 


وحمل کل E‏ .و ميل مع قريبه وَذُوِي مَذَهَبهِ به على 
نلا لمن دل ى طريق أو قلمة أوْماء. 
وَ بحب أن تكن درا ا کا تال الكمار e‏ 


ر ا سے 


8 فان حعل له حا جَارِيةٌ م ملم ما تت قل ا شی‎ . e 


ل ەر 


بلا راع . 


لساهة١‏ د 


سے 6-2 0ے 


قوله ( وَإِنَ أَسْلسَت قبْلَ القشم له قيا . وَإِن ألمت بده 
سمت إل ) 
وكذا إن أسامت قبله وهی أمة » إلا أن یکو ن کافراً فله قيمتها بلا لزاع . 
E‏ اسل بعد ذلك : فى جواز ردها إليه احتالان . وأطلقهما فى الرعاية 
الكبرى » والفروع » والقواعد الفقهية . 
قلت : ظاه ركلام المصنف هنا » وصاحب الهداية » والمذهب» والمستوعب » 
وغيرم : أنها لا ترد إليه » لاقتصارم على إعطاء قيمتها . ۰ 0 
قوله إن فتحَت طلا » ور يشْترِطوا المارية . که عا ) 
بلا راع . a‏ 
( فإن أ إلا الجارية » وامْتَتمُوا من ذا يح المح 4 
هذا المذهب وعليه أ كثر الأحاب . 
قال فى الفروع : فسخ الصلح فى الأشهر . 
قال ابن منحافى شرحه : هذا المذهب . وقدمه فى ارر ء والنظ » والرعايتين 5 
والحاوبين . واختاره القاضى . وجزم به فى المداية » والمذهب » والخلاصة وغبرم . 
و يحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها . وهو وجه لبعض الأسعاب . وسمحه فى 
الحررء وإليه ميل الشارح وقواه . 
قلت : هو الصواب . ٠‏ 
. وظاهر تقل ابن هالىء أنها لمن سبق حقه . وارب الحصن القيمة . 
فائرة : لو بذلت له الجارية مجانا أو بالقيمة : لزمه أخذها وإعطاؤهاله . 
وامراد: إذا كات غير ره الأصل و لاا 


» فى نسخة المآن الخطوطة « فلا شىء له‎ )١( 


س 4 س 


قوله ( وله أن ينل فى البدأة اليم بعد ب تلش » ون الوب 
للت بَمْدَهُ . وذلك إذا َكَل اليش : بست سَرية أي وإذارَجَمْ : 
بث أخرى» فا أنت به أخرج “سه » وأعطى السّرِية ماجَمَلَ لحاء 
وقسم الباق فى الجيش والسرية معا 4 

الصحيح من المذهب : أن السرية لااستحق النفل المذ كور إلا بشرط . 
نص عليه . وعليه أ كثر الأحاب . وجزْم به فى المغنى » والشرح » والكافى . 
وقدمه فى الفروع 
ظ وعنه تستحقه من غير شرط . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . وأطلقهما 
فى الحرر » والزركشى . ظ 

وحواز إعطاء النفل : من مفردات المذهب . 

فار : نجوز أن حمل لمن عمل مافيه عناء جُملا » كن تقب أو صعد هذا 
الکن » أو جاء بكذا فل من الغنيمة » أو من الذى جاء به كذا . مالم جاوز 
ثلاث الغنيمة بعد اجس . نص عليه . 

ونحوز أن يغطيه ذلك من غير شرط . على الصحيح من المذهب . وعليه 
أكثر الأحاب . 

ولاش كرك لقان رد 

و بحرم نجاوزه الثلث فى هذا وفى النفل مطلقاً . على الصحيح من المذهب ٠‏ 
نص عليه . وجزْم به فى المغنى » والشرح » وغيرهماء ونصراه . وقدمه فى الفروع 
و ١ ّ 1 ١‏ 

وعنه : بحرم بلا شرط فقط . صمحه فى الرعاية الكبرى . وقدمه فى الرعاية' 


الصغزى » والحاويين . وأطلقهما الزركثى . 


سه 238/6 سم 


قول ل( فإن دما كافر” إل اراز اتب لمن 0 من نفسه القوة 
وَالشحَاعَة مبار ر بإذن الأمير4 

هذا المذهب . أعنى تحر يم المبارزة بغير إذنه . وهو ظاه ركلامه فى اغى 
والشرح . بل ه وكالصريم . ونص عليه . وقدمه ف الفروع . وجزم به ق المداية 
والمذهب » والنقلم . قال ناظم المفردات : 

بغر إذن > بر م المبارزة فالسلب المامهور ليست جابزة 

وعنه يكره بغير إذنه . حكاها اللحطابى . وهو ظاه ركلام المصنف فى المغنى 
فإنه قال : ينبغى أن يستأذن الأمير فى المبارزة إذا أمسكن 

وقال فى الفصول فى اللباس : وهل تستحب المبارزة ابتداء »لا فيها من كسسر 
قلوب المشركين » أم تسكره لثلا تنكسر قلوب المؤمنين ؟ فيه احتالان . 

وقال الشارح : المبارزة تتقسم إلى ثلاثة أقسام . 

إحداها : مستحبة . وهى مسألة الصنف . 

والثانية : مباحة . وهى : أن يبتدىء الشجاع فيطلبها . فتباح ولا تستحب . 

قلت : فى البلغة : إنها نستحب أيضا . 

الثالثة : مكروهة . وهى أن يبرز الضعيف الذى لايثق من نفسه . 
فتكره له . 

قول قان شَرَط الکافر أن لاتا تله ع ير امارج إل 


- 


شر 1 4 
وكذلك أوكانت العادة :كذلك . فإن ازم المسلم “أو أن بالجراح ٠‏ جار 
الدقم عنه . 


قال فى الفروع : فإن انهزم الل أو السكافر - وف البلفة : أو أنمخن - 
فلكل مس الدفع عنه والرى . 


ممع س 


وقال فى الرعابة : و إن امهزم الس »أو أ تمن بالجراح أوتجز - وقيل : أو 
ظمر الكافر عليه فلكل ملم الدفم عنه والرى » والقتال . 
وقيل : إن عاد أحدها مستا » أو مختاراً : جاز ری السكافر . انتهى . 
2 عع رکو و سخ ر و کر 2 اساي وو 
قوله ( و إن قتله لملم فله سلب . وكل من قتل قتيلا فله سَلبّه 
ع بوس( . 
هذا الذهب بشرطه . وسواء شرطه له الإمام أم لا. نص عليه . وعليه 
الأسماب . وسواء كان القاتل من أهل الإسهام » أو الإرضاخ . حتى الكافر . 
صرح به فى النفلم وغيره . وقطم به للصدف وغيره . وعليه جاهير الأجماب . 
. . قال الزركشى : يستحقه . سواء شرطه له الإمام أو لا » على المنصوص 
المشهور » والمذهب عند عامة الأسصحاب . 
وعنه لا يستحقه إلا أن يشرطه . وجزم به ابن رزين فى نهايته » وناظمها . 
واختاره أو الطاب فى الانتصار ؛ وصاحب الطريق الأقرب . 
وعنة تبر أنضا إذن الإمام . وهو ظاهر كلام ناظم المفردات » كا تقدم 
لفظه . قال اءن أبى موسى : أظررها أنه لا يستحق . 
وقيل : لا يستحقه م نكان من أهل الرضخ . 
فائرة : لو بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا :ل يستحق سلبه » لأنه 
EN‏ ظ ) 
قال : وكذلك كل عاص دخل بغير إذن . 
وعنه فيه بوخد منه انجس وباقيه له . قال : ورج فى العبد مثله . 
قوله ( إذا قتلة الات 0 القتآل » ير مُثحَن 
رر بتفسه ف قثله ) . 
وكذا وأمين الكافر بالجراح بلا تزاع . 


4 س 


ومن شرطه : أن يقتله » أو يثخنه فى حال امتناعه . وهو مقبل . فإن قتله وهو 
مشتغل بأ كل ومحوه » أو وهو منهزم : ل يستحق السلب . نص عليه . 

وقال فى الترغيب » والبلغة : فإن كان منهزماً ‏ إلا لاحراف » أو لتحيز ‏ 
لم يستحق السلب . 1 ش 

وقال المصنف : إذا امهزم والحرب قايمة . فأدركه وقتله » فسلبه له . لقصة سامة 
ابن الأ كوع رضى الله عه 

وقوله « حال المرب » هكذا قال الأسحاب . 

قال الشيخ تقى الدن : فى هذا نظر . فإن فى حديث ابن الأ كوع :کان 
المقتول منفرداً . ولاقتال هناك . ب لكان المقتول قد هرب منهم . 

تفم : شمل كلام المصنف : لو قتل صب » أو امرأة إذا قاتلا . وهو ديح 


وهو المذهب . جزم به المصنف » والشارح » وغيرهما . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
eS‏ 
فائرمٌ : يشترط فى مستحق السلب : إما أن يكون من أهل ال٤‏ سرا كان 
ET‏ امرأة . فلوكان لد س له حق »کالمخذل والمزجف » 
قال فى السكافى : والسكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحق السلب . وتقدم كلام 
الناظم فى السكافر . 
قوله ( 5 إنقطع ربس وقتله آحَرُ : فسَلبَهُ للقآطع ) بلا تراع . 


© سر ما 


قوله و إن 06 اننآن قله جه عَنيمَة 4 
هذا المذهب . نص عليه فى رواية حرب . وعليه أ كثر الأحاب . وجزم به 
فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى اححرر » والفروع ٠‏ والرعايتين » والاويين » وغيرهم . 


)١(‏ فى قصة إغارة عبد الرحمن الفزارى على سرح رسول الله صلى الله عليه وسل 
واستنماذ سامة له منه وقتله . رواها مسل وأحمد وأبو داود َ 


— 0۰( س 


قال الزركشى » وغيره : هذا المنصوص . 

وقال الأجرى » والقاضى : سلبه هما . 

وقال المصئف ‏ وتبعه الشارح إنكانت ضر بة أحدها أبلغ كان السلب له 
وإلا كان غنيمة . 

فار : اوقتله أ كثرمن اثنين : فسلبه غنيمة بطر يق أولى . 


وقيل : سليه لها لقائله . 


سے 


SEE 


قوله ل إن أَسَرَه فقتل الإمآم سمه عنِيمَة 4 . 
وكذا إن رَقَهُ الإمام أو فداه . وهذا الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وقال القاضى : هو لمن أسره . 
قوله ( إن قطم ر 1 ا آخر. فَسَلَبَهُ غنيمة 02 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جهور الأصحاب . وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع » والحرر » والرعايتين » والحاويين » وغيرهم . 
قال الزركشى : المنصوص أنه غنيمة . 
وقيل : هو للقاتل . وقيل : هو لاقاطم . وأطلقهن الزركشى 
ارق : حك من قطع يديه أو رجليه . حكم من قطع يده ورجله . خلافا 
وات : 


یہ : ظاهر كلام اللصنف : أنه لو قطع بده ورجله » وقتسله آخر : أن 


سلية للقاتل 8 وهو حيح 5 وهو المذهب : وهو ظاهر كلام الوجيز » وغيره 5 وجزم 
به فى اخرر » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : هو غنيمة . قدمه فى المغنى » وحكى الأول احتالا . 

وجزم بأنه غنيمة فى الكافى . وأظلقهما فى الشرج وغيره . 


د إإإ س 


or 1 8‏ ا ت تج کے 
قوله 9وَالسّلب : 7 کان عليه من یاب وَحلی وسلاح 5 وَالدّابة 
کس 0 
آلب ) . 
يعنى التى قاتل عليها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وجزم به فى 
الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح > والحرر » والفروع » وغيرهم ٠‏ ' 
قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب . 
قال الزركشى : هذا أعدل الأقوال . واختاره الحرقى » والخلال . 
وَعنه أن الاه وا کا لمت من الب : 
وقيل : هى غنيمة . اختاره أو بكر . قال فى الكافى : واختاره الخلال . 
قال الزركشى : لا يغرنك قول أبى محمد فى الكافى : أنه اختيار الخلال . 
نه وم 5 
وقال فى التبصرة : حلية الدابة ليست من السلب» بل هى غنيمة . 
وعنه : أنه قال فى السيف : لا أدرى . 
لمم : مراده بذابته : الدابة التق قاتل علمها 5 على الصحيح من المد 
وعنه اكت بعنائها . وهو ظاه ر کلام الحرق . 


رو و 


قوله † ونفقته نه وَحيمته ورځله 4 

هذا الصحيح من المذهب » والروايتين . قاله فى الفروع » والحرر » وغيرها . 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . 
وعنه أنه من السلب . قال فى الرعاية الكبرى » قات : وكذا حقيبته المشدودة 
على فرسه . . ش 

وقيل : فيا معه من درام ودنانير روايتان . 

قوله ( ولا حور َرَو إلا إذن الأمير ءإلآ أن ام ع 
افون كلب ). 


س 87م ١‏ س 


هذا اللذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأسماب . وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال المصنف ف المغنى : جوز إذا حصل للمساين فرصة ماف فوتها . 
وجزم به فى الرعاية اللكبرى » والنقلم ظ 

وقال فى الروضة : اختلفت الرواية عن أحمد . فعنه لا يوز . وعنه يجوز بكل 
حال » ظاهر أو خفية . جماعة واحاداً » جيشاً أ وسرية . 

وقال القاضى فى الحلاف : الغزو لا يجوز ن ييدكل أحد على انراد : 
ولا دخول دار المرب بلا إذن لوم 1 2 فعل ذلك إذا كانوا عصبة مم تة 

قوله ( قإن دَخْل قوم لآ نةم دار ازب بير إذنه موا 

هذا المذهب . وسواء كانوا قليلين أ وكثيرين » حتى ولوكان واحدا أو عبداً 
جزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاويين » واحرر » 
والخلاصة . 

وعنه ھی لم [ بعد اجس . اختارها القاضى » وأحابه » والمصنف والشارح » 
والناضم . 

وعنه هى لم ] من غير خميس . وأطلقين فى المداية » والمذهب . 

فملى الثانية : فما أخذوه بسرقة منع وسل . قاله فى الفروع . 

وقال فى البلغة : فما أخذوه بسرقة واختلاس الروايات الثلاث المتقدمة . 
ومعناه فى الروضة . 

نیہ : مفهوم كلام المصنف : أن القوم الذين دخلوا لوكان لهم منعة : يكن 
ماغنموا فيئا . وهو رواية عن أحمد » يعنى أنه غنيمة فيخمس . 

قال الصنف » والشارح : وهى أصح . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . 


سس ان | س 


وعنه أنه فىء . حزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحرر . وهو ظاهر ما قدمه فى 
الرعاية الكبرى 

وقال الشارح : و يرج فيه وجه كالرواية الثالئة . 

وقال فى الفروع : وقيل : الرواية الثالثة هنا أيضاً . 

واختار فى الرعاية الصغرى هذا الوحه . يعنى أنه للم من غير تخميس . وقدمه 
فى الحاويين . 

لوك اعد من قو الوه ناتك أذ عات مله أ كله 
ولف داه بتر إذْن 4 

ول و كانت لاتحارة . 

وعنه لايعلف من الدواب إلا امعد لل ركوب . ذكره فى القواعد . وأطلقهما . 
ول وكان غير محتاج إليه على أشهر الطر يقتين . والصحيح من المذهب . 

والطريقة الثانية : لا يجوز إلا عند الضرورة . وهى طريقة ابن أبى مومى . 

وكذاله أن يطم سيا اشتراه.. وهذا المذهن.. .وعلية الأحاب.. 

لكن بشرط أن لا حرز . فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك » على 
الصحيح من المذهب » إلا عند الضرورة . 

وقيل : له ذلك . واختاره القاضى فى الجرد 

وعنه رد قيمته كله . د کرها ابن أبى موسی 

فَائْرمَ : لا جوز أن يطم الفبد وكلب الصيد وال جارح من ذلك . وفيه وجه 
آخر وا كره فى القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما . 

قوله ( ولس لَه يه . إن باه رد نهف الَفمَ.) 

هذا المذهب . وعليه انان 

قال القاضى » والمصنف فى الكافى : لا يخاو إما أن يبيعه من غاز أو غيره . 


س ع س 


فإن باعه لغيره : فالبيع باطل . فإن تعذر رده رد قيمته أو منه ؛ إن کان | کرم 
قيمته . و إن باعه لغاز لم مخل بإنا أن مدا EE‏ ار 
فإن باعه مثله » فليس هذا بيعاً فى الحقيقة ها سل إليه مباحاً وأخذ مباحاً مثله . 

فعلى هذا : لو باع صاعاً بصاعين » ا ا ا 
أو أقرضه إياه فأخذه ء فبو أحق به . ولا يازمه إِبقاؤه . 

وإن باعه بغير الطعام والعلف فالبيع غير حيح » و يصير المشترى أحق به » 
ولا عن غلك و إن أخذ هة :وجل رده إليه . انض 

قوله إن قضل ممه شىء فأدخله البلد : رَه فى المَنيمَة » إلا 
أن کون يسيرًاء قله أ کله فى دی الروايتين ). 

نص عليه فى رواية ابن إبراهم . وصححه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز » 
ومنتخب الأدى » والعمدة . | 

والروا ! م الان : يأزمه رده فى للخم . نص عليها فى رواية أبى طالب ٠‏ وھی 
اا EI‏ او الحلال » وأو بكر عبد العز يز » والقاضى . وأطلقهما 
االخرق » والشارح » والرعايتين » والحاو بين » والإرشاد » والزركثى » وأ بو الحطاب 
فى خلافمما . وجزم به امنور . وقدمه فى الفروع » وامحرر ء والنظ . 

فار : لو باعه رد ثمنه . و إن أ كله لم برد قيمة أ كله على الصحيح و 


بردها . 
یات 
اررٌول : الذى يظهر أن اليسير هنا برجم قدره ارف 
وقال فى التبصرة » والموجز : هو كطعام أو علف ومين . نقله أبو طالب . 
قال فى الرعاية : اليسير كعلفة وعلفتين » وطبخة وطبختين . 


الثالى : ظاهر كلام المصنف : أنه لايأخذ غير الطعام والعلف . وهو سحيح . 


تسعد مص 


0ن هد 


قال الإمام أحمد : لایفسل و به بالصاون . فإن غسل رد قیمته فی الغم ' 
نقله أبو طالب . واقتصر عليه فى الفروع . 

الثَانتُ : السكر والمعاجين ونحوهما كالطعام . وفى إلحاق المقاقير بالطعام وجهان 
وأطلقهماقى الرعايتين » وااو بين » والفروع . 

قلت : الأولى إلحاقه بالطعام إن احتاج إليه » و إلا فلا . 

وقال فى موضع من الرعاية : وله شرب الدواء من الغنم وأ كله 5 

الرابع : محل جواز الأخذ وال كل : إذا لم رها الإمام . أما إذا حازها 
الإمام ووكل من محفظها : فإنه لامجور اج ال شىء منه إلا لضرورة على 
الضحيح من المذهب . والمنصوص عنه . واختاره المصنف وغيره . وقدمه الزركثى 
وغيره . وجوز القاضى فى الجرد الأ كل منه فى دار الحرب مطلقاً . 

فائرتاںہ 


إصراهما : يدخل فى الغنيمة جوارح الصيد »كالفود واليزاة . نقل صالح : 


لاا شمن البازى . انتھی . 
ولا ندخل ثمن كلب وخنزير . وص الإمام بالتكلب من شاء . فلو رغب 
فبها بعض الغاتمين دون بعض دفعت إليه . وإن رغب فيها الكل » أو ناس 
كثير : قسمت عدداً من غير تقو بم إن أمكن قسمنها . وإن تعذر» أو تنازعوا 
الما أقرع ينهم و يكسر الصليب ويقتل الليز بر قاله هد . وقل 
أو داود : يصب الجر . ولا يكسر الإناء . 
الائ : - موز له إذاكان محتاجاً ‏ دهن بدنه ودابته » و مجوز شرب شراب 
ونقل أبو داود : دهنه بدهن للنزين لابمجبنى . 
قله م ومن اَعَد سلاحًا ) ّى من الغنيمة ( فل أن اتل 


حتی إينقضى الوب نمه رده 


ل كما سے 


وراش السلاح الذى أخذ من الكفار لقتال » سواءكان محتاحا إليه 
أولا . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز وغيره . وهو ظاه ركلامه 
فى الخلاصة . وقدمه فى الفروع » وارر . 

وقال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والبلغة » والرعايتين » 
والحاويين » وغيرهم : له ذلك مع الحاجة . 

قلت : وهو الصواب . 

قوله ( ولس له ر رب ارقي 

يعنى ليقاتل علمها فى إحدى الوكين . وأطلقها فى الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والخلاصة »> والمغنى » والشرح » والرعايتين » والحاويين » 
والفروع » والزركثى . 


إعمراضما : جوز . جزم به فى المنور » وقدمه فى الحرر . 


والرواب الاي : لاحوز . جزم به فى الوجيز» والمنتخب [ والمغنى » وشرح 
ابن رزين ] وسححه فى التصحيح » والنظ . 

ونقل إبراهي بن الحارث : لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على نفسه . 

ونقل المروذى : لابأس أن يركب الدابة من الىء » ولا يعجفها . 

فار : حم لبس الثوب حم ركوب الفرس » خلافا ومذهباء عند الأصماب 

وعنه يركب ولا يلبس . ذكرها فى الرعاية . ٠‏ 


ل 0۷ لتكت 


باب قسبة الغنييه 


قله (وإن أذ ينهم َال مس فَأَدرَكَهٌ صاحبة قبل قسّمه 0 


2 رە 2 


أ ه ٠.‏ وإن ادر E RS‏ بقیمته {٠‏ 

اع أنه إذا أخذ مال مسلم من السكفار : بمد أخذم لهء فلا يخاو : إما إن 
تقول : مم يملكون أموال المدلنين أولا » ولو حازوها إلى دارم . 

فإن قلنا : بملسكونها وأخذناها منهم » فلا محلو : إما أن يعرف صاحيه أولا . 
إن عرف اة قت رووا التصرف ان 

و إن عرف صاحبه » فلا خاو : إما أن يدركه بعد قسمه » أو قبل قسمه . فإن 
أدركه قبل قسمه فهو أحق به » ويرد إليه إن شاء . وإلا فبوغنيمة . وهو قول 
لصنق .فهو أحق: به 

وإن أدركه مقسوماً . فهو أحق به بثمنه »كا قال المصنف . وهو المذهب . 

قال فى الحرر : وهو المشهور عنه 3 وجرم به فى الوحيز » والمذهب . ومسبوك 
الذهب ¢ والمنور 8 وقدمه ف الفروع ¢ والإرشاد 5 واختاره أو الطاب 3 وهو 

وعنه لا حق له فيه »کا لو وجده بيد المستولى عليه وقد اسل » أو أتانا 
امان 5 وقدمه ف الحرر» والرعا.تين 4 والحاو بين 04 والنظم : وأطلقهما فى المغنى ¢ 
والشرح » والقواعد الفقهية . ظ 

فملى الذهب : لوباعه الغنتم قبل أخذ سيده : صح . ويلك السيد انتزاعه 
من الثانى . وكذلك لو رهنه : صح . وعلاك انتزاعه من المرتهن . ذكره 
أو الخطاب فى الانتصار . ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أولا . 

قال فى القاعدة الثالئة والسين : والأظهر أ: ونا م التصر فكالشفعة . 


يي ين «* 


قوله إن ا الرعية . بن فهو أحق به شمه ) 


س 


— 0۸ا — 


وهو المذهب ٠‏ جزم به فى الوجيز» والمنور . 
قال فى الحرر : هذا المشهور عن أحمد . وقدمه فى اغى » والشرح » والفروع 
والرعايتين ¢ والحاويين » والإرشاد 3 
وقال القاضى : حكه > مالو وجده صاحبه بعد القسمة على ماتقدم . 
oy te‏ ير ES rs r or‏ 
قوله ( وَإِنْ أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير ثنىء ) 
وهو المذهب . قال فى ارو : وهذا ظاهر المذهب . 
قال فى الفروع : أخذه منه بغير قيمة على الاصح . وحزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه ف الرعايتين ¢ والحاو بين 2 والغبى ؛ والشرح 3 وندمراه 2 وجه فى النظلم 0 


وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته . وعنه : لا حق له فيه . 


فوائر 

ارؤولى : لو باعه مشتريه أو مُتّهيه » أو وهباه » أو كات عبداً فأعتقاه . 
لزم تصرفهما . وهل له أخذه من آخر مشتر أو متہب ؟ مبنى على ماسبق من 
الخلاف فى الأصل . 

الائ : إذا قلنا يملسكون أم الولد » على مايأتى قريب : لزم السيد قبل القسمة 
ا منه بعد القسمة بالعوض » رواية واحدة . قاله فى الحرر ٠‏ 
ونص عليه . وجزم به فى الفروع وغيره . 

اتاك : > أموال أهل الذمة - قال فى الرعاية : وأموال المستأمن ‏ إذا 
استو 5 الكفار » ثم قدر عليها : حك آمو ال المسلمين فيا تقدم . 

الرابعة : لو بق مال السام مهم حولا أو أحوالا : فلا زكاة فيه . ولو کان 
عبداً » وأعتقه يده : لم يعتق . ولوكانت أمّة مزوجة » فقياس المذهب : انفساخ 


نكاحها . وقيل : لاينفسخ . كالرة ٠‏ . 


دا 0۹ س 


وروی ان هانىء عن أحمد : تعود إلى زوجها إن شاءت . وهذا يدل على 
انفساخ التكاح الب 

تنيب : هذه الأحكا م كلما على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر . 

وأما على القول بأنهم لا علسكونها : فلا يقس محال . وتوقف إذا جهل 
رما . ولر به أخذه بغير شىء » حيث وجده » ولو بعد القسمة » أو الشراء منهم » 
أو إسلام آلخذه وهو معه . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحماب . 


وقطع به فى الحرر > والرعايتين » والحاويين » وغيرمم . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى التبصرة : هو أحق مالم يملكوه بعد القسمة بثمن » ثلا يفتقض 
حك القاممين : 

وعلى هذه الرواية فى وجوب ال كاة : رواية الملل المغصوب . و يصح عتقه . 
ولم ينفسخ نكاح المزوجة . 

قوله (وَ يمك الكفاز أَمْوَالَ الستلمين باقر . د کر القاضى 4 

وهو المذهب . قال فى القواعد الفقهية : المذهب عند القاضى : يملسكونها من 
غير خلاف . وجزم فى به الوجيز » وتذ 2 رة ابن عقيل . وقدمه فى الفروع » والجرر 

فعلمها ملكون العبد امسلل . صرح به فى القواعد [ الفقهية ] ويأى ذلك فى 
واخ ر كتاب البيع 

وقال أو الطاب : ظاه ر کلام أجد : ا لا را ٠‏ يعنى ولو حازوها 
إلى دارم . وهى رواية عن أحمد . اختارها الأجرى » وأو امطاب فى تعليقه »» 
وابن شهاب » وأو عمد الجوزى . وجزم به ابن عبدوس فى تذکرته . قال فى 
اننظ : لا يملسكونه فى الأظهر . 

وذ كر ابن عقيل فى فنونه » ومفرداته : روايتين . وسمح فيها عدم الماك .أ 
وقدمه فى المذهب » ومسبوك الذهب » واللحلاصة » والرعايتين » والحاويين . 


وصحه فى نباية ابن رزين ونظمها . 


س ۰ س 


قال فى الحرر : ونص أب الطاب فى تعليقه : أن الكفار لا علكون مال 
مسل بالقهر . وأنه بأخذه غير شىء وحى لوكان مقسوماً + ومن العد و إذا أسل . 
وذلك حالف لنصوص أحد . انتهى 

وأطلقهما فى البلغة » وشرح ابن منجا . 

وذ كر الشيخ تقى الدين : أن أحمد لم ينص على اللاك » ولا على عدمه . و نما 
نص على أحكام أخذ منها ذلك . 

قال : والصواب أنهم لاملكونها إلا ملكا مقيداً لايساوى أملاك المسامين 
من كل وجه . انتهى . 

وعنه لايملسكونها حتى محوزوها إلى دارم . اختاره القاضى فى كتاب 
اروايتين . وأطلقهن الشارح . 

قال فى القواعد الأصولية : وإذا قلنا ملكون . فهل يشترط أن محوزوه 
بدارم ؟ فيه روايتان . والترجيح محتلف . 

وقال فى القاعدة السابعة عشر : والمنصوص أنهم لاما 0 عحرد استيلاتهم » 

بل بالحيازة إلى دارهم . وفيه رواية مخرجة بأنهم يملسكونها بمجرد الاستيلاء . 

و بنى ابن الصيرق ملسكهم أموال المسلمين على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع 
الإسلام أم لا ؟ فإن قلنا : هم مخاطبون : لم يملكوها » و إلا ملكوها . 

ورد بأن المذهب عند القاضى : أنهم بملسكون من غير خلاف . والمذهب : 
أنهم مخاطبون . 

وأيضاً : إنما محل الحلاف فى ملك الكفار وعدمه أموالنا فى أهل المرب . 
أما أهل الذمة : فلا يملسكونها بلا خلاف » والطلاف فى تكليف الكفار عام فى 
أهل الذمة وأهل الحرب . 


— 1 س 


ترات 
أمرها : حيث قلنا لكوم اء فلا ون الجيش ولا الوقف 00 
أم الولد قى إحدى الروايتين . قدمه فى الغنى > والشرح ٤‏ والفروع ٠.‏ . 
والروا التائ : ه ىكالوقف فلا ملكونما . ححا ابن عقيل . واج 
النظر . ش 
1 
قلت : وهو الصواب . وهو احتال فى المغنى » والشرح . وأطلقهما فى الحرر 
والرعايتين » والحاو بن » والقواعد : 
الثالى : مفهوم قوله « ويلك السكفار أموالالمسامين بالقهر» أنهملاملسكونها 
بغير ذلك » فلا يملسكون ماشرد إلمهم من الدواب » أو أبق من العبيد » أو ألقته 
الرريح إلمم من السفن . وهو إحدى الروايتين . ححه فى م ٠‏ قال فى القواعد 
الأصولية : المذهب لاعاسكونه . ْ 
والرواب الائ : حكه حك ما أخذوه ا کو ا 
والشرح ¢ و ¢ والفروع ¢ والر عايتين » والحاويين . 
الثالتُ : مفهوم قوله « و يلك السكفار أموال المسامين » أنهم لا بملكون 
الأخرار. و وهو حح . فلا لکوت حراً مسلا » ولا ذمياً بالاستيلاء عليه » 
ويلزم فداؤه لحفظه من الأذى . 


ونصه فى الذى إذا استعين به . ومن اشتراه منهم بنية الرجوع فله ذلك : 
على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يرجم 

وقال فى اخرر : فله عليه ثمنه دينا » ما لم ينو به التبرع . فان اختلفا فى قدر 
ينه فوجهان . أطلقهما فى الفروع . 

قلت : الظاهر أن القول قول المشترى [ والصحيح من المذهب : أن القول 


قول الأسير » لأنه غارم . . فطع به فى اغى 4 والشرح ¢ ونصراه ]. 
١‏ الإنصاف > ٤‏ 


حت 1 به 


واختار الأجرى لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر » 
فیشاریہم ليخلصهم و يأخذ ما وزن لا زيادة . . فإنه يرجم . 

قو (وما خد من دار لحب »من ركاز او ماح له قيمة . فهو 

إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازاً وحده أو مجماعة منهم » 
لايقدر عليه إلا مهم : فهو غنيمة . وهو مراد المصنف . 

وأما إذا قدر عليه بنفسه كالمتلصص ونحوه : فإنه يكون له اوعد 
فى دار الإسلام . فيه اجس . وهذا المذهب . وخرج أنه غنيمة . وتقدم ذلك 
مستوق فى آخر باب زكاة امارج من الأرض 

وأما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة ‏ كالصيود » والصمغ » 
والدارصينى » والحجارة » واللحشب » ونحوها ‏ فالصحيح من المذهب : أنه غنيمة 
مطلةاً .كا قال المصنف . 

وتقل عبد الله : إن صاد سمكا وكان يسيراً » فلا بأس به ما يبيعه بدائق 
أو قيراط . وما زاد على ذلك رده فى المغنم : 

وقال ابن رز بن فى مختصره : وهدية مباح » وكسب طائفة غنيمة فى الثلامة » 
وأن المأخوذ لا قيمة لهكالأقلام » فمو لأخذه . و إن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله 
ومعالجته . نص عليه . 

وقاله المصنف والمجد وغيرها . 

اى E‏ الباب > 3 أخذ من الفدية » أوما أهدى لأمير الجيش 
اوحض القاعين . 

قوله ( تملك الَنيمَُ بالاستيلاء علا فى دار ازب ) 

cE aE 

قال فىالقواعد الفقهية : هذا المنصوص . وعايه أ كثر الأحماب . وجزم به 


YE حد‎ 


فى المذهب» ومسبوك الذهب » والحرر > والشرح > والوجيز » وتذكرة ان 
عبدوس » وغيرهم . وصمحه فى النظم » وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » 
والحاو يبن » وغبرهم . 

وقال فى الانتصار » وعيون المسائل وغيرهما : لاعلات إلا باستيلاء تام » لا فى 
فون اة لهاس لأر هل هواحيلة أو ضمق: © وقاله ق البلفة رأ غا 
كلام أحمد . ٠‏ 

وقال القاضى : لا ملك إلا بقصد القيك لا ملك الارن . وتردد فى املك 
قبل القسمة » هل هو باق للسكفار» أو أن ملكمم انقطم ؟[عنها] وقاله فى الفروع . 

وظاه ركلامه تملك . كشراء وغيره . واختاره فى الانتصار بالقصد . 

وقيل : لايستقر ملكبا قبل الحيازة بدارنا . 

قوله ( و موز قسئمها فيا . وكذا تبايعها ) . 

وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصماب . وقطم به فى الغنى » 
والرر » والشرح » والوجيز» وغيرم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : لا جوز ذلك فيهما . وف البلغة : رواية لايصح قسمتها فيها . 

فائرم : لو أراد الأميرأن يشترى لنفسه منها . فوكل من لا يعل أنه وكيله : 
صح البيع و إلا حرم . نص عليه . 

وبای اى اشر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها المدو » هل 
تكون من مال المشترى أ ا 

قو (وَعي لين اة ن ألا لقتال » قاتل أو ل' انل ) 

وهذا بلا ر راع فى اجملة . 


En 


المذهب مطلقًا ٠.‏ 


— £ 


وقال الأجرى : أو حازوها ول تسم ¢ ثم ازم قوم فلا ىء لم : لاا 
لم تصر إلمهم حتى صاروا عصاة . 


قائرق: نفك اساحق: الفبية دن به الأبير” اا ال بل 


الرسول والدليل » وال جاسوس » وأشباههم . فيسْهم لم » وإن م محضروا . ويسهم 
أيضا لمن حلفم الأبيرق بلاد المدو» غزوا أو | عر مهم فرجعوا . نص عليه . 

قوله ( من تار الک اجر {e‏ 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه ماهير الأعاب : ١‏ 

قال الإمام أ جد ee‏ للمكاوى 4 والبيطار 04 والحداد 4 واللخياط ¢ والإسكاف 

والصناع ¢ وهو دن المفردات : 

وذكر ابن عقيل فى أسير وتاجر روايتين و م لاتاجر . من المفردات . 

وعنه لا يسهم لأجير اللخدمة 5 

وقال القاضى » وغيره : يسم له إذا قصد الجهاد . وكذا قال فى التاجر . 

وقال فى الموجز : هل يسهم لتاجر العسكر وسوقه » ومستأجر مع جند » 
کرکابی وسائس » آم برضخ لم ؟ فيه روايتان . 

وقال فى الوسيلة : ظاه ركلامه لانصح النيابة » تبرعا أو بأجرة . وقطم به ابن 
الجوزى . ٠‏ 

وأما المر بض العاجز عن القتال : فلا حق له . هذا المذهب مطلقاً . وعليه 
ماهير الأعاب ¢ وقطع بدأ کرم 0 ش 

0 تت 0 مه ت 4 

وقال الأجرى : من شهد الوقعة ثم مرض أنمهم له » وإن لم يقاتل . وأنه 
قول أجد . 

: مھ 39 ا 

نيم : قوله ل والمخذل والمرجف ) 

يعنى لا حق لما ولا لفرسهما فہا 


س © ) سس 


قال الأحاب : ولوتركا ذلك وقاتلا . ولابرضخ لم . لأنهم عصاة . ولابرضخ 
للعبد إذا غا بغير إذن سيده » لأنه عاص . 

۰ ولا شثىء أن بعين علينا عدوناء ولا ل اه الإمام عن الحضور » ولا اطفل 
ولا جنون . وكذا حك من هرب م نكافرين . ذكره فى الروضة » والرعايتين 
والحاويين : 

ويسهم أن مُنع من الجهاد لدينه خالف » أو منعه الأب من جهاد التطوع 
الف . صرح به فى المغنى والشرح وغيرها . لآن الماد تعين عليه حضور الصف 
مخلاف العيد , 

قوله ( وَالمَرس الضعيف المجيف . فلا حق له . 

وهو اذهب . وعليه أ كثر الأعاب ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 

وقيل : لهم له 0 وهو رواية فى الرعاية 3 

وقال فى التبصرة : يسهم لفرس تجيف . و محتمل لا » ولو شمدها عليه . 

3 15 007 ِء o‏ م2 2 يس 2 

قوله ل( وإذًا لق مدد أَوْ هرب أسين» فاذركوا الراب قبل تَقّضها ‏ 
اس 
ِ ا 

هذا الذهب » وعليه جور الأحاب » وقطم به الآ كثر. 

وقیل : لا شىء لما . ذ ره فى الرعايتين » والحاويين . . 

لخبي : مفهوم قوله ل( و إن جَاء وابعد إِخْرَاز الغنيّة فلا شيء لهم ) 

أنهم لو جاءوا قبل إحراز الغنيمة » و بعد تقضى المرب :أنه يسهم لم . وهو 
أحد الوجهين . وهو ظاه ركلام ارق . وقدمه الزركشى . 

وقيل 5 لايسهم م ¢ والحالة هذه ٠.‏ وهو المذهب 8 قدمه فى الفروع » والرعاية 
فى موضع » وسصمحه فى النظلم 5 


— ۹۹ ل 


قال فى الوجيز : يسهم للأسير والمددى إن أدركاها . واختاره القاضى . 
وقال فى القاعدة اللحامسة والمانين : إذا قلنا تملك الغنيمة محرد الاستيلاء 
علمها . فهل يشترط الإحراز ؟ فيه وجهان . 
أمرضما : لايشترط » وتملك بمجحرد تقضى الحرب . وهو قول القاضى فى 
اجرد ومن تابه : 
واتای : يشترط . وهو قول المرقی» وابن ألى مومى . كسائر الباحات . 
و اج الغنى . 
فعلى هذا : لا يستحق منها إلا من شبد الإحراز . 
وعلى الأول : اعتير القاضى وال كثرورن شهود إحراز الوقعة . وقالوا : 
لا ستحق من ا يشهده . 
وفصل القاضى فى الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل الماد . فيستحق 
الجيش بحضور جزء من الوقعة » إذا كان مخافهم لعذر . ويعتبر فى استحقاق المدد 
مخلاف المرب . انتهى . وأطلقما فى اغى » والشرح » والكافى . 
فَائْرةَ : لولحقهم مدد بعد إحراز الغنيمة : لم يستحقوا منها شيت . فاو لقم 
o‏ ا مياه 
006 تارا عر ناما . لأن الغنيمة فى أيد»ٍ وجدوها . تقله اليموى . 


e‏ كم 


قوله ¥ 2 الباق . متم سه كَل تة سور وم 
له تعالى » ولرسوله صلى الله عليه وسل . يرف مرف الفتيه) 

الصحيح فى المذهب : أن هذا السهم يصرف مصرف الفيىء . وعليه أ كثر 
الأصماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى » والحررء والشرح » والفروع 
وغيرهم . وسححه فى البلغة » والنظل وغيرما . 

قال ارركقى. :هذا اوو > 


— ۷ 


وعنه يصرف فى المقاتلة . وعنه يصرف فى الكراع » والسلاح 

وعنه بصرف ف القائلة والتكراع والسلاح ٠.‏ 

قال فى الانتصار : وهو لمن بلي بالخلافة بعده . ولم يذكر سهم الله و 
مثله فى عيون المسائل . 

وقال أبو بكر : إذا أجرى ذلك على من قام مقام أبى بكر وجمر من 
الأنمة جاز. 00 
وذكر الشيخ تق الدين ف الرد على الرافضى عن بعض أصحابنا : أن الله 
أضاف هذه الأموال إضافة ملك » كدائر أموال الناس . ثم اختار قول بعض 
العلماء إنها ليست ملكا لأحد . بل أمرها إلى الله والرسول ينفقبا فها أمره الله به 

قوله ( وسم لنوی لْقرْتى . وه" بنو هام » وَبُو الطّلب 
حي كانوا ) 

هذا اذهب مطلقاً » سواءكانوا مجاهدين أولا . وعليه الأحاب . وجزموا به . 

وقيل : لايعطون إلا من جهة الجهاد . 

قوله ( للد كر مل حط الاين ) 

هذا المذهب . ق واج لكذانة 6والذعت و 
الذهب » والعمدة . والوجيز وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » وغيرم . 
وصححه فى الباغة » والنظم » وغيرها . 

وعنه الذكر والأثى فيه سواء . قدمه ابن رزين فى شرحه » وأطلقهما فی 
المغنى » والشرح » » والحرر » والفروع 1 

قوله ( غنم وَفقيرم" فيه سَوَاد) 

هذا الذهب . نص عليه . وعليه أ كبر الأصحاب . 

قال الزركشى : هذا المشهور المعروف . وهو ظاهر كلام اللمرق.. وجزم به فى 


— ۸ س 


المداية » والمذهب » والوجيز وغيرجم . وقدمه فى الفروع » والحرر » والرعايتين » 
والحاو بين » والنظل وغيرمم . 

وقيل : مختص به فقراومم . واختاره أو إسحاق ابن شاقلا . 
فوائر 

. إصراها : حب تعميمهم وتفرقته بينهم حيما كانوا حسب الامكان . على 

الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأعاب . 

فملى هذا : يبعث الإمام إلى عماله فى الأقاليي ؛ وينظر ما حصل من ذلك . 
فإذا استوت الأخاس فرق کل EE‏ مواق اكتلفية أمر دل 
الفاضل يدفم إلى مستحقه . 

. وقال المصنف : الصحيح ‏ إن شاء اله أنه لا يحب التعمي . لأنه 1 

أو يشق . فل يحب كالمسا كين . والإمام ليس له حك إلافى قليل من بلاد الإسلام . 

فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيا أمكن من بلاده . 

قال الزركشى : قلت : ولا أظن الأسعاب مخالفونه فى هذا . اتهى 

وقال فى الانتصار : يكفى واحد إن لم يمكنه . 

وقال فى الرعاية : وقيل : بل سهم ذوى القربى من الغنيمة والفىء فى 
كل إقلے . 

وقيل : ماحصل من مغزاه . 

وقيل : مجوز تفريق اجس فى جهة مغزاه وغيرها . و إن كان بينهما مسافة 
القفين وان بأعم من هذا . 

الثاني : لاشىء لمواليهم . ولا لأولاد بناتهم » ولا لغيرهم من قريش . 

1 ابن نصر الله فى حواشى الفروع : حرمان الموالى هنا ان 
موالى القوم منهم » ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم . فوجب أن يعطوا 
من الس . انتهى . 


— ۹۹ س 
اسار : إذا لم يأخذوا سهمهم صرف فى الكراع والسلاح . 
a‏ عر 0 
o7 ~‏ ]| » ]]اء مه ل 
قوله ل( وَسبم لليتاى وَالفقرَاء 4 
ومسبوك الذهب » والكافى . والبلغة » والحرر» والرعايتين » والحاو بين » والوجيز 
وره وكدمة في ي 
قال الزركشى : هو قول جمهور الأحاب . 
وقيل : يستحق مم العم الغنى . 
قال الناظم : وما هو بيعيد » و إليه ميل المضنف . 


۶ 


قوائر 
اعراها 000 
يدخل م ا 5 راع ٠.‏ 
تانيز : يشترط فى المستحقين من ذوى القربى واليتائى والمساكين وان 
السبيل : أن ر e‏ بلا رزاع ٠‏ وبع م بسهامهم هيم 
وقدمه فى الفروع » والشرح » وغيرها . 
وتقدم كلام المصنف فى بنى هاش » و بنى الطلب . 
وقال فى الانتصار : يكنى واحد واحد من الأصناف الثلاثة » ومن ذوى 
القربى إن لم يمكنه 
واختار الشيخ تق الدين : إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة . 


س ۷۰( سس 


وکر فى رده على الرافضى : أنه قول فى مذهب أحمد » وأن عن أحمد 
ما بوافق ذلك . فإنه جمل مصرف خس الركاز مصرف الفىء . وهو تبع جس 
اغنام . وذكره أيضا رواية . 

واختار ان القے فى الهدى القول الأول . وهو أ: ن الإمام خير فمهم . ولا 
ا نهم كالزكاة . 

الال : لو اجتمع فى ا ابات - لکن اتيم انی كل واعد 
ا أسباب لأحكام . فإن أعطاه ليتمه فزال فقره » ل بعط لفقره شيئاً . 

قال فى القاعدة التاسعة عشر بعد المائة : هذا امشمور فى المذهب . 

وها نظائر تأتى فى الوقف والمواريث وغيرها . 

یراہ 

أمركما : قوله ل( ثم بط القَلَّ 4 

وهو الزيادة على السهم لمصلحة » مثل نفل بعثة سرية تغيرفى البدأة والرجعة 
على ما تقدم . وكذا من جعل له الإمام جعلا . 

اتان : ظاهر قوله ل( ثم يمطى التَقَلَ يراضح لمن لا سم له 4 

اسل و اسل كرد در انوا راقن aR‏ 
أر بعة أخاسما . وهو صميح . وهو الذهب . وعليه أ كثر الأحاب . 

وقيل : الرضخ من أصل الغنيمة . وحكاه النووى فى شرح مسل عن أحد. 
وا ره فى كتب الأحا ب كذلك . 

قل من ب العلل ؛ 

وقبل : النفل والرضخ من أصل الغنيمة . ذ كره فى الرعايتين والحاويين . 

قوله ( يمتح ن لسم له . وم العبيذ والنْسَاه وَالصَِّان) . 


د ۷ سب 


رضخ لاعبید والنساء بلا تزاع » والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع » والخنتى 
كامرأة على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يعطى نصف سهم رجل » ونصف الرضخ . فإن انكشف حاله فبان 
رجلا تم له . وهو احتال للمصنف . وأطلتهما فى النظم . 

و برضخ لاصبى إذا كان مميزاً إلى البلوغ . على الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كثر الأحاب . 

وقيل : لا برضخ له إذا كان مراهقاً . وهو ظاهر ما جزم به فى البلغة . 

وقيل : برضخ أيضاً لمن دون القييز . ذكره فى الرعاية . 

ظ فار تاںہ 

إهر الما : رضخ للمعتق بعضه » ويسهم له محسابه . على الصحيح من 
الت واعمارة أو ك وغ 

وقيل : برضخ له فقط . قدمه فى الرعاية . 

قال المصنف : وهو ظاه ركلام أحمد . وأطلقهما فى النظم ٠‏ . 

الثاني : قال الأسماب : يجوز التفضيل بين من يرضخ لم » على مايراه الإمام 
على قدر غناءشم ونفعهم . 

قوله لإ وَنى الكافر روايتآن ) . 

يعنى هل رضخ له » أ ب ؟ وأطلتهما فى الهداية » والخلاصة » والمغنى » 
والشرح » والكافى » والإرشاد . 

إمراهما : برضخ له . قال فى الفروع : اختاره جماعة . وجزم به فى الوجيز . 


وقدمه فى المذهب » ومسبوك الذهب » والحرر » والرعايتين » والحاو بين . وكحه 


فى النظم . 


والؤغْرى : يسوم له . وهى المذهب . وعلمها e‏ الأعاب : 


س ۷۲ س 


قال الزركشى : هى أشهر الروايتين . واختارها املال » والمرق » وأو بكر 
والقاضى » والشريف أو جعفر » وابن عقيل » والشيرازى وغيرم . ونصرها 
الصنف » والشارح . 

قال ابن منجا فى شرحه : هذه أصح الروايات . وجزم به نام المفردات . 
وهى منها . وقدمها فى الفروع . 

قال فى البلغة: يسم له فى أصح الروايتين . 

رات 

مر ها : قال الزرکشی : وقول الحرق « غزا معنا » ل يشترط أن يكون بإذن 
قاد + ودر ط ذلك الشيخان » وأنو اللخطاب .انتهى . 

واختاره فى المذهب » ومسبوك الذهب »ء والرعاية الكبرى . وظاهر كلامه 
فى الرعاية الصغرى » والحاو بين كاتخرق . 

الثالى : يستثنى من قوله لإ ولا باضخ لار اجل سم و اجل ولافارس 
ص فارس 4 العبد إذا غزا على فرس سيده . فإنه يؤخذ لافارس سبمان كا قاله 
الملصنف بعد ذلك . وقاله الحرق ؛ وصاحب الحرر ؛ والفروع وغيرم . لكن 
يشترط أن لا يكون مع يده فسان 

قلت : ويتوجه أن يلحق به السكافر إذا غزا على فرس . وط أره . 

الثالت : مفهوم قوله [ فإن تير حالهم بل تقضى المرب : اسهم هم ) أنه 
إذا تر حالم بعد تقفى الحرب لا سم لم . فيشمل صورتين : 

إحداها : أن تتغير أحو ام بعد تقضى المرب وقبل إحراز الغنيمة . فهذه 
الصورة فيها وجهان . 

أحدها وهو مفهوم كلام المقينك هنا اة لا يسهم لم . وهو المذهب . 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . واختاره القاضى . وقدمه فى الفروع »> والرعاية 
فى موضم . 


۷۳ س 


والثانى : بسهم للم . وهو ظاهر كلام المصنف فى قوله [ وإن تبادوا بد 
إخراز الغنية فلا شيء لمكا تقدم . 
وهو ظاهر كلام الحرق . وأطلتهما فى الشرح . وتقدم نظير هذا قر يبا عند 
قوله « و إذا لمق مددى » أوهرب أسير» الکن كلامه هنا فى تغير حال من 
رضخ له » مخلاف الأول . 
الصورة الثانية : أن تتغير أحواهم بعد إحراز الغنيمة . فلايسهم لم قولا ER‏ 
تنم : قول المصنف ل ولو غَرَا العبد على فرس اسيده 4 فسهم الفرس مقيد 
بأن لا يكون مع سيده فرسان . فإن کان معه فرسان غير فرس العبد لم يسهم 
لفرس العبد »كا تقدم . والإسهام لفرس العبد من المفردات . 
قوه لثم يضم بق ية . لالجل سيم دقار نم 
سب لَه ومان لقره ) . 


وهذا بلا بزاع فى الجلة . وتقدم أنه يسهم لمن بعثه الإمام لمصلخة الجيش 


ا مھ د 


er 


أو حلفه فى أرض العدو » وإن لم يشهد القتال . 

قوله ( إلا أن تكون ره دين أ بردو .فی کون لس . 

هذا المذهب » وعليه أ كثر الأحاب . 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

قلت : منهم المرقى » وأو بكر » والقاضى » والشريف أو جعفر » 
وأو الطاب فى خلافههما » والشيرازى » وان عقيل . وقدمه فى اللخلاصة . والحرر 
والنظ » والفروع . 

قال فى الإرشاد : هذا أظهر . وجزم به فى العمدة » والمنور » ومنتخب 
الأدى » والإيضاح . 

قال الخلال : تواترت الروايات عن أ-مد فى إسهام البرذون : أنه سهم واحد . 


س ۷٤‏ ين 


وعنه له سہمان كالعر بى . اختارها اتخلال . وقال : روى عنه ثلاثة 
متيقظون أنه يسهم للبرذون سبم المر بی . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . فإنه 
أطلق أن للفارس ثلاثة أسهم . وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاو بين : وأطلقهما 
فى المنور والشرح . 

وعنه له مسبمان إن عمل کالعر ی 5 ذكرها أو بكر . واختارها الأجرى : 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وعنه لا يسهم له أصلا . ذكها القاضی . وأطلقين فى البلشة » والزركشى 

فار : « المحين » من أمه غير عر بية » وأبوه عر بى > وعكسه المقرف . 
و الإرذون # ن أواه عير فين و ٠‏ الفرويق :مق أنواءعز يان :و نى 
العتيق . ے 

قوله ولا م لا ن من فرسيّن ) . 

هذا المذهب 8 جماهير الأسماب . وقطم به الأ كثر . 

وقيل : يسهم لثلاثة . جزم به فى التبصرة . والإسهام لفرسين أو ثلاثة من 
مفردات 0 

قوله( ولا ينيم لتر الئل ) 

هذا 00 ٠‏ وجزم به ق لاان والورء وخب لأر 
وغيرهم . قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . 

قال فى تحر يد العناية : لايسهم لبعي على الأظبر . واختاره أو االخطاب فى 
المداية » والمصنف ف المغنى » والشارح وغيرم . وقدمه فى الباغة » والحرر » والنظم » 
ور ظ 

وقال ارق : ومن غزا على بعير لايقدر على غيره : قسم له ولبعيره عفان 

وهو رواية عن أحمد . نقلها الميموتى . واختاره ابن البنا فى خصاله . وقدمه 


نام المفغردات 58 وهو منہا 5 


س ۷0| ب 


وعنه بسهم له مطلقا . نص عليه فى روابة مهنا . واختاره أو بكر » والقاضى 
والشريف » وأو الحطاب فى خلافيهما . وجزم به فى الإرشاد » وابن عقيل فى 
التذكرة . 

قال أو الطاب فى المدابة : فإ ن كان على بعير . فقال أصحابنا : له سهمان » 
سهم له وسهم لبعيره . واختاره ان عبدوس فى ت ذکرته . وقدمه فى الرعايتين » 
والحاو بين » و إدراك الغابة . وهن أوجه مطلقات فى المذهب » ومسبوك الذهب . 

فعلى القول بأنه اسهم له : يكون له سهم بلا نزاع » ولبعيره سهم على 
الصحيح من المذهب . 

قال الزركشى : هو قول العامة . 

وقال فى الفروع : وظاه ركلام بعضهم أنه كفرس : ْ 

وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : إن حم البعيرق الإسهام جک المحين » 
وهو مقتضى كلام المصنف فى اغى . 

فار : من شرط الإسهام للبعير : أن يشهد عليه الوقعة » وأن يكرن مما 
يمكن القتال عليه . فلوكان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل : ل ستحق شيا . قاله 
المصنف » والشارح . 

تنيب : شمل قوله | ولا سهم مير ايل 4 . 

الفيل . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . 

وقال القاضی فى الأحكام السلطانية : حم الفيل 2 البعير . 

وقال الوكش مومهو سيد + ومو وات الذي : 

قال فى الخلاصة : وفى البعير والفيل روايتان . 

وقال فى الفروع . وقيل : كبعير . وقيل : سهم هجين . اتنہی . 

قلت : لو قيل : سهم للفيل كالعر بی » لكان متجها . 

فائرة : لا يسمهم للبغال , ولا للحمير» بلا لزاع . . 


کد مب 


وذكر القاضى فى تعن مسألة البعير : أن أحمد قال فى رواية الميمونى : ليس 
للبغل إلا النفل . 
قال الشيخ تق الدين : هذا صريح بأن البغل جوز الرضخ له . وهو قياس 
الأصول والمذهب . فإن الذى ينتفع به ولا يسسهم لهكالمرأة والصبى والعبد : 
برضخ لم كذلك الحيوان الذى ينتفع به ولايسهم له » كالبغال والجيريرضخ لها . 
قال العلامة ابن رجب : إا قال أحمد « البغل للثقل » يعتى : أنه لا بعد 
لاركوب فى القتال » بل ل الأثقال . فتصحف « الثقل » بالنفل . ثم زيد فيه 
لفظة « ليس » و« إلا ». ش 
قوله ( وَمَنْ دحل دار الب راجلا 2 ملك فر شا او لمارف 
وَاستأجَرَة وقد به لوقه : ف م ارس 4 
يسهم للفرس المستعارة أو المستأجرة بلا نزاع . فسمهم الفرس المستأجرة 
للمستأجر بلا لزاع . وسهم الفرس المستعارة لمستعير. على الصحيح من المذهب . 


أ 


قدمه فى الممنى » والشرح » والفروع » والرعايتين » والحاويين » والفائق وغيرهم . 
وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . ذكره فى الفروع فى باب العارية . وعنه 
سهمه للمعير . 
فار : لوغزا على فرس حبيس : استحق سهمه . جزم به فى المغنى » والشرح 
والرعابتين » والحاويين » والفروع . وذكره فى باب العارية . 
كفم ار 0 3 فارسا فَنفَقَ د 


٤‏ وش -ى عا سه 
أنه ضار فارعا E e‏ أن له سهم راجل » 
وهو صحيح . لأنه أناط الحسكم بتقضى المرب . وهو المذهب . اختاره القاضى 


ونصره الصف 4 والشارح 5 وقدمه فى الفروع . 


— ۷۷ — 


وقيل : له سهم فارس والجالة هذه . 

قال احرف : الاعتبار حال إحراز الغنيمة » فإن أحر زت الغنيمة وهو راجل : 
فله سهم راجل . و إذا أحرزت » وهو فارس : فله سهم فارس.. 

قال الشارح : فيحتمل أنه أراد بحيازة الغنيمة : الاستيلاء علمها . فيكون 
كالأول . ومحتمل ا e‏ 

قال الزركشى : هذا المعتمد أصلا . وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز » على 
ظاه ركلام الكرق . لأن به عحصل عام الاستيلاء : 

فعلى هذا إذا حاء مدد بعد ذلك » أو انقات اسن فلا ع داله ...و إن وحد 
قبل ذلك شاركهم . ٠‏ 

وعن القاضى : أن الغنيمة تملك باتقضاء الحرب » و إن لم حرز الغنيمة . اتتهى . 

وتقدم ذلك قريب فها إذا لح مدد » وفها إذا تغير حالم قبل تقضى الحرب . 

ومفهوم كلام المصنف مختلف . وظاه ركلام الشارح + ا 
الموضعين و بين هذا الموضع . 

a ee 1‏ لماوع امسر 5 
قوله 3 و إن َب فسا قال عليه هس اقتيك). 
هذا الصحيح من المذهب 8 نص عليه : وعليه الأضاب . وهو من المفردات 

والرعاية الصغرى 4 والحاو بين ¢ وغيرم :* وقدمه ف الرعابة الكبرى 8 قال : 
ومحتمل أن ممه لخاصبه ٠.‏ وعليه اجره أرابه”. 

ويأنى » إذا غصب فرساً وكسب عليه : فى الشركة الفاسدة » وفى الفصب » 

وتأنى هذه المسألة أيضا فى كلام المصنف فى باب الفصب . 

تسم : أفادنا المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه يسمهم لافرس المخصو بة . وهو 
ححيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 


4 < الإنصاف‎ ١١ 


س ۷۸| س 


وقيل : لا رضخ لها ولا سهم . قال فى الرعاية الكبرى : وهو بعيد . 

د ظاه ركلام المصنف : أنه يسهم لها » ولوكان غاصمها من أصحاب 
ارضخ . وهو صحيح . قدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

وقيل : بل يرضخ ها . وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

وقيل : لابسسهم لها ولا رضخ »كا تقدم . 

وقال فى الفروع » فى باب العارية : وسهم فرس مغصوب كصيد جارح 
نات 

وقال فى باب الغصب : إذا صاد بالجارح : هل برد صيده » أو أجرته » 
أو ها ؟ ثثلاثة أوجه . وأطلقهن . 

فائرة : ليس الجا الغنيمة ركوب اا انب إلا بشرط . 

5 إوَإذا قال الإمام : ا شتا فر 2 7 ل نمض 
انين عل ب بص جرف إحدى الروا يتان 4 . 

وإذا قال الإمام : : ن عل شيا فهو له . فی جوازه روايتان . وأطلقهما فى 
المغنى » والشرح » و 0 


إمبر ها : لا بور مطلقاً . وهو المذهب.. وعححه فى التصحيح » وابن منحا 


فى شرحه . وحزم به فى الوجيز . 

والتائئ : يجوز مطلقاً . وقيل : جوز لمصلحة » و إلا فلا . ححه فى الرعايتين 
وار بوت ٠ E‏ 

قلت : وهو الصواب . ونقل أبو طالب وغيره : إن بق مالايباع ولايشترى 
فو لن أخذه : 

ارم : لو ترك صاحب القسم شيا من الغنيمة » تزا عن حمله . فقال الإمام : 


من أخذ شيعا فېو له 6 ا 1 نص عليه أحمد 


ولاو سد 


وسثل عن قوم غنموا غنا م كثيرة » فتبقى جزء من المتاع ما لا يباع ولا 
يشترى » فيدعه الوالى » عنزلة الفخار وماأشمهه » أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : نم 
إذا ترك ولم يشتر. 

ونقل أو طالب فى الماع لا يقدرون على حمله :إذا مله يقس : 

قال املال : لا أشك أن أحد قال هذا أو لا . ثم تبين له بعد ذلك أن 
للإمام أن ببيحه . 

الائ : لو أخذ مالا قيمة له فى أرضهم ب كالمسى > ن » والأقلام » والأدوبة ‏ 


کان له . وهو أحق به . وإن صار له قيمة ععالحته أو نقله . نص أحد على 
نحوه . وقاله فى المغنى » والشرح » وغيرها . 

وتقدم بعض ذلك فى آخر الباب الذى قبله فى جواز الأ كل . 

وأا ذا ل ف ن عل يشش واطاق ال فى ان رای 
وأطلقهما ابن منجا فى شرحه . ومحلما إذا كان لمنى فى المعطى »كالشحاعة ونحوها . 

فإ ن کان لا لمعنى له فيه : لم يجز قولا واحداً . وإ نكان لعنى فيه » ول يشرطه ‏ 
وهى مسألة المصنف ‏ فالصحيح من المذهب : جواز ذلك . جزم به فى اغى » 
والكاف » والشرح . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاويين . 

والروايمٌ الثائم : لا يجوز . جزم به فى الوجيز. وسحه فى التصحيح . وتقدم 
التنبيه على ذلك فى الباب الذى قبله عند ذ كر لفل . 

قول من اسستؤجر ا عن ليره يِن العبيد والكقار- 
م 

اعلم أنه إذا 0 ن لا يازمه الجهاد» فظاهر كلام المصنف هنا : صة 
الإجارة . وهو إحدى الروايتين . وقدمه فى الشرح . 


قال ف الرعايتين ¢ وااو بين وإناستۇحر من لا بازمه #صوره کا ¢ 


A۰‏ س 


وامرأة ‏ صح فى الأظهر . و إن استأجر الإمامكافراً : صح . على الأصح . 
وجزم فى القواعد الأصولية بصحة إجارة الكافر لاجهاد . وقال : و بناه 
بعضهم على أنهم : هل م مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ : 
وقال فى الترغيب : يصح استئجار الإمام لأهل الذمة عند الحاجة . 
وعنه لا نصح الإحارة ٠.‏ قدمه ف الفروع واختاره القاضى فى التعليق . وهو 
وحمل القاضى كلام الإمام أحمد والخرق على الاستئجار ملخدمة الجيش . 
فعلى الأولى 5 ليس لم إلا الأ ٠‏ کا جزم به المصنف هنا : وحزم به 
انحر » وصاحب الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والبلغة » وغيرهم : 
قال فى الفروع : فلا يسهم لم » على الأصح . 
قال الشارح 3 نص عليه ف رواية جاعة 4 وقدمه ف الرعايتين »والحاويين » 


وغيرمم . 
وعنه يسهم للم . اختاره الخلال » وأبو بكر عبد العزيز . ذ كره الزركشى . 
وأطلقهما . ش 
وعنه يسهم لاسكافر . وقيل : يرضخ لم . 


تفي : ظاه ركلام الصنف : أن من يازمه الجهاد من الرجال الأحرار : 
لانصح إجارتهم . وهو تحيح . وهو المذهب . اختاره القاضى فى التعليق وغيره . 
وجزم به فى المذهب وغيره . وقدمه فى الفروع »والرعايتين » وااو بين » والغنى » 
والشرح . 

وعنه : تصح . وهو ظاهر ماذ كره الخرقى . و إليه ميل المصنف ف المغنى . 
وهل القاضى على ماتقدم 1 


س عد 


تيم : محل انملاف فى ذلك : إذا لم يتعين عليه . فإن تعين عليه » ثم استؤجر 
5 دك 4 5 0-6 1 7 
لم يصح قولا واحدأ . صرح به فى الرعاية وغيرها . وحمل المصنفكلام اللرقى عليه . 
فعلى المذهب رد الاجرة ¢ ويسهم لم . 
وعلى الثانية : لابسهم [ فم ] على الصحيح . 
وعنه يسهم لهم . اختاره املال » وصاحبه . ذكره الزركشى . 
قال فى الرعاية : وعنه يسهم له إذا حضر القتال مع الاج 
4 وا رو وو 
قوله ‏ وَمَن مات بعد انقضاء ارب فسېمه لوارثه 4 . 
هذا اذهب مطلعا . وعلية الأضات. ونم غله: 
: وعلي ب . ونص علي 
قال فى القاعدة الثامنة عشر : لومات أحدم قبل القسمة والاختيار » 
المنصوص : أن حقه ينتقل إلى ورثته . وظاهركلام القاضى : أنه موافق على ذلك . 
وقال فى البلغة : ول أجد لأصحابنا فى هذا الفرع خلافا . والذى يقوى عندى : 
آنا متى قلنا لم يملسكوها > وإمالم حق لمك : أن لاورث . فإن التوريث 
يذ كر على الوجه الثانى وفروعه بالإبطال . فان من اختار جعلهم كالشفيع . 
وقال فى الترغيب : إن قلنا لا ملك بدون الاختيار » من مات قبله فلاشىء 
له . ولا ورث عنه » كق الشفعة . 
ومحتمل على هذا أن يقال : يكتنى بالمطالبة فى ميراث الح قكالشفعة . 
تز : ظاهر کلام الضف أن اميت يستحق سهمه محرد انقضاء المرب 
سواء أحرزت الغنيمة أم لا . و يقتضيه كلام القاضى . قاله فى الشرح . وقدمه فى 
الفروع 5 وقال بعد ذلك : ووارث كورثه. نص عليه ۶ 
وظاهر كلام المرقى : أنه لايستحق قبل حيازة الغنيمة . لأنه مات قبل ثبوت 
ملك المسامين علمها . واقتصر عليه الزركشى . وقدمه فى الشرح . وجزم به فى 
امش او 


— ۲ — 
قنش حرق دق E e‏ 

قوله (وَإدَا ست الْمَنيمَفى أَرْض ارب » فتبايموهَا . م علب 
عَلَيا الْمَدُْ . فى مِنْ مال الْمُشتّرى »فى إِحْدَى الرَوَا مين . اخْتَارَهَا 
الال وصاحبه 4 . 

وهو المذهب . نقله الجاعة عن الإمام أحمد . وصمحه فى التصحيح » والنظم . 

وقال فى اللخلاصة : فبى من مال المشترى على الأصح . واختاره القاضى . 
وحزم به فى الوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » 
والحاو بین . 

[ قال الزركشى : هذا المشهور عن الإمام أحمد ] . 

الس وا ارزّمْرى : من مال البائع . اختارها الارقى . وجزم به فى الإرشاد . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذحب » ومسبوك الذهب » والشرح » والحرر» والزركشى » 
والقواعد . 

تنم : قيد المصنف [ فى المغنى ] الحلاف عا إذا لم حصل تفريط من 
المشترى . أما إذا حصل منه تفر يط » مثل ماإذا خرج بمااشتراه من الممسكر ونحوه : 
فإنه من ضمانه . وتبعه فى الشرح . والظاهر : أنه مراد من أطلق . 

تب : ظاه ركلام المصنف : أنهم ا من عن ا 
ضمان المشترى » قولا واحداً . وهو صحيح . 

قال الإركثى : وهو الذى ذكره اللحرق والشيخان » وأو الخطاب» ونصوص 
أحمد إنما وردت فى ذلك . 

قال : وظاهر كلام القاضى فى كتابه الروايتين : أن المسألتين حكمما واحد . 
وإما الحلاف جار فما . فإنه ترجم المسألة فيا إذا تبابع تفسان فى دار الحرب وتقابضا 


وعال رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف . فالقبض غير 


— ۳ 


حاصل . بدليل ما لو ابتاع شيا فى دار الإسلام » وسامه فى موضع فيه قطاع 
طريق » ل يكن ذلك قبضاً صحيحاً . ويتلف من مال البائع » فكذلك هنا . 

وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها . اتہی . 

قال فى القاعدة الحادية والجسين : خص أ كثر الأصحاب الحلاف مال 
الغنيمة . وحكى ابن عقيل فى تبايع المسامين أمواهم بينهم بدار المرب ‏ إذا غلب 
عايها العدو قبل قبضه - وجهين » كال الغنيمة . 

وأما مابيم فى دار الإسلام فى زمن نهب ونحوه : فضمون على المشترى » قولا 
وأهدا د كه كر من الأصعات » كقتراء ما يناب غل الظن هاا كم 

قوله ( ومن وَطِيءَ ارب م العم مله فا حت أو إوَآده : 
اذب وَل 58 به الحَد . وليه مَبْرُهَا 4 ) 

هذا الذهب . وعليه أ كثر الأحاب . وقدمه فى الغنى » والشرح » والزركثى 
وغيرهم . 

وقال القاضى : بسقط عنه من الهر بقدر حصته » كالجارية الشتركة . ورده 

وا للا يو اوس لقص ل لوقا e A‏ 

قوله ( إلا أن َل مه . هكون عليه قيمثها . وتصير ام ولد له 4 

إذا أولد جارية من الغنم له فيها حق » أو لولده : لم يازمه إلا قيمتها فقط . 
على الصحيح من الملذهب : وحرم هف الوجيز وغيره 5 وقدمه فى الحرر » والفروع 
والنظم » والرعايتين » والحاوبين» وغيرهم . وهو ظاهركلام انرق » والصنف هنا . 

قال الزركثى : ولعل مبناها على أن المهر هل يحب محرد لإيلاج ب 
المهر 1 أو لا جب إلا بام الوطء وهو المزع ؟ فلا يجب ٠‏ لأنه إنها تم وهی فى 
ملک ای 


اعم — 


وعنه يضمن قيمتها أو مبرها وولدها . 

وقال فى الرعاية » وقيل : وازمه منهمازاد على حقه ممها . و إن رجعت له ل 
يرد إليه مهرها . انتهى 

قال القاضى : إذا صار نصفها أم ولد : يكون الولد كله حرا » وعايه قيمة 


وحكى أبو بكر رواية : أنه لا يازمه قيمة الولد . ذ كره فى الشرح » وغيره . 


هذا الذهب المنصوص عن أحمد . وعليه أ كثر أصحابه . 

 .‏ وقال القاضى فى خلافه : لا تصير مستولدة . له و إعا يتعين حقه فما . لأن 
لها بحر ينم بيعها . وفى تأخير قسمها حتى تضم : ضرر على أهل الغنيمة . 
فوجب تسليمها إليه من حقه 

قال فى القواعد الفقهية : وهو بعيد جداً . 
وقال القاضى أيضاً : إن كان معسراً حسب قدر حصته من الغنيمة . فصارت 
أم ولدء و باقمما رقيق للغامين . نقله الزركثى . 

ولأبى الطاب فى انتصاره طر بقة أخرى » وهى : أن لا ينفذ استيلاؤها » 
لشبهة الملك فبها » وأ ينفذ إعتاقها كا ينفذ استيلاء الابن فى أمة أبيه دون 
افا اا و اه 

وح فى تعليقه على الهداية 0 وق ان كرون الشية عا 
واحداً أو أجناساً .کا ذ كره فى العتق . اہی 

E 
) بأقيه إن کان موسر 1 . رَكذلك إن كان فم من يعتق عليه‎ 


وهذا المذهب فما . وعليه أ كثر الأصحاب 0 ونص عليه 0 وجزم به فی 


ر 


عق عليه قدر حه وقوم عليه 


س 0 س 


الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى » والجرر » والشرح » والفروع » وغبرم . واختاره 
القاضى فى المجرد . 

وقال القاضى فى خلافه : لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا . 

ووافق أو الطاب فى اتتصاره القاضى » اسكنه أثبت المللك محرد قصد املك 

وقال فى الإرشاد : لو أعتق جارية قبل القسمة : د تعتق . فان حصلت له 
بعد ذلك بالقسمة : عتقت إن كانت قدر حقه » و إلا و 5 عليه الباق » إن كان 
موسراً ٤‏ و إلا عى افدر تة ای 

وقال الجد فى الحرر : وعندى إن كانت الغنيمة اا واا فكالمتصوص . 
وإ ن كانت أجناساً . فكقول القاضى . 

وقال فى البلغة : إذا وقم فى الغنيمة من يعتق على بعض الغائمين » فبل يعتق 
عليه ؟ فيه ثلاث روايات . 

الماك : يكون موقوفا » إن تعين سهمه فى الرقيق عتق عليه . و إلا فلا . 

قوله ( وَالعَانُ من المَنِيمَة oz‏ 

سوا ءكان ذ كرا أو أنثى» ملا أو ذميال إلا السّلاح » والمصحف» والميوان 4 

وكذا نفقته . يعنى : جب حرق ذلك . وهذا المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . ول يتأن الحرقي والأجرى من التحريق 
إلا المصحف والدابة . وقال : هو قول أحمد 

واختار الشيخ تتق الدين » و بعض الأصحاب التأخرين : أن تحريق رجل 
الغال من باب التعز بر لا الحد . فيجتهد الإمام تحسب المصلحة . 

قال فى الفروع : وهذا أظهر . 

قلت : وهو الصواب . 


مر فما : مراده بالحيوان : الحيوان بآ لته »من سرج ولام وحبل ورحل 
وغيرذلك . نص عليه . وقاله الأصحاب . قال فى الرعاية : وعلفها . 

الثالي : ظاهر كلام المصنف : أنه يحرق كتب الع وثيابه التى عليه . وهو 
جه ا جين . اختاره الأجرى . والصحيح من المذهب : أنهما لاتحرقان . 

قال فى الفروع : والأصح لا حرق كتب عل وثيابه التى عليه . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاويين . ش 

وجزم فى المغنى » والشرح : أن ثيابه التى عليه لا حرق وقال فى كةب الم 
والحديك فينق أن لا عرق e‏ 

وقيل : حرق ثيابه إلا ما يستر عورته فقط . وجزم به فى المنور » والنظم . 

قال فى البلغة : إلا المصحف » والحيوان » وثياب سترته . 

فوائر 

ارول : مالم تأكله النار » يكون ار به . وكذا ما استثنى من التحريق » 
على الصحيح من المذهب . ) 

وقيل : يباع المصحف » و يتصدق به . وها احتالان فى المغنى » والشرح . 


الدَائ : ظاهر كلام اأص اة يستحق سهمه من الغنيمة . وهو صحيح . 
وهو المذهب . قدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح » ونصراه . وججه فى النظر . 

وعنه يحرم سهمه . اختاره الأجرى . وجزم به ناظ المفردات . وهومتها . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . وأطلقهما فى الحرر» والقواعد الفقهية. ٠‏ 

الاك : يؤخذ ماعل من الم . فإن تاب قبل القسمة : رد للمغنم . و إنتاب 
بعد القسمة : رد سه للإمام » وتصدق بالباقي. نص عليه . 

وقال الأجرى : يأتى به الإمام فيصرفه فى مصالح المساءين . 
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قلت : وهو الصواب : 

ارايعم : يشترط لإحراق رحله : أن کون الغال « حًا » نص عليه « ع 
مكلفا » ولوكان ذميا أو امرأة . صرح به المصنف » والشارح » وغيرهها . وهو ٠‏ 
ظاهر الفروع . 

قال فى الفروع : والمراد ملزما . ذكره الأدعى البغدادى » وصاحب الوجيز . 

وقال فى الرعاية : ملا . 
قدمهفى الفروع 

وقيل : حرق بعد البيع والمبة أيضا . وها احتالان مطلقان فى المغنى » 
والشرح . و بنياها على صحة البيع وعدمه . فإن صح البيع : لم حرق » و إلاحرق . 
وأطلقهما فى القواعد الفقبية . 

الام : يعزر الغال أ 4 ت إحراق رحله بالضَرب ونحوه : لكن لاينق : 


نص عليه . 
ارہ 

مرم 4 : ظاهركلام ال رفو أن النازق من اا لاخر رل : 
واف يخ . وهو المذهب . وهو ظاه ر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه فى 
الفروع » والرعايتين » والحاويين . 

وقيل : حكه 2 الغال . جزم به فى التبصرة » وأنه سوا ءكان له سهم أو لا . 

الثائى : ظاه ر کلام المت أف + أن من س عل الال او اغد مه 
ما أهدى له منها » أو باعه أمامه » أو حاباه : لا يكون غالاً . وهو صحيح . وهو 
المذهب . وعليه الأصحاب . إلا الآجرى . فإنه قال + هو غال أيضاً . 


الثالت : لو غل عبد أو صبى : لم حرق رحلمما بلا نزاع . 


سنت 


عد 


قوله (وَمَا أخذ من الفدية ء أو اداه الكفار لأميرَ الج ء 
و بض قوّاده : و غَنيكَة) بلا خلاف نعامه . 

فأما د الكفار لأمير الجيش » أو بعض قو اده » فلا خلو : إما أن 
دى فى أرض المرب أو لا. فإنأهدى فى دار الحرب :فمو غنيمة . على الصحيح 
من المذهب .كا جزم به المصنف . وجزم به فى الوجيزء والهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » واللخلاصة » وغيرم . وقدمه فى الفروع » والمستوعب » والجرر» 
والرعايتين » والخاويين » وغيرم . 

وعنه هو لمن أهدى له . 

وعنه هو فىء . اختاره القاضى فى الأحكام السلطانية . وجزم به ابن عقيل 
فى تذاكرته . 

وإن أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام » فقيل : هو لمن أهدى له . 
oy‏ 
فائرتاںہ 
إمر اما : إذا أهدى لبعض الغانمين فى دار الحرب » فقيل : هو غنيمة . 


وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضى : وقدمه فى الفروع ٠‏ وجرم به ف 


المستوعب . 
وعنه يكون لمن أهدى له . قدمه فى المغنى » والشرح . وأطلقهما فى الرعاية 
الكبرى 


وقيل : إن كان بينهما مهاداة : فله » و إلا فغنيمة . وهو احتمال فى المغنى » 


والشرح . 
7 إنكان أهدى إليه فى دار الإسلام : فهو له 
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التائ : لو أسقط بعض الغانمين حقه » ولوكان مفلساً : فهو للباقين . وى 
الشفعة وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 
قلت : الأولى أنه يسقط ملك المتملك » وفى ملسكه ملك قبل القسة . 
وجهان . وأطلقهما فى الفروع . ظ 

قال القاضى : لاءلكون قبل القسمة . و إنما ملكون إن تملكوا . 

وقال أيضاً : لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يلك حقه منها إلا بالاختيار ء 
وهو أن يقول : اخترت ملكا . فإذا اختاره ملكه حقه . 

قال الشيح تق الدين : وهذا ليس بصحيح . 

قلت : وهو الصواب . 

وإن أسقط كل من الغامين حقه : فمو فىء . 


۰ ل 


باب حک الأرضين المغنومة 

قوله (أَحَدُها : اقح عة . وه ما أجل عنما هلها اليف 
فيَخْيرَ الإمام بَيْنَ قسسمّباً 4 

کنقول » ولا خراج علا » بل فى أرض عشر . 

ل ووقفها مين 4 بلفظ حصل به الوقف . 

هذا المذهب بلاريب . قاله فى الفروع وغيره . وعليه أ كثر الأسماب . 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر الذهب . 

زاد فى المغنى » والشرح : أو يتركها لمسامين خراج مستمر E‏ 
ف مسل أو ذى» اة وخيير الإمام فى الأرض التق فتحت عنوة بين 
قسمتها و بين دفعها : من مفردات المذهب . 

وعنه تقسم بين الغامي نكالمنقول . 

وعنه أنها تصير وقفًاً بنفس الاستيلاء علمها . ولا يعتبر لا التلفظ بالوقف » 
بل تركه لها من غير قسمة وقف الحا »كا لو قسمما بين الغائمين . لابحتاج معه إلى 
لفظ . وتصير أرض ءششر . وأطلقين فى الرعايتين » والحاويين . 

تنب : قوله فى الرواية الأولى والثانية «كالمنقول » قالهالحد فى احرر» وصاحب 
الفروع » وجماعة . 

قال الشيخ تقى الدين : إذا قسم الإمام الأرض بين الغائمين » فقتضى كلام 
المجد وغيره : أنه تخمسها »> حيث قالوا «کالمنقول » قال : وعموم كلام أجهد 
الاق وقد خاو ندل عل اا ین لآلا ةوسك فين ولان 


الغنيمة لا توقف . والأرض إن شاء الإمام وقفها . و إن شاء قسمهاء کا يقسم 


النىء . وليس فى النىء مس . ورجح ذلك . 


الور 

وقال الشيخ تقى الدين : لو جعلها الإمام فيئاً صار ذلك حك باقياً فيها داعا 
وأنها لاتعود إلى الغامين . و يأى ذلك فى كتاب البيع . 

فایرتاںہ 

إصر اما : حيث قلنا « للإمام الميرة » فإنه يلزمه فمل الأصلح » كالتخيير 
ETT yT‏ 

وقال القاضى فى الجرد : أو بملسكها لأهلها أو غيرم مخراج . 

قال فى الفروع : فدل كلامهم » أنه لو ملكها بغير خراج : ل جز . 


المَائمّ : قال المصنف فى اغى ومن تبعة : مافعله الإمام من وقف وقسمة : 


ليس الأعذ' ن 

رال أبن ف الى وناليم : إن 2 دصحته حا : صح نحكه يكالختلفات 
وكذا بيع الإمام للمصلحة . لأن ا 

قوله ( الثانى : مابلا عنما احلا حو . فصر قفا بنفس الور 
علا ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزْم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى 
والخرر > والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وعنه حكلها حك العنوة قياساً عليها . فلا تصير وقفاً حتى يقفها الإمام . 

وقيل : حکما حك النىء ء المنقول . 

قوله ( الثالث:مَادُوِحُوا عليه وهو صَرْبَان . أحدهما: أن سال 
ل أن الأَرْض ناء ويا AE‏ 

وهذا الذهب . وعليه الأسحاب . وعنه تصير وققاً وقف الإما م كالتى قبلها . 
وتكون قبل وقفها كبىء منقول . 
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فارع :هذه الدار والتى قبلا دار إسلام . فيجب على سا كنها من أهل الذمة 
ا : ولا يحوز إقرار أهلها على وجه اللاك لهم . ذكره القاضى فى الجامع 
الصغير . وقدمه فى الرعابتين » والحاويين . 
وذكر القاضى فى الحرد : للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها . وعليهم الجزية . 
وعليها الحراج » لايسقط بإسلامهم . 
قال فى الحاوى الكبير : وهذا أصح عندى . 
قوله ( الثانى : أن مال علا لب . ولا الاج نا . فبذه 
ت 
هذا الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأصماب . وجزم به فى المغنى » 
والشرح » والحرر » والوجيز » والرعايتين . والحاويين وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : بمنعون من إحداث كنيسة و بيعة . 
وقال فى الترغيب : إن أسل بعضهم أو باعوا الماك من مسل : منعوا إظهاره . 
قوله ( خراجما کا رة . إن سوا سقط عن ) 
هذا المذهب . وعليه جهور الأحماب . وجزم به فى المغنى » والشرح » 
والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع > والحرر» وغيرهها . وسمحه فى الرعايتين » 
والحاويين » وغيرهما . 
وعنه لاتسقط بإسلام ولاغيره . نقلما حنبل . لتعلقها بالأرض »كالراج الذى 
ضر به عمر . وجزم به فى الترغيب . 
تير : مفبوم قوله و إن انتقلت إلى نلم فلآخرَاج علي 4 
أنها لو انتقات إلى ذمى من غير أهل الصلح : أن عليه الحراج . وهو المذهب . 
وقدمه ف الفروع . 
وقيل : لاخراجعليها . وأطلقهما ف الحرر» والرعايتين » والحاويين . 
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٠‏ قوله9 وَالمرجم؛ ف الجمزية راراج إل اجْتبآد الإمّاع» من النبأدَة 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

قال الخلال : نقله الجاعة عن الإمام أحمد رجه الله . ْ 

قال الصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب » واختيار الخلال » وعامة 
قال فى الحداية : اخثاره الالال » وعامة أصحابنا . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الفروع » والحرر » والرعايتين » والحاويين » وشرح ابن منجا . ش 

وعنه جوز الزيادة دون التقص . قال الزركثى : وعنه E‏ دوت 
التقص . اختاره أنو بكر . ا 

وقال ان أى موی : لا جوز النتقص عن الدينار حال » ونجوز الزيادة . 
قال : وهذا قول غير الرواية . انتهى . 

وعنه جوز الزيادة والتقص فى الخراج خاصة » ولا تجوز فى الر نة . اختاره 
المرقى » والقاضى فى روايته .. وقال : نقله الجاعة . قال فى الحرر» والحاو بين : 
وهو أصح . ظ 

وذكرفى الواضح رواية : يجوز النتقص فى الجزية فقط . 

وعنه برجم إلى اجتهاد الإمام فى ال جز ية والحراج » إلا أن جزية e‏ المن 
دينار : اختاره 1 .0 

ونه يرجم إلى ما ضر به تمر رضی الله عن » لا ب يراد عليه وَل 
0 4. 

وأطلق الزوايتتن ‏ الأولى وهذه اف البلفة ٠‏ 
وا ل والمتوسط والفقير فى باب عقد الذمة فى كلام المصنف ٠.‏ 


۳~ الإنصاف >4 


| ا سرك سر سر تعر 
0 1 0 . 1 2 


هذا الصحيح . قدمه فى الشرح » وقال : نص عليه . واختاره القاضى . 
وقال أو بكر » قيل : إن قدره ثلاثون رطلا . 
. وقدم فى الجر : أن قدره ثمانية أرطال بالعراق . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين 
وقالوا : نص عليه . 
قال ابن منحافى شرحه : المنقول عن أحد رجه الله تعالى : أنه ثمانية 
أرطال . ففسره القاضى بالك . 
فار تار 
اررٌولی : هذا القفيز قفيز الحجاج . وهو صاع عمر ‏ رضى الله عنه - نص عليه 
والقفبز الماشمى : مكوكان . وهو ثلائون رطلا عراقية , 
التائ : مما قدره عر على جر يب الزرع : درهان وقفيز من طعامه » وعلى 
جريب النخل : ثمانية درام » وعلى جر يب الكرم عشرة دراه . وعلى جر يب 
الرطبة ستة دراهم . قاله جماعة » منهم : صاحب الجرر ء والجاو بين » وقال : هو 
الاشهر عن عر . 
وقال فى الرعاية السكيرى : وخراج عمر على جر يبى الشعير درهان » والحنطة 
أر بعة . والرطبة ستة » والنخل ثمائية . والكروم عشرة . والزيتون اثنا عشر . 
وعن عمر رضى لله عنه : أنه وضع على كل جر يب عامر أو غامر درهما وقفيراً . 
وقيل : من نبته هن البر والشعير مثلهما » وعلى جريب الرطبة حمسة دراهم ٠‏ 
وقيل : على جر يب شجر الخبط ستة دراهم . اتتعى . آ 
قوله ( والقصبة ستة أَذْرع . وهو ذْرَاحْوَسَط .و 
ا 1 


عة £ . 


قبضته وَإحامهٌ 
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هكذا قال الأصحاب . وقال فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والحلاصة » والرعايتين » وغيرهم » وقيل : بل ذراع هائمية . وهى أطول من 
ذراع البر بإصبعين. وثلثى إصبع  ٠‏ ا 

وقال الأحاب - منهم : صاحب الحرر ‏ عن الأول : هى الذراع العمرية . 

قال شارح الحرر : وهو الذراع الماثمى . ْ 0 

فظاهره : أن الذراع الأولى هى الثانية . فلا تنافى يينهما . وظاهر من حكى 
الحلاف التنافى . وهو الصواب . واءل فى النسخة غلطا . أو يكون لبنى هاشم 

ذراعان » ذراع عمر وذراع زادوها . ظ 
قوله ( مالا اله اء ما لا کن ززع : فلا حرام عليه ) 
“هذا الذهن وا الاعات * 
وقال فى الواضح : فما لانفع به مطلقاً روايتان . 
فار تاںہ 

إصراهما : الخراج على الأرض التى ها ماء نسقى به فقط . على الصحيح من 

الأ الخرر» والفروع » وااو بین . 
وعنه : وعلى الأرض الت حكن زرعها بماء السماء . قال ابن عقيل : والدواليب . 
وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة والرعايتين . 

الاي : لو أمكن إحياؤه فلم يفعل » وقيل أو زرع مالا ماء له : فروايتان . 
وأطلقهما فى الفروع . وقدم فى الرعاية : أنه لاخراج على مايمكن إحياؤه . وقدمه فى 
الغنى » والشرح » والكانى . 

وقوله « وقيل : أو زرع مالا ماء له » ذكر هذا القول ابن عقيل أن حنبليا 
قاله » وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط . لأن الروايتين فى أرض لاماء لها 


۹٩‏ س 


ولا وزعت ٠‏ فإذا زرعت وجد حقيقة التصرف“بمد » كالأرض المستأجرة ‏ ذ كره 
ان الضيرفى فى الإجارة . ٤‏ ْ 

قوله ( فإن أمكن زع ا وَج نطف خراجه فى 
کا 

هكذا قال جماعة من الأصحاب . 

٠‏ وقال فى الترغيب والحرر » والرعايتين : وال حاو بين » وغيرهم : وما براح 

عاماً وبيزرع عاماً عادة . ١‏ 

وقال فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة وغيرهم : فإن 
كان مايناله الماء لايمكن زرعه حتى براح کک 

وقال فى الترغيب أيضاً : يؤخذ خراج مالم بزرع عن أقل مايزرع » وقاله 
فى الرعاية . 

وقال أيضاً : البياض الذى بين النخل ليس فيه إلا خراج الأرض . وكذا قال 
فى التبصرة والرعاية . 

وقال الشيخ تقى الدين : ولو رن جراد أو غيره سقط من الخراج 
حسا تعطل من النفع . قال : و إذا يمكن النفع ببيع أو إجارة أو عمارة » أو غيرها : 
لم يجن المطالبة بالمراج . انتهى 
فائرة : اوكان بأرض اراج شجر وقت الوقف . فثمره المستقبل لمن يقر 
بيده . وفيه عشر ار كاة م كالمتجدد فيها . وهذا ا من المذهب . قدمه فى 


الحرر» والفروع » والحاو نين . 
وقيل : هو للسامين بلا عشر . جزم به فى الترغيب . 
قوله لإ وَاظِرَاجَ على المألك دُون استاج 


هذا المذهب . وعليه الأحماب . 


۹۷ س 


وعنه على العا وهو من المفردات 
وتقدم ذلك فى ا اخر باب زكاة امارج ا 


لهك شفع 


ش ره نيش اليل ودی له ملام 
في خرّاجه 4 1 ش 
نص عليه ..فالرشوة 0 بعك طلبة . والطدية : : الدفع إ اليه ابتداء . قاله ف 
الترغيب . وأما الأخذ : فإنه حرام عليه بلا نزاع . لكن هل ينتقل الماك ؟ قال 
بعض الأصحاب : يتوجه وجبان . 
ويأنى فى باب أدب القاضى بام مو هذا 
فائرتار, 
إمر اهما : لايحتسب جا ظل فى خراجه من ع العشر . على الصحيح من لذهب 


قاله الإمام أحد . لأنه غصب . 
بل » اختاره أو بكر . 
اتات 5 اج على المسا كن » على الصحيح من المذهب . وعليه الأحاب . 


وإنماكان يز EE‏ عن داره لأن كاد كانت مزارع وقت : فتحها ٠.‏ | 
ويأنى فى كتاب البيع : هل على مزارع مكة خراج ؟ وهل فتحت عنوة 


أو صلبدا ؟ . 
قوله ( وَإِنْ ری الإمَام المصلحة ف إسقَاط اراج ع سان 
جاز 4 


هذا المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . وقدمه فى الحررء 


والفروع › وغيرها . 


۹۸ س 


وقال الإمام أحجد رهه الله : لايدع ا . ولور را المؤمنين كان له 


هذا . فأماً من دونه فلا . 
باب الہ 
يئاسم 4 
ل E‏ َك شير قال » زی وار" 2« 
وقطم به 9 . وجزم ابن شهاب وغيره ا احتهاد » 9 


س 0 5 ی o. e.‏ َم . 
تنس : ل والعشر ماتركوه فَرْعَاء وس مس الغنيمة » ومَال مَنْ ما 
لاوارث له 4 . 1 


قد تقدم حك قىم مس الغنيمة » وأنه يقسي خسة أقسام . وذكرنا اللاف 
فى سه الذى لله وارسوله صلی الله عليه وسلم هل بصرف مصرف النیء أم لا ؟ فى 
الباب الذى قبله . 

قوله ( فيصر ور رف ف الصالح) 

يصرف الفىء فى مصالح المسلمين . على الصحيح من المذهب . و له ماهير 
الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح » والحرر » 
والنظم » والفروع » والرعايتين » والحاو بين » وغيرهم . 

وقيل : مختص به المقاتلة . اختاره القاضى . 

واختار ا والشيخ تق الدين : أنه لاحصة لارافضة فيه وذکره ان 
الق فى الهدى عن مالك وأحمد رما ا 

وذهب. بعض الأصحاب أنه ل+جاعة المسامين . 

فار : لايفرد عبد بالإعطاء » على الصحيح من المذهب » بل يراد سيده . 


وقيل 7 بالإعطاء . 


| ۹۹ — 


قوله (ولاً کس ) 
هذا المذهب . نص عليه فى رواية أبى طالب . وعليه أ كثر الأحاب . وجزم 
به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذغبءوالخلاصة » 
والمغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
قال الصنف » والشارح وغيرها : هذا ظاهر المذهب . وهى المشهورة . 
وقال الارقى : مخمس . واختاره أو مد بوسف الجوزى . 
قال القاضى : ولم أجد عن أسمد با قال الحرقى نصا . ا 
قلت : وأثبته رواية فى الشرح » والرعايتين » والحاو بين » والفروع » وغيرهم ٠‏ 
فمل هذا : بصرف مصرف حمس الغنيمة على ماتقدم . 
واختار الأجرى : أن النى صلى الله عليه وسل قسمه خمسة وعشرين 8 ظ 
فل أر بعة أخماس . م ین اجس أحد وعشرون سهماء كلها فى الالح و 
خس الس لأهل اجس . 
وقال ابن الجوزى فى كشف المشكل :كان مالم یف عليه ملكأ ازول الله 
صلى الله عليه وس خاصة . هذا اختيار أبى بكر من أصحابنا . 
قوله (وَإِنَ فضل من فل قيم” بين لابين غنيم َفقير) 
مر اده : إلا العبيد . وهذا المذهب . نص عليه . واختاره جماهير الأضحاب 
اوجزم به فى اللغنى » والشرح» والوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وعنه يقدم الحتاج . قال الشيخ تق تق الدين : وهى أصح عن 0 أحهد 


رهه الله . 


وتقدم اختيار القاضى » وأبى حکم » والشيخ تق الد بن قريباً 

وقيل : يدّخر ما بق بعد الكفاية . 

قوله ( وَيِيدأ بالباجرين . يقم الأقرب الأب من 
رَسُول الله صلی الله ليه وسل ) 


عد ام ت 


وقال فى الرعاية » وقيل : يقدم بنى هاذ م على بى الطلب» ثم بنى عبد ثمس » 
ثم بنى نوفل م فى عبد لعزن 5 ار 
قوله ( وَهلن ال بيهم ؟ عل رواكن) 
قال فى الفروع » واحرر : وفى جواز التفضيل بينهم بالسابقة روايتان . صل 
الخلاف . وأطلقهما فى الغنى » والكاق :0 والشرح ٠‏ والحرر» وشح ابن منجا 
وااز رکش + 


إمر الها : : لامجوز المفاضلة ینم e‏ 2 ات ود . صمحه فى التصحيح 


وجزم به فى الوجيز . 

٠‏ والرواب الثاني : يجوز اللفاضلة بيهم لمعنى فم . وهو الصحيح من المذهب 
.اختاره الشيخ تق الدین » وابن عبدوس فى تذکرته . وسححه فى النظلم > و إدراك 
الغاية » ونظم نهاية ابن رزين . وجزم به ف المنور . وقدمه فى الهداية » والذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاو بين 

قال أبو بكر :اختار أبو عبدالله أن لاتفاضل » مع جوازه . 
٠‏ قا فى الفروع : وهو ظاهر كلامه » لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وعنه له التفضيل بالسابقة » إسلاماً أو هحرة . ذ كرها فى الرعايتين . 

وقال المصنف : والصحيح ‏ إن شاء الله أن ذلك مفوض إلى اجتهاد 
الإمام » فيفعل مابراه . 

قات : وهو الصواب . فقد فضلعمر وعثان » ١‏ شض او یکر وع 
رضوان الله علمهم أجعين . 

فائرتاىر 

راما : إذا استوى اثنان من أهل الفء فىدرجة . فقال فى الجرد : يقدم 


س 


اشا ثم أقدمهما هحرة ١‏ 


سس ۰١١‏ س 


وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : يقدم بالسابقة فى الإسلام » ثم بالدين » 
ثم بالسبق » ثم بالشجاعة . ثم ولخ الأمر خير ». إن شاء أقرع ينما و إن شاء 
رت ماعلل راودو تلوق اا الأخرة : 

الان : العطاء الواجب لايكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال » و يكون عاقلا 
۳ ل صحيحاً . لين به مرض عنعه من القتال SED‏ 
الزوا ل كالزمانة وتحوها » خرج من المقاتلة . وسقط سهمه على الصحيح من المذهب 
جزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . وقدمه فى الفروع . وقيل : له فيه حق . 

فول وو عاك يا خُلُول رقت المطاء : 3 إل وره ا 


2مس 


من مات من أجتاد المنلمين : فع إل امرَأَه وأولاده المّفار 
كما بلا 1 

قوله ¥ لدا باخ ب ذ كور هم" واختاروا أن كرا فى الما تلة : 
و 
فض لبم . وَإِن ]' مختَاروا 1" 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم نه فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . ۰ ٠‏ 

وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : يفرض للم إذا اختاروا أن يكونوا فى 
المقاتلة » إذا كان بالناس حاجة إلمهم . و إلا فلا . 

فار : بيت الال ملك للاسامين يضمنه متلفه . و بحرم الأخذ منه إلا بإذن 
الإمام . قدمه فى الفروع . وذ كره فى عيون المسائل . وذ كره فى الاتتصار . فى باب 
اللقطة . وذ كره غيره أيضاً . 

وذكر فى الانتصار أيضاً » فى إحياء الموات : لا جوز له الصدقة به . ويله 
إلى الإمام . 


س١‏ #1 سد 


قال فى الغروع : وهو ظاه ركلامهم فى السرقة منه . وقاله الشيخ تت الدين . 

وقال أيضاً : لو أتلفه ضمنه . 

وقال أيضاً : لايتصور فى المشترك عن عدم موصوف غيرمعين . أن يكون 
ملوكا » نحو بيت المال » والمباحات » والوقف على مطلق » سواء تعين المستحق 
بالإعطاء » أو بالاستمال » أو بالفرض والتعزيل » أو غيره . 

وذ كر القاضى وابنه فى بيت الال : أن المالك له غير معين . 

وقال المصنف فى المغنى » وتبعه الشارح > فى إحياء الموات بلا إذن : مال 
بيت الال ملوك للمسامين . وللامام تعيين مصارفه وترتيبها » فافتقر إلى إذنه . 

ويأنى فى آخر باب أصول المسائل : هل بيت الال وارث أم لا ؟ وفائدة 
الخلافت . 


نك ”7507 سكت 


باب الأمان 


قوه ( مح أمان لشي المكلفء د کڑا کا کان أ 
أَوْعَبِدَا : مطلقا أو أسيرًا) 


ا 


هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأحاب . وقطم هأ کرم . 
وقال فى عيون المسائل وغيرها : يصح منهم » بشرط أن تعرف المصلحة فيه . 
قال فى الفروع : وذ كر غير واحد الإجماع فى المرأة بدون هذا الشرط . 
وقال فى المستوعب : يصح أمان المرأة عن القتل » دون الرق . 
وقال : و بشترط فى أمان الإمام عدم الضرر عليناء وأن لا تزيد مدته على 
عشر سنين . ش 
وقوله « أن لا تزيد مدته على عشر سنين » حزم به فى الرعايتين » 
والحاويين » ونذكرة ان عبدوس . 
شب : مفهوم كلامه : أنه لايصح أمان الكافر» ولوكان ذمياً . وه و كذلك 
لا أمات الميرق:: أو القلقق ی عله ب وهر کات 
ولا يصح أمان السكران . على الصحيح من المذهب . وخرج الصحة 
ولا يصح امان الك بلا تزاع . 
قوله ( وف أَمَان ال الممَمرٍ : روايتان 4 
وأطلقمما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والمغنى » والكانفى » والبلغة » والحرر » والشرح » والرعايتين » والحاويين » 
والقواعد الأصولية . 


إمر اما : يصح . وهو المذهب ٠‏ وجزم به فى الوجيز» واهادى ET‏ 


ابن عقيل » والقاضى فى الجامع الصغير » والشيرازى » والشريف » وأو الحطاب » 


س ي — 


فى خلافمهما » وتذ كرة ابن عبدوس » ونحر يد العناية » والمنور » ومنتخب الأزجى 
وغيرم . وسححه فى التصحيح » والنظ . وقدمه فى الفروع . ٠‏ 
وقال ا أعاثة واوا : 
وحمل رواية المنع على غير المميز . وهو مقتضى كلام شيخه . والزركثى . 
والروايّ الثائ: لا يصح أمانه ومحتمله كلام امرف . 


. قفارم : بصح أمان الإمام للاسير» والسكافر . على الصحيح من المذهب‎ ٠ 


اختاره القاضى وغيره . وجزم به ف المغنى » والشرح » وار رء والنظ » والحاويين . 
وهو ظاهر ماجزم به فى الرعايتين . 
وظاهر ماقدمه فى الفروع : أنه لابصح . فإنه قال بعد أن ذ كر عة الأمان ‏ 

وقيل يصح للا سرن الإمام.. وقيل : والأمين. اتتين وهو فشكل .. 

ويصح من غير الإمام للا سير الكافر . نص عليه فى رواية أبى طالب . 
وقدمه فى الحرر ؛ والرعايتين » والنظ » والحاووبين . 

واختار القاضى : عدم الصحة من غير الإمام »كا أو كان فيه ضرر . 

وقال فى المغنى » والشرح : فأما حاد الرعية فليس له أمارن . وذكر 
أو اللخطاب : أنه بسح ا ش 

قوله ل ومان أحَد د الرْعيّة للواحد اشر 4 4 بلا تراع $ وللقافة 5 
وكذا للحن ) . 

ماده اا إذا کات ر وكذا إذا كان الصو ضفرا .في 
عرفا . وهذا أحد الوجهين . وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والخلاصة » والمغنى » والشرح ؛ والحرر» والوجيز » وغيرهم . لإطلاقهم 
القافلة . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . ش 

وقيل : يشترط فى القافلة والحصن : أن يكون ماثة فأقل . اختاره ابن البنا . 
وأطلقهما فى الفروع . 


مسي ©6“ سس 


وأطلق فى الروضة : الحصن . وقيل : يستحب استحسانا أن لا يجار على 
الأمير إلا بإذنه . ش 

قوله ‏ ومن قال لكافر : : قف »أو ألق سلآحك قل أ منه 4 . 

وكذا قوله « تم » وهذا لطن وله الاصخات: 

.. وقال المضنف : محتمل أن لا يكون أماناً » إلا أن يريد به ذلك . فهو على 

هذا كناية . لكن إن اعتقده السكافر أماناً : ر إلى مأمنه وجو بأ . ول يجز 
قتله . وكذاحم تازه 

قال الإمام أحمد : إذا أشير إليه بشىء غير الأمان » فظنه أمانا : فهو أمان . 
وکل شىء برى العلج أنه أمان : فهو أمان . وقال : إذا اشتراه ليقتله » فلا يقتله . 
لأنه إذا اشتراه فقد أمنه . 

قال الشيخ تقى الدين : فهذا يقتضى انعقاده بما يعتقده العلج » وإن لم يقصد 
امسل . ولا صدر منه مايدل عليه . 

قوله وَمَرنل جاء شرك » فدّعى - أى المشرك آنه مه 
فأنكر ) يمنى امسلل( فالقول قوله ) يمن المسلم 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . جزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب 
الأزجى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والحرر ؛ والنضم » وغيرهم . 

قال فى نهاية ابن رزين : قدم قول اسل فى الأظهر 

وعنه قول الأسيز . اختاره أو بكر . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » 
والحاو بين e‏ 
وعنه قول من يدل الال على صدقه . وأطلقين فى المداية » والمذهب » 
ب الذهب » والمغنى » والشرح . ٠‏ 

بل ترايس إلى أمنته » على الصحيح من المذهب . 


س ۰ سے 


قال فى الفروع : يقبل ف الأصح > كإخبارها نينا أمناه » كالمرضعة على 
قال القاضى : هو قياس قول أحمد . واختاره أو امطاب وغيره . وجزم به 
فى الخرر » وغيره . وقدمه فى النلم وغيره . وقيل : : لايقبل . 


سے سر سے 


قو ومن لی مانا يفت حملن تح واد شتبه عليناً فييم : 
حرم قتلهم ب 4 بلا بزاع . 

ونص عليه فى روابة أبى داود » وألى طالب » و إسحاق بن إبراهيم . 

و ل حرم اسمتزقافهم 4 على الصحيح من الذهب . نص عليه فى روابة ابن 
هانىء . وعليه أ كثر الأحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . ش 

قال فى القواعد الفقبية : هذا الصحيح . وقدمه فى الفروع » والحرر » والنظم » 
والرعايتين » والحاويين » والمذهب » والخلاصة » وغيرم . 

وقال أو بكر : مرج واحد بالقرعة » و يسترق الباقون . 

. قال فى القاعدة التاسعة بعد المائة : هذا قول أبى بكر ء والخرق » وان عقيل » 
فى روايتيه . انتمى . 

واختاره فى التبصرة . وأطلقهما فى المغنى والشرح . 

فار : وكذا الحم : لو أسلمٍ واحد من أهل حصن » واشتبه علينا » 
E‏ ملفا 

ATE‏ شرل E‏ واقتون اق 


لش 
0 


الذنة يقير جزية £ 
هذا لعن . هن هله و کرات 
قال فى المداية : قاله أعحابنا . وجزم به فى الوجيز » وغيره. وقدمه فى الفروع » 
وال احرر » واللخلاصة » والرعايتين » والحاو يين» والنظ » وغيرم . 


سس هزه N‏ الس 


[ وقال فى القرغيب : بشرط أن لا تزید مدته على عشر سنين . وفى جو 
إقامتهم فى دارنا هذه المدة بلا جز ية : وجهان . اتتبى ] 
وقال أو الخطاب فى المداية : وعندى لامجوز سنة فصاعداً » إلا مجزية . 
اختاره الشيح تق الدين . وأطلقهما فى المذهب . 
وقيل : جوز عقده للاستأمن مطلقا . ذ كره فى الرعاية . 
قوله ( ومن دحل دار الإبللام ر ر أمَانِ » وَادَعَى أنه رسو 
أو تأجر” وممه ماع يمه : قبل مه 
وعدا مقي بان تمده عادة . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به فى الوجيز 
والمغنى » والشرح » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
ونقل أبو طالب : إن لم يعرف بتجارة ول يشبههم» أوكان ممه آلة حرب : لم 
يقبل منه » و حبس حتى يتبين أمره ١‏ 
قلت : وهو الصواب . و يعمل فى ذلك بالقرائن . 
وعلى المذهب : إن لم تصدقه عادة » أو ل يكن معه تحارة » وادعى أنه جاء 
مستأمناً . ف وكالأسير » يخير الإمام فيه » على ماتقدم . 
ارم : لودخل أحد من المسامين دار الحرب بأمان بتحارة أو رسالة » ل يخنهم 
ف ش۰۰ ورم عليه عليه 5 : 


إلينا . فهو ر مذ 
هذا المذهب جزم به ف الوجيز. وكدحه ف النفلم 5 وقدمه ف الغروع 3 
والجرر » والرعايتين » وااو بين » وامخلاصة . 


وعنه يكون فيا للمسامين . وأطاقهما فى المداية » والمذهب » والمننى » 


سسا 0 س 


وتقل ابن هالىء : إن دخل قرية فأخذوه : فيو لأهلبا :. ' 
فرق : وكذا الى : أو شردت يندا مهم أو فر :اوت بعر أو 


9 رقيق ونحوه . 
فار : لايدخل أحد منهم إلينا إلا بإذن . على الصحيح من المذهب . 
وعنه يجوز للرسول وللتاجر خاصة . اختاره أبو بكر . 
وقال فى الترغيت دخوله لسفارة » أ لسماع قران : ا بلا عقد » 
لا لتجارة . على الأصح فيهما بلا عادة . 
نقل حرب فى غزاة فى البحر وجدوا تحاراً يقصدون بعض البلاد لم يتعرض ثم 
قوله و إذا اودع المسنتا السام ماله ماما » أو أَقرّضّه ته 
إلى دا راحب . بق الأَمَانُ فى ماله ٠‏ وبمك به به الله ؛ إن عله 4 


8م 


ركذا أ لذى »أو أقرضه إياه . وهذا و من الذهيج: :وغه 
أ كثر الأحاب . وجزم به فى الوجيز » والمغنى » والشرح » وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع » والهداية » والخلاصة » وغيرمم . وسمحه فى الحرر » والنظم » والرعايتين 5 
والحاويين » وغيرهم : 

وقيل : ينقض فى ماله . ويصير فيئاً . ٠‏ وهو ظاه ركلام الخرق . وقدمه فى 
اشرر. 

وقول الزركثى « إن هذا اختيار صاحب الحرر » غير مسل . 

فعلی هذا يعطاه إن طلبه » وإن مات بعث به إلى ورثته ٠‏ فإن لم يكن له 
ا 

ويأنى حك مال من نقض العبد من أهل الذمة فى باب أحكامهم 

فرق +3 ی ۴ اما أر ذمينا وطاق يزان أطي وال عد 


سس ۹۹ سس 


قال فى الفروع : هذا أشهر . وقدمه فى النظ » والرعايتين » والحاويين .. 
وحكاه فى الشرح عن القاضى . واقتصر عليه . [ 

وقيل : بصير ماله فيا بمحرد استرقاقه . اختاره صاحب الحرر» والفروع . 
وأطلقبما الزركتى . 

فعلى الذهب : إن عتق رد إليه » و إن مات رقيقاً فهو فىء » على الصحيح 
من اهت ١‏ 

وقيل : بل هو لوارنه . وأطلقهما فى الحرر . 

قوله (وَإِذَا أسَرَ الكَمَارُ سلما » فأطاقوة بر ا 


° ۶ ى 
عند م مدة4. 
وکذا او شرطو ا أن ية م عندم مطلقاً . 
زمه الوقاء لم ) 
هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأحاب . وجزم به فى 
المغنى 34 والشرح 4 وامحرر » والنظ » والوجيز » وال جاو بين ¢ وغيرم 5 وقدمه ف 
الفروع » والرعايتين » وغيرم . 
وقيل : لا يازمه الوفاء به وله أن مهرب . 
وقال فى الرعابة » وقيل : إن » المَرم الشرط لزمه » و إلا فلا . 
٠. +‏ - . 7 
وقال الشيخ تق الدين : ما ینبتی أن يدخل معهم فى العزام الإقامة ادا : 
لأن المجرة واجبة عليه . ففيه النزام بترك الواجب . الاهم إلا أن لابجنعوه من دينه » 
7 ا اا مر لو ا سر و ل ا a‏ 
قوله ( وَإِن لم تشترطوا شيا »> او شرطوا كانه رقيقا » فله أن 
سورع : 7 
يقتل » وَيسرِق » ورب 4 . 
إذا أطلقوا ول يشرطوا عليه شيئ » فتارة يؤمنونه » وتارة لا يؤمنوه . فإن لم 
١‏ الإئصاف < 1 


— ۰ 


يؤمنوه - وهو مراد المصنف - فله أن يقتل » ويسرق » ويهرب . نص عليه . 
وإن أمنوه فله المرب لاغير . وليس له القتل » ولا السرقة . فاو سرق رَد ماأخذ 
منهم . نص على ذلك كله . و إن شرطوا كونه رقيقاً فكذلك E‏ : 
وجزم به فى الحرر » والنظل » والحاويين » والرعاية الصغزى 

وقال الشارح : ومحتمل أن يازمه الإقامة » إذا قلنا : يلزمه الرجوع إلمهم » 
على ما نذ كره فى |1 ١‏ اق متعاء اد E‏ 

قوه (َإنَ طم بشرط أن سعث م مالا » فان عجر عنة 


اد لهم : لزمة مه لوقه لهم . إلا أن يَكونَ مر أ قلاتراجم إن 4 
اا اي إلمهم بلا نزاع . تلوف قتلها . 9 
وألحق فى نظ نماية ابن رزين : الصبى بالمرأة . 
قال فى الفروع : فيتوجه منه أن يبدأ بفداء جاهل لاخوف عليه . و يتوجه أن 

يبدأ بفداء العالم لشرفه » وحاحتنا إليه » وكثرة الضرر بفتنته . انتهى . 
وإ نكان رجلا » وشرطوا عليه مالا » ورضى بذلاك . فالصحيح من المذهب : 

أنه يازمه الوفاء لم . نص عليه . وجزم به فى الوجيز . وصمحه فى انتم وغيره . 

وقدمه فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والحلاصة » 

والفروع » والرعايتين » والحاويين » وغيرمم . 
وقال المرق :لا يرجم الرجل أيضاً . 

وهو ان . وأطلتهما فى المكافى » والحرر » والشرح » والزركشى 


ت 


باب اہ A‏ 

معى « المدنة » أن يعقد الإمام ا ابه اا على ترك القتال مدة . 
ويسمى مبادنة » وموادعة » ومعاهدة . 

قوله (وَلَا يصح عَقد الدنة وَالدَمّةِ إلَامنَ الإمَام أو ابه ). 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب » إلا أنه قال فى الترغيب : لأحاد الإلاة عقد 
المدنة مع أهل قرية . 

وقيل : جوز عقد الذمة من كل مسل . وهو احتال فى الهداية . 

٠ فامرتان,‎ 

راا : لا يصح عقد المدنة إلا حيث جاز تأخير الجباد » على ما تقدم فى 
أول کات ا » على الصحيح من المذهب . 

وقال القاضى : جوز عقد ذلك ونحوه مع القوة اش والاستظهار . انتمى 

وقال فى الإرشاد » وعيون المسائل » والممبج » والحرر : و يجوز عقد الحدنة مع 
قوة المسلمين واستظبارم مدة أر بعة أشهر . ولا جوز فوقها . 

وقيل : جوز والمالة هذه دون عام . وسمحه فى النتم 1 

الثاني : يحوز بمال منا للضرورة » على الصحيح من المذهب. وعليه الأ كثر . 

وقال فى القنون : يجوز اضعفنا مع المصلحة . 

وقال أنو يعلى الصغير : لحاجة .وقاله أو يعلى الكبير فى اللخلاف فى المؤلفة . 

قال فى الرعاية السكبرى : ولا يجوز يمال منا . ظ 

وقيل : بلا ضرورة » أو لترك تعذيب أسير مسل » أو قتله » أو أسير غيره 5 
أو خوفا على من عندهم من ذلك . اتهى . 

قلت : هذا القول متعين . والذى قدمه ضعيف أو ساقط . 


Dh Eas‏ سه 


ره 6 0 2 ره وام e‏ 
قوله ¥ فی رای الف عقد البدنة » جار له عقدها مدة 


معأومة » وَإِنْ طَالَتْ 4 . 
هذا الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز » والمنور . 
قال فى المنتخب : جوز مدة معلومة . وقدمه فى المداية » والكافى » والمادى » 
والحرر » والفروع » والرعايتين » والحاويين . وسمحه فى اللخلاصة وغيرها . 
اة لأ هو أ كر من معز سان 
قال القاضى : :هذا ظاه ركلام أحمد رجه الله » واختاره أو بكر . وجزم به 
فى الفصول . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب . 
فائرة : يكون العقد لازماً » على الصحيح من المذهب . وعليه الأحاب . 
وقال الشيخ تقى الددن : ويكون أيضاً جائزاً . 
قوله فت زاد عَلّ شر بطل فى الزبأدة 4 يمنى على الرواية 
الثانية ل( وَفىالمَشر وَْهان) ظ 
وأطلقيما فى الذعب ‏ والحرر ؛ والنل » والرعاية » وغيرهم . 


أمرهما : يصح . وهو الصحيح . قال فى المداية » والفصول » والمغنى » 


والشرح ¢ والفروع ¢ والحاوى » وغيرهم : وإن زاد فكتفر يق ألص 
فائرم : وكذا لدم : لو هادنمم أ كثر من قدر الحاجة . 
و إن هاد ll‏ 
قوله ل و إن دم مح 4 
هذا المذهب » وعليه الأحاب . 


حت سد 
وقال الشيخ تق الدين ميصح 3 وتكون جائزة . ويعمل بالمصلحة : لان لله 
تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة ومام المؤقتة . 
فار : لو قال » اد ما شكنا وشاء فلان «( ١‏ يصح 4 على الصحيح من 
المذهم . 


وقيل : يصح . اختاره القاضى . 
ولو قال « نرک على ما أقرك الله » لم يصح . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأحاب . 
وقال الشيخ تقى الدين : يصح أضا وان معناه فى قوله « ما شئنا » . 
قوله (وَإِنَ شَرَط رطا فاسدًا تفضا مىشاء »أو رَد النساء 
لم » أو صدَاقين »أو سلَاحهم »أو إذحاليم ارم : بطل الشراط ) 
إذا شرط فى المهادنه نقضها متى شاء » أو رد النساء إلمهم » أو سلاحهم » 
أو إدخاهم الحرم : بطل الشرط » قولا واحداً . وكذا لو شرط رد صبى إلمهم . 
قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : مميز . وجزم فى المغنى » والشرح : أنه 
يجوز رد الطفل دون المميز . وقيل : وجزم غيرهم بذلك . 
واا إذا شرط رد مهورهن » فالصحيح من المذهب : بطلان الشرط »كا 
جزم به المصئف هنا . 
۰ قال فى الفروع : فشرط فاسد على الأصح . قال الناظم : فى الأظهر . وعنه 
9 
وقال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : وإن شرط نقضها متى شاء » 
أو كذا أو كذاء أو رد مهرها فى رواية : بطل الشرط . 
٠‏ وذ كر ف المبج رواية : برد مهر من شرط ردها مسامة . وهو أنه لا يازم 
ذلك .کا لولم يشترط . ذ كره فى [ آخر ] الجهاد فى فصل أرض العنوة والصلح . . 


جاع | لاجد 


وأما العقد حيث قلنا يبطل الشرط : ففى بطلانه وجمان . وأطلقهما فى 
المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » 0 
والفروع » والنظلٍ » والرعايتين » والحاويين » وغيرهم . 

قال فى الهداية » والحاوى » والمصنف » والشارح > وان منحا» وغيرهم : 
بناء على الشروط الفاسدة فى البيم . . 

قال المصنف » والشارح : إلا فیا إذا شرط نقضنها متى شاء . فينبنى أن 
لا يصح العقد » قولا واحداً . وظاهر الوجيز ححة العقد . 

فائرة : أو دخل ناس من السكفار فى عقد باطل دار الإسلام معتقدين الأمان 
كانوا آمنين . و ردون إلى دار الحرب » ولا يقرون فى دار الإسلام . قاله الأحاب 

قوله ( ون" شَرَط رَدَّمَنْ جَاء من لجال مها جَارَ ) 

قال الأحماب : جاز ذلك لحاجة . 


1ج افده ولا متي وله أن تيه يرا اليم 
والفرار مني 4 

وقال فى الترغيب وغيره : بعرض له أن لا يرجم إلمهم . 
وام 

ارزُولى : لو هرب منهم عبد ليسل » فأسل :لم يرد إلمهم . وهو حر . جزم به 
فى الحاو بين » والرعاية الصغرى » وغيرم . وقدمه فى الكبرى » وقال وقيل : إن 
عل أنه يستذل » وجاء سيده فى طلبه . فله قيمته من النىء . 

قال : قلت : وكذلك الأمة . 

وتقدم ال الجباد . 

الما : هاأتلفوة سل . ولاحدون لق الله تعالى . إن ل هنذا : 
yS‏ 


س جم 9 س 


قال فى الرعاية الكبرى : قطع فى الأقيس [ وقيل : لايقطع سححه فى النقلم ] 
وأطلقهما فى الننى » والشرح» والحاوويين ‏ والرعاية الصغرى ١ ٠‏ 

انماث قوله ل( وع الإما جاه من هاده ِن السنلبين) 

وهذا بلا تزاع » ويازمه أيضاً حمايتهم من أهل الذمة . 

قول إن سَبَام كاز 1 ارون :1 جر لتا د شرام 

هذا الصحيح من المذهب . حزم به فى الحرر» وغيره . وصمحه فى الفروع 
[ وغيره ] وقدمه فى المغنى » والشرح » وغيرها . 

وقيل : جوز . وهو احتال فى المغنى » والشرح . 

وذ كر الشيخ تقى الدين رواية منصوصة : يجوز شراوم من مایم | 

فار تاںہ ٠‏ 

إمراما : الصحيح من المذهب : جواز شراء أولاد امكفاء ر المهادنين منهم 
وأهلبهم م كروي را ال لي . وقدمه فى 
الفر وع . وصمحه ف النظلم . : 

وعنه : يحرم شرام ٠كذى‏ باعيم . وأطلقهما فى الجرر » والرعايتين ؛ 
والحاويين »فى الأهل وارد 


وذ كر جماعة من الأصحاب : إن قمر حر بى ولده أو وره على نفسه و باعه من 
مسل وكافر . فقيل : بصح البيع ٠۰‏ 

تقل الشالنجى : لا باس . فإن دخل بأمان لم يشتر 

وقیل : لایصح . و إما يملكه بتوصله e‏ 
شو اهن تدارا منهم ؛ نص عليه . 

0 وا ب م الت عل الم بار » ل صمل أ 


— ۷۱۹ س 


قال فى الرعاية الكبرى : يصح شراء ولد الحر بى منه . 

قلت : إن عتق عليه بالملك فلا . وكذا إن قر أباه وأمه وملكهما و باعبما . 
وإن ر روحته ٤‏ وملكها » و باعبا - صح ليقاء ماكه علا : انتهى : 

ومنعه ابن عبدوس فى تذ كرته فى الزوحة . 

الَا : لو سى بعضمم أولاد بعض و باعوهم » صح البيع : قاله فى الفروع : 

+ 7 ل اه عه د و اسن ساو 

قوله ل إن خاف نقض العبد منم : نبذ إليهم عبد م 4 

بلا بزاع : و بجحب إعلامهم قبل الإغارة علمهم 3 على الصحيح من المذهب : 
وعليه أ كثر الأحاب . وجزم به كثير منهم . مخلاف الذعى إذا خيف منه اليانة 


لم ينقض عهده . 
والح الترفييية إن A EE E N‏ 
اغتاهم » و إلا فوجهان . 


قال الشيخ شمس الدين ابن الق فى ال مدى ‏ فى غزوة الفتح - إن أهل العهد 
إذا حار بوا فى ذمة الإمام وعهده . صاروا بذلك أهل حرب نابذين لعهده . فله 
أن يبيتهم . وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الليانة » وأنه ينتقض عهد الميم إذا لم 

شوائر 

إمراها : ينتقض عهد النساء والذربة بنقض عبد رجام » تبعا لهم . 

اتال : لو تقض المدنة بعض أهلها » فأنكر عليهم الباقون ‏ بقول أو فعل 
سكتوا عا قعلة الناقفض و يشكروه ¢ و يكاتبوا الإمام : انتقض عهد الكل 9 
ويأنى نظير ذلك فى نقض العبد . 


اتال : جوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا . جزم به ابن عبدوس فى 


تذكرته . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . 


عدت مه 


وعنه لا جوز » وأطلقهما فى الحرر » والفروع » والنظم . 

الرابعة : متى مات الإمام أو عزل » لزم من بعده الوفاء بعقده . على الصحيح 
بن لهي لا نشد اا قلا تقض اا 

وجوز ان عقيل وغيره نقض ما عقده الخلفاء الأر بة نمو صلح بنى تغلب . 
لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة . 

باب عقن الزمة 

تنب : تقدم أول باب المدنة : أن عقد الذمة لابصح إلا من الإمام أو نائبه 
على لصحم : ن المذهب . وتقدم هناك قولان آخران . 

فائرقٌ : يحب عقدها إذا اجتمعت الشروط ء مالم مخف غائلة منهم 

قوله ( لاوز عَتَدها | إل لأمل الكتآب بوم ' الود وَالتَصَارَى 
ومن قفي التدُ ن بالتؤراة وال نجيل كاير ة والفر نج » ومن 
عة کاب .و الحو 

لايجوز عقد الذمة إلا هؤلاء الذين د كر هم المصنف . على الصحيح من الذهب 
وعليه ماهير الأسماب . 

وعنه جوز عقدها شن کار ؛ إلا غيدة الأوثان من المرب 2 ا ان 


ابن ثواب . 


وذكر القاضى وجا أن من دان بصحف شيث و إبراهيم »> والزور» نحل 
نساؤم » ويقرون مجزية . 

قال فى الفروع ‏ فى باب الحرمات فى النكاح - ويتوجه أخذ ال مز ية منهم 
ولو | نحل نساؤهم . 

واختار الشيخ تتى الدين فى الرد على الرافضى أخذ الجزية من الكل » وأنه 
ل ببق أحد من مشركى العرب بعد نزول الجزية » بل كانوا قد أساموا . 


تر 


وقال فى الاعتصام بالكتاب والسنة : من أخذها من اجيم وى 
الجوس وأهل الكتاب : فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة . 
قوله ١‏ كَأمَاالصّاوىه ينر فيه . إن السب إل أَحَد السكتا بين 
فو من أله » وإلأفلآ) 
هذا اختيار الصنف » والشارح » وجماعة من الأسحاب . وجزم به ان البنا 
فى عقوده » وابن منجا فى شرحه . 
قال فى الرعاية الكبرى : والصالىء إن وافق المهود والنصارى فى دينهم 
وكتابهم فهو منهم » و إلا فې و كعابد ون . 
وقيل : بل يقتل مطاةا إن قال : الفلك حى ناطق والكوا كب السبعة آلمة 
والصحيح من المذهب : أن حكهم 2 من دن بالقوزاة والأحيل » مل 
السامرة والفر ج . ْ 
قال الإمام أحمد : هم جنس من التصارى . 
وجزم به فى المداية » وتذكرة ابن عقيل » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
واحر رء والنظم » والرعاية الصغرى » والحاويين » و إدراك الغاية » وتذكرة ابن 
عبدوس وغيرهم : أنهم يواققون النصارى خكهم حكهم . سكن مخالفونهم 
فى الفروع . 
قال فى الحاوى وغيره ‏ وحزم به فى الخلاصة وغيرها ‏ تؤخذ الجزية منهم 
وقدمه فى الفروع . 
وقال الإمام أحمد أيضاً ‏ فى موضع آخر ‏ لی آنه يعون :إا اوا 
فهم من المهود . 
ونقل حنبل : من ذهب مذهب عر فإنه قال : هم يسبتون.جعلهم بمنزلة المبود 
وقال فى الترغيب : فى ذبيحة الصابثة روايتان . مأخذها : هل هم من النصارى 
أم لا؟. 


جح هد 
فائرمٌ : صفة عقد الذمة أن يقول « آقررتک با جز ية والاستسلام » أومايؤدى 
ذلك ¢ فيقول » أقررتسك على ذلك » أو حوها 5 هذا الصحيح من المذهب 5 
وقيل : يعتبر فيه ذ كر قدر الجزبة . وفى الاستسلام وجهان . ذكرمما فى الترغيب . 


قوله 3 ومن هود أو تنم بم بت نهنا صل لله عليه وسل » 1 


o‏ ع سمه 


ولد ين بوب لاتقل الجوية من ] أحَدهاً فمل وبين 4 

وهما روايتان . 00 ار كذ عق اجا عه الله عليه وسل . 
فالصحيح من المذهب : أن الجزية تقبل منه » وهو ظاهر كلام الجرق . واختاره 
القاضى . وسححه المصنف » والشارح » وصاحب التصحيح . 

قال فى الوجيز : و إن انتقل إلى دين أهل السكتاب غير مسل أ . وقدمه 
فى الفروع . 

وعنه لايقبل [ منه الجزية . ولا تقبل ] منه إلا الإسلام أو السيف . صمحه 
فى التظم وة المذاية ::والذعن» + ومسرك اذهب + واطلاضة + وأطلقيما 
فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وقال فى الرعاية الكيرى : قلت من صار كتابياً بعد ادى 5ة غ 
وسل أو جهل وقته لاتقبل جز يته 

ليم : مفهو مكلام المصنف : آنه لو نهود أو تنصر قبل بعث نبينا صلى اله عليه 
وسل تقبل منه الجزية . وهو صحيح » وهو المذهب . جزم به فى المغنى » والحرر » 
والشرح » وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 

واختار القاضى وغيره فى التبصرة أن الجر ية لاتقبل منه مطلقا . 

وذكر فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والترغيب : أنه لو تنصر أ أو تهود قبل اة » و بد التبديل : لاتقبل منه الجزية . 
وإلا قبات 


اج لد 


وأطلقه هو والأول فى الباغة » والرعايتين » والحاوى الصغير . 
فار :حك کي عد البعثة أو قبلها ¢ بعد التبديل أوقبله : 2 من 


أحكام الذمة بعد قوله « وإن بود نصرانى 587 تنصر ودی م يقر «. 
قوله وأا إذا ولد بين أبوين ل تقب المزاية من حدما ) 
| يعنى واختار دين من تقبل منه الجزية . فأطلق المصنف فى قبول از ية منه 
وجهين . وأطلقهما فى الرعايتين » والاو بين » واتخلاصة . 
أصمرما : تقبل منه الجزية » وتعقد له الذمة . وهو المذهب . سححه فى المغنى 
الت اوا الذهب » والبلغة > والتصحيح » والشرح ؛ والنضم ؛ وغيرهم ا 
وقدمه فى الكافى » والحرر #والمروع , غرم 
والوم, الثالى : لاتقبل منه الجزية . ولا يقبل منه غير الإسلام . ذ كره 
أو امطاب فن ل 
قوله ولا تؤخذ الجزبة من تَصَارى بنى تقل ) 
هذا المذهب . وعليه ا الأصحاك. 5 به كثير منهم . 
وقيل : تقبل منهم الجزية » للا ية . وكرلى منهم لم يدخل فى الصلح إذا 
بذها » على الصحيح . وظاهر المذهب خلافه . قاله الزركشى . 
تنبب : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها . وهو صحيح . 
E‏ 
وق المح ومن تابه د الخال قبل إذا بذاوهاءء 
فَائرم : ليس للاإمام تقض عهدهم وتجديد الجزية علمهم . على الصحيح من 
المذهب . لأن عقد الذمة مو بد »> وقد عقده عمر رضى الله عنه معهم هكذا. 
وَغليَة 1 بكر الأسشنات. 


حدم | ده 


واختار ابن عقيل جواز ذلك . لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة . و 
فعله عمر بن عبد العز بز رضى الله عنه . وجعل ذلك جماعة كامراج والجزية . 

واختاره الشيخ تقى الدين رجه الله . 

وجزم القاضى فى الخلاف بالفرق . وكلام المصنف فى هذا الكتاب وغيره » 
يقتضيه . 

قول ( وبؤخذ ذلك 2 سام وَصبيّاهم و 2 نینم ) 

کا » وشيوخهم ونحوهم . وهذا المذهب فى ذل ك كله . 
واختاره جماهير الأصحاب . وهو من المفردات . وفيه وجه لايؤخذ من هؤلاء . 
قال الصنف : هذا أقيس . فالأخوذ منه جزية باسم ال رة مقر 
الجزية . ۰ 

وقال فى الفروع : الأظهر - إن قيل : إنها كالركاة فى المممرف ‏ أخذت 
من لاجز ية علمهم » كالنساء ووه » و إلا فلا . انتعى 

فل الذحب : لايؤخذ من فقير ولا من له مال غير زكوى : 

قوله ¥ (وَمَصْرفة مَصْرفُ الحزية 4 

هذا المذهب . اختاره القاضى » وا . والشارح 6 والناظم ٠‏ وغيرسم . 
وجزم به فى المنور . وقدمه فى الفروع . 

وقال اللكرق : مصرف الزكاة . وهو رواية ثانية عن أجد ٠‏ جزم به ف 
الفصول » وابن عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى المداية » والذهب » ومسبوك 
الذهب » واللاصة » والرعايتين. » والحاو بين » وإدراك الغابة . وأطلقهما فى 
اوک 

قوله ولا وذ ین كتابى عيرم ) 

کن تنصر من العرب من تنوخ و ببثراء » أو هود من كنانة وحمير» أو تمجس 
من عبم ونحوم 


س 


وهذا أحد الوجهين . اختاره المصنف » والشارح . وذ كر أن أحمد نص عليه . 
وجزم به فى الوجيز » در ظاھ 6 الخرق . 

ل وقال القاضى دك . من ای المرب و ودم 4 . 

كبنى تغلب . وهو الذهب نص عليه . وجزم به فى الحداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » واللخلاصة » والحرر » والحاويين » وتذ كرة ابن عبدوس » 
وإدراك الغاية وغيرهم . وقدمه ی الفروع » والرعابتين . و حه فى انم 

قال الزركشى : والنصوص أن م نكان من العرب من أهل الجزية » وأباها 
إلا باسم الصدقة مضعفة » وله شوكة مخشى الضرر منها: تجوز مصالتهم على ماصوح 
عليه بنو تغلب . وهو الصواب . وعليه حمل إطلاق أحمد أولا » و إطلاق القاضى 
ومن تبعه . ولهذا قطع به أو البركات . وعليه استقر قول أبى مد فى المغنى:, إلا 
أنه شرط - مع ذلك - أث يكون المأخوذ بقدر ما يحب علمهم من الجزية أو 
أزيد . ولیس هذا فى كلام أحمد . ولا مشترط فى بنى تغلب . انتهى 

ارم : يحوز للامام مصالة مثلهم ممن بخشى ضرره بشوكة من انعرب إذا 
أبى دفعها إلا باسم الصدقة مق ٠‏ نس غل وغل اعا و ةق 


المغنى » والشرح » والفروع . وغيرم . 
lao 00 4‏ اا 00 عو#ض ال E‏ 
قوله ( ولا جزيية عل صي › و امرّاة ٤‏ ولا مجنون »ولا زمن 5 
رلا أعمى ) 
eS‏ 


50 NE 
وقيل : عليه الجر بة » وهو احتال للمصنف » ولا يبقى بيده مال إلا بلغته‎ 
. قاله الشيخ ثم تقى الدين‎ . ES 


قال : ويؤخذ منهم ما لا کار ر الذى للديور والزارع إجالا . قال : 
وبحب ذلك . 
ول ابا “ومن لتغارة أذ زراعة » وهو مخالط للم أو معاونهم على دينهم . 
کن يدعو إليه من راهب وغيره ‏ فإنها تلزمه إجماءاً » وحكه حكهم بلا بزاع . 
تنم : قال المصنف والشارح : الجزية الوظيفة المأخوذة من السكافر لإقامته 
بدار الإسلام فى كل عام . ٠‏ ش 
قال الزركشى : وظاهر هذا التفريع : أن الجن بة أجرة الدارء مشتقة من 
حزاه ععنى قضاه . 
قال فى الأحكام السلطانية : مشتق من الجزاء » إما جزاء على كفرم لأخذها 
منهم صَغاراً » أو جزاء على أماننا لم لأخذهامنهم رفقا . 
قال الشيخ تقى الدين : وهذا أصح . 


قوله ( ولا عبد 4 

هذا الصحيح من المذهب مطلقاً . نص عليه . وحكاه ابن المنذر إجماعا . 
وجزم به فى الوجبز وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرم . 
واختاره أو بكر » والقاضى » وللصنف » والشارح » وغيرم . 

وعنه : عليه الجزية إذا كان لكافر . و يحتمله كلام الارق . وأطلقهما فى 
الحرر » والرعايتين » وااو بين » والزركشى . 

فار : لا نبجب على عبد المسلم الذمى . قال المصنف»ء والشارح : بغي رخلاف 
علمناه . وقطع به غيرها . ا 

قال فی الفروع : ولا تازم عبداً . وعنه مسل جزم E‏ الروضة 4 5 سقط 
بإسلام أحدها 

وف التبصرة عن ارق : تلزم عبد مساماً عن عبذه . 


د ا س 
فملى المذهب : تلزم المعتق بعضه بقدر مافيه من ال حر ية . قاله الأحماب . 
فالرتان, 

إعراهما : فى وجوب الجز ية على عبد ذعى أعتقه مسل أو كافر روايتائت 
منصوصتان . وأطلقهما فى الفروع [ فيا إذا كان المعتق مساما ] . 
٠‏ إمررنتما : تيجب عليه ال جز ية . وهو الصحيح من الذهب ؛ وهو ظاه ركلام 
كثير من الأسماب . 

قال الزركشى : هذا الصحيح المشهور من الروانتين . 

قال المصنف » والشارح : وإذا عتق لزمته الجز ية لما يستقبل » سواء كان 
معتقه مساماً أوكافراً . هذا الصحيح عن أحمد اتيا . 

وقال فى الوجيز وغيره : وتؤخذ ممن صار أهلا خا فى آخر الحول . و 
ظاهر ما قدمه فى الحرر » وجزم به الخرقى ٠‏ 

والروايمٌ المَائمّ : لاحر ية عليه . قال الخلال : هذا قول قدي رحم عنه ووهنها 

وعنه رواية ثالثة : لاحر بة عليه إذا كان المعتق له مسا . 

الائ : قال لإمام أحمد : المكاتب عبد فيعطى که 


مره عي 
قو ( ولا هقير يي عن ) 
هذا المذهب ا الأحاب . . نص عليه . وفيه احنال يجب عليه . ويطالب 
مها إذا ا لأنه من أهل القتال . 
فعلى الذهب : و کان معتملا وجبت عليه » على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع : ننجب على الأصح 5 
قال ف القواعد : اش الروايتين 4 الوحوب 4 وجزم به 6 الحدابة » والمذهب 
ومسبوك الذهب » والحاوى الكبير» والباغة » واالخلاصة » والكافى » والوجيز » 


وغيرجم . 


سس و س 


قال الزركشى : وهى أبعد دليلا . وهو ظاهر ماقطع به فى الرعاية الصغرى 
والحاوى الصغير . E‏ 

وعنه : لانجب . وهى ظاه ركلام الارقى ٠‏ وأطتهماى الخور» وال ركني 
٠‏ وقال ف الرعاية الكبرى : ولا تحب على فقير عاجز لا حرفة له » أوله حرفة 
لا تسكفيه . نص عليه . E‏ 

وقال فى مكان آخر : وتلزم الفقير الحترف الحرفة التى تقوم بكفابته كل سنة 

فَائْرمَ : تحب المزية على انى المشكل . جزم به فى الحاوى الصغير» 
ود ابن عبدوس » والمغنى » والشرح . وقدمه فى الرعايتين 

وقيل : لانجب عليه . 

قال فى الرعابة الک : وهو أظهر . وجزم به فى الحاوى الكبير . 
والكافى . وهذا المذهب . وأطلقهما فى الفروع . 

فعلى القول الثانى : لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط » على الصحيح من 
الماهب . وقطم به من ذ كره : منهم القاضى 

وقال فى الفروع : و يتوجه » وللماضى . 

قوه ( وَمَنْ بل أو أفاقَ أو اسستننى ) وكذا لو عتق 
عليه الجزية ف ين ألما بالمقد الأول ) 

هذا لعن و ١‏ كر سات : 

قال الزركثى : هذا الشهور . وقدمه فى الغنى » والشرح. » ونصراه » 
والفروع ٠‏ وجزم به فى الحاوى وغيره . 

وقال القاضى فى موضع من كلامه : هو مخير بين العقد وبين أن برد إلى 
مأمئة » فیحاب إلى ما ار 

قوله (وَيوْحَدَ مه فى آخر امول بقذر ما فرك 


55 الإنصاف >{ 


— ۷ —- 


ين ؛ إذا بلغ أو أفاق » أو استغتی فى أثناء ا حول . وكذا لو عتق فى أثناله 
على الصحيح من المذهب مطلقا . وعنه لاجزية على عتيق مسا . وعنه وعتيق 
ڏی EG‏ 

قوله (وَمَنْ کان حن شر يميق : لفقت إقاقنةء فإذا بلقت حلا 
أخدت مِنه ) 

هذا الصحيح من المذهب . ل ا ل 
وقدمه فأ النفلم إذا لم يتعسر ضبطه . 

وقيل : يعتير الغالب فها لا ينضبط أمره . 

وقال المصنف » والشارح : إذا كان مجن و يفيق : لاخو عن ثلائة أحوال . 

أحدها : أن يكون غير مضبوط » مثل من يفيق ساعة من أيام » أو من بوم . 
فيعتير حاله بالأغلب . 

ان ان کن مع کل می من نوما > ويفيق ومين » أو أقل 
أو أ كثرء إلا أنه مضبوط . ففيه وجبان . 
.2 أمرهما : يعتبر الأغلب من حاله . 


والوص الثالى : تلفق إفاقته . فعلى هذا الوجه : فى أخذ الجر ية وجهان . 
أحدها : تلفق أيامة . فإذا بلغت حولا ا 
والثانى : يوْحَذْ منه فى آخ ركل حول بقدر ما أفاق منه . 
وإنكان يحن ثلث الحول ويفيق ثلثيه » أو بالعكس » ففيه الوجهان . 
فإذا استوت إفاقته وجنونه » مثل من بحن نوما » ان 
نصف الحول » ويفيق نصفه عادة : لفقت إفاقته . لأنه تعذرالأغلب ٠.‏ 


الخال الثالث : أن بحن اتل »ثم يفيق إفاقة مستمرة » أو يفيق نصفه 


د ۷ س 

لان . وعليه فى الأول الجزية بقدر 
ما أفاق كا تقدم 

e‏ ال ينم جل لى المت عأنية وَأَريَمُونَ دزا 
وكلى الوط أربمة وعشرون درها . وك الققير اننا عر دزا ) 

وقد تقدم أن مرجم الجر ية اراج إلى اجتهاد لإا . على الصحيح من 
المذهب . فله أن aT‏ 

وتفريع المصنف هنا على القول بأن الجزية مقدرة عقدار لا بزاد عليه 
ولا بنقص منه . وه ذا التقدير على هذه الروابة لا تزاع فيه ٠‏ وهو تقدير عر 
رضى الله عنه . وجَْم به فى الحرر » وغيره . 

فار : جوز أن يأخذ عن كل اثنى عشر درها ديناراً » أو قيمتها . نص 
عليه » لتعلق حق الأدمى فا . 

قوله ( وال مهم من عَدَهُ اگاس انی ظَاهر الَذْمَس) . 

وهو الذهب کا قال . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وجرم به فى المغنى » والحرر 0 
وغيرها . وقدمه فى الحرر وغيره . وسححه فى الخلاصة وغيرها . 

وقيل : الغنى من ملك نصابا » وح رواية . 

وقيل : من ملك عشرة آلاف درم . ذ كره الزركشى . 

وقيل : الغنى من ملك عشرة لاف ديناراً . وهى مائة ألف درم و 
ملاك دونها إلى عشرة "لاف درم فتوسط . ومن ملك عشرة آ لاف فا دونها 
ففقير . قدمه فى الللاصة . 

وأما المتوسط : فهو المتوسط عرفا . جزم به فى الرعايتين » والحاوبين » 
وغيرمم . وتقدم القول الذى قدمه فى اللخلاصة . 


7 الل — 


قول ( وق بوا راجب لنم َم .ورم عام 

ويلزم الإمام أيضاً دفع من قصدم بأذى . ولا مطمع الدب غین بدار انرب 
قال فى الترغيب : والمتفردون بد غير متضل ببلدتا يحب ذب أهل ..الحرب 
عنهم » على الأشبه . انتهى ٠.‏ . ۰ 

ولو شرطنا أن لا نذب عنهم : لم يصح الشرط . 

ويأتى ذلك فى أثناء الباب الآتى بعده عند قوله « وعلى الإمام حفظهم والمنع 
من أذام » 1 

قوله ونأ بن لول ست هالإ 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وقطم ل اتن » والشرح » والحرر 
وغيرهم . بل أ كترم قطع به . وقدمه فى الفروع . 

قال فى الإيضاح : لاسقط بالإسلام . 

قلت : وهذا ضعيف . 

ومتع فى الاتتصار ور ها أصلا ٤‏ وأنبا مزافاة:: 

قوله إن مات ب اول أخذت من كته ) 

هذا المذهب . وعليه معظل الأحماب . منهم ا » ؤائن حأمد ٤‏ 
والقاضى فى الجرد » والأحكام السلطانية » وغيرهم . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الحرر وغيره . وسححه فى الفروع وغيره . شْ 

قال المصنف والشارح : هذا ظاه كلام الإمام أحمد رجه الله .. 

وقال القاضى فى اللحلاف : سقط . ونصره. 

ننم : ظاهر كلام المصنف : أنه لو مات فى أثناء الحول : أنها تسقط . وهو 


يح . وهو المذهب . قدمه فى الفروع . وقيل : جب بقسطه . 


1 فوائر 


وى اوناع ا - إذا طرأً مانع بعد Es‏ 


وغيرةه »* 1 
انتا : قوله ( تؤخ 35 فى آخر الول » ويُستنون عند أَخْذْها . 
وال قال . و ایدیم 4 :. 
٠‏ قال أو اللخطاب : و يصفعون عند أخذها . نقله الزركشى . ولا يقبل منهم 

إرساها مع خيرم » لزوال الصغار عنهم .كا لابجو تفر يقها بنفسه . 

قال ابن منحا فى شرحه ‏ على قول المصنف « و يمتهنون عند أخذها  »‏ 
فإن قيل : الذكور مستحق» أو مستحب ؟ 
قيل : فيه خلاف » و يتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق » 
لأن العقوبة لا تدخلها النيابة . وكذا عدم ححة ضمان الجزية . لأن البراءة تحصل 
بأداء 0 . فتفوت الإهانة . وإن قيل « هو مستحب » انعكست هذه 
الأحكام . 

e 58‏ : وهل اسل 3 يتوكل اذى 00 حر بته » 
أو أن يضمنهاء أو أن يل الذى عليه بها ؟ يحتمل وجهين . أظهرهما : المنع كي 

قلت : فعلى المنم : يعانى مها فى الضمان » والوالة » والوكالة . 

وأما صاحب الفروع ٠»‏ وغيزه : فأطلقوا الامتهان... 

انأل : لايصح شرط تعجيله.» ولا يقتضيه الإطلاق . على الصحيح من 

قال الأضحاف :+ لا امن .تقض الأمان + فستقظ ندقه من الخوش د وقدذية 
فى الفروع . وعند أبى الحطاب : يصح . و يقتضيه الإطلاق . 


س ۳۰ ا 


E 3 3‏ 9 م انامس ده 5 ا م 
قوه ( وور أن شترط علِيم مزيافة من ير بهم من السئليين ) 


بلاتراع . 
قوله ( وَيَْين يام الضيافة وقدر ر الطعآم وَالإدَام والملف وعد 
من ضاف 4 


إذا شرط علبهم الضيافة : فيشترط تبيين ذلك هم . کا ذكره المصتف . 
ويبين لم المزل وماهو على الغنى والفقر . على الصحيح من المذهب فى ذلك كله . 
اختاره القاضی . وهو 2 كلام أ كثر الأصحاب . وقدمه فى الفروع » والرعاية 
الكبرى . 

وقيل : يحوز إطلاق ذلك كله . وقدمه فى الكافى واختاره . 

وقيل : تقسم الضيافة على قدر جز يتهم . ذحكره ف الرعاية | والهداية 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة ء والمحرر > والنظ ء والرعاية الصغرى » 
والحاو بين » وغيرهم . وعبارتهم كمبارة المصنف . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : جوز إطلاق ذلك كله . وقدمه فى الكافى واختاره . 

قال فى المغنى » والشرح : فإن شرط الضيافه مطلقا : صح فى الظاهر . 

قال أو بكر : إن أطلق قدر الضيافة . فالواجب يوم وليلة . وأطلقمافى الفروع 
وقيل : يقسم الضيافة على قدر جز ينهم . ذكره فى الرعاية » وجزم به فى 
المذهب والكافى» والحاوى الكبير ] . 

قوله ( ولا يحب ذلك من غير شَرْط ) 

هذا الصحيح من المذهب.. قدمه فى المداية » والمذعب » ومسبوك اذهب + 
[ والمستوعب ] والخلاصة [والكافى ] والحرر [ والنقلم ] والفروع » والحاوى الكبير 
وعيرثم . 

وقال القاضى : حب . وصدحه المصنف » والشارح . 


لها 


— ۳۱ 


وقال فى الرعايتين : و يلم بوم وليلة بلا شرط . وقيل : وأطلقهمافى الحاوى 
الصغير . قال فى الرعايتين : ولا بزيد على ثلاثة أيام . 

فارع : لو جعل الضيافة مكان الجزية : صح . على الصحيح من المذهب . 
اختاره القاضى . واقتصر عليه فى المغنى . وقدمه فى الشرح ونصره . لكن بشترط 
أن يكون قدرها أقل من ال جز ية . إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل . 00 

وقيل : لايصح العقد على ذلك . جزم به فى الرعابة الكبرى 060 
[ وأطلقهما نى الفروع ] . 

ول ِمَامُ » فمرف قدد جزم وما شرط عَليم؛ 
او 

2 بينة بذلك . وكذلك لو کان ذلك ظاهر «خل ن 
المذهب . واعتيرى البتوعب و 

قوه (وَإن' م يفا رع إلى قول ) 

يع : وله تحليفهم . 


هذا المذهب . قدمه فى المذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة ؛والغنى » 


والشرح » والرعايتين » والماويين » وغيره . وجزم به فى الكافى وغيره . 
وعند اف الحطاب : أنه بستأنف العقد معهم . 
قال فى المداية : وعندى أنه يستأنف عقد الذمة معبم. » على مايؤدى إليه 
اجتهاده . وأطلقهما فى الحرر » والفروع . 
فملى المذهب : إن تبين كذبهم : رجي علييم ٠ ٠‏ 


ت ۳ — 
باب أحكام آهل ألنمة | 

فار : لا جوز عقد الذمة إلا بشرطين “يذل ری واا م أحكام الل 
من جريان سکام لمسلمين عليهم . 

فلزلك قال المصنف ل 5 م الإمام أن َأَخْدَمْ ا المثامين فى 
ضمان الس والمال والعرض » و إقامّة الحدود عليهم فيا يعتقدون حر عه ) . 

وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منم . 

وعنه : إنإشاء م يتم علييم حد زی بعضهم على بعض . اختاره ابن حامد . 
ومثله القطم بسر بعضهم من بعض . 

قوله ( وا ع بم لمر عن , المي فى شكورم : محڏف مام 
وسم( 

قال فى الفروع : لا كعادة الأشراف 

قال فى الرعاية » وقيل : هو حاق شعر التحزيف من المذار و 

فائرة : قوله رتام فلا يَكتَنُوا بك تی السلمين م »کا ی القايم » 
وأ بی عبد الله 4 ۰ 

وكذا aN‏ ها . وكذا الألقاب »كم الدبن 
ونخوه » بمنءون من ذلك كله قاله الشيخ تقى الدين . 

وقد كنى الإمام أحمد طبيباً نصرانيا . فقال : يا أبا إسحاق . 

ونقل أبو طالب : لا بأس به . فإن النبى صلى الله عليه وسل قال لأسقف 
نجران « يا أبا الحارث » أسل تل » وقال عمر رضى لَه عنه « يا أباحسان » . 

قال فى الفروع : و يتوجه احتال ومخر بح بالجواز للمصاحة . وحمل ما روى 
عليه . 


ب 


— r — 


مر رو 


قوله ( ولا جوز يم ب بالسّلام »4 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وفيه احمال : جوز للحاحة , 

. قال فى الآداب : رأيته مخط الزر برائى . وقد قال الإمام أحمد ا 

قعل المذهب : : أوسلٍ عليه » ثم عم أنه ذى : استحب أن يقول : رد على 
سلای . 

فار تاره 

إمر اها : مثل بداء تم بالسلام قوله هم كف أصحت؟ کوک أسيك؟ 
وتات ركت خا 4 س e‏ تقى الدين . 

وقال فى الفروع : و يتوجه يجوز بالنية » كا قاله الحرق . يقول : أ كرمك 
الله ؟ قال : : نعم . يعفى بالإسلام . 

الائ e‏ اله » زاد أو الور aT‏ 


قوه ( إن أحدم.. 00 و 
يعنى : أنه بالواو فى «وعليم» أولى . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
قال فى الرعاية الكبرى » والأداب الكيرى : واختار أصحابنا بالواو . 
لك 2 وق المدانة ولس يميرك القع a‏ 
والخلاصة » والمادى » والكانى و » والوجيز» وشرح 
ابن منجا » والرعايتين » والحاويين » ونهاية ابن رزين » ومنتخب الأدى » 
وإدراك الغاية » ومحر يد العناية » وغيرهم . 
قال ابن القے فى بدائع الفوائد : وأحكام الذمة له «والصواب : إثبات الواو . 
و به جاءت أ كثر الروايات . وذ كرها الثقات الأثبات » اتهى 
اوقل الأولى : أن قول » «e‏ بلاواو . وجزم به فى الإرشاد » والرر» 
وتذكرة ابن عببدوس » وأطلقمما فى الفروع . 


۳ لد 
۰ 
طابرتاي, ‏ 


إمرا#ما : إذا سبلموا على مسل : ازمه الرد عليهم . قاله الأصحاب ٠‏ 

وقال الشيخ تقى الدين : برد حيته . وقال : يجوز أن يقول له « أهلا 
وسهلا » وجزم فى موضع آخر يعثل ماقاله الأصحاب . 

اشائ : كره الإمام أحمد مصاختهم . قيلله : فإن عطس أحدم يقول له 
د مهديك الله » قال : إيش يقال له اكأنه | بره . 
وقال القاضى : ظاه ره أنه لم يستحبه كا لايستحب بداءته بالسلام . 

وقال الشيخ تقى الدين : فيه الروايتان . قال : والذى ذ كره القاضى : یکره . 
وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله » وان عقيل . و إنما بقى الاستحباب . 

وإن تمت هكافر جاه . 

قوله ( وف تجنلتهم وَتمزبتهم وَعِيَادهم : روايتان ) 

وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والكاى > والمغنى » والشرح » والحرر » والنظم > وشرح ابن منجا . 


إعر اهما : يحرم . وهو الذهب . سححه فى التصحيح . وجزم به فى الوحيز » 


وقدمه فى الفروع . 

والرواء التائ : لاحرم . فكره . وقدمه فى الرعاية » والحاويين » فى باب 
الجنائز . . ول يذ كر رواية التحريم . 

وذكر فى الرعايتين » والحاو بين رواية بعدم الكراهة ا . وجزم به ابن 
عبدوس فى تذ كرته . 

وعنه : جوز لمصلحة راجحة» كرجاء إسلامه . اختاره الشيخ تقى الدين . 
ومعناه : اختيار الأجرى . وأن قول العلماء : يعاد » و يعرض عليه الإسلام . 


۳ لد 


قلت : هذا هو الصواب . وقد عاد النى صلى الله عليه وسل صبياً بودي 
كان مخدمه . وعرض عليه الإسلام فأسل . 

تقل أبوداود : أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام : فم ٠‏ . 

وحيث قلنا : يعزيه . فقد تقدم مايقول فى تعز ينهم فى آخ ركتاب الجنائز» 
و يدعو بالبقاء وكثرة المال والولد . 

زاد جماعة من الأصحاب ‏ منهم صاحب الرعايتين » والحاو بين » والنظم » 
وتذكرة بن عبدوس » وغيرهم - قاصداً كثرة الجزية . ظ 

وقد كره الإمام أحد الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد .أنه شیء فرغ منه . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

و يستعمله ابن عقيل وغيره . وذ كره الأصحاب هنا . 

تنب : ظاهر قوله ل وَيُمتمُونَ من ملية البنيآن كى المسلمين 4 . 

أنه سواء كان المسل ملاصقا أولا . وسواء رضى الجار بذلك أو لا . وهو 
ويح . 

قال أو الطاب » وان عقيل : لأنه حق لله . زاد ابن الزاغونى : يدوم 


بدوام الأوقات » ولو اعتبر رضاه : سقط حق من محدث بعده . 

قال فى الفروع : فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لاتلزم » لسقوط حق من 
نحدث بعذه . 

قال الشيخ تقى الدين : وكذا لوكان البناء لمسلم وذی» لان مالا ينم اجتناب 
الحرم إلا باجتتابه فحرم . 

فار : لو خالفوا وفعلوا وجب هدمه . 

قوله ل( فى مُسَاوَامم وَجبان) . 

وأطلقهما فى المداية » وللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 


۳۹ 


والفروع » والمذهب | الأحد 


مر فما : لا منمون . قال ابن عبدوس فى تذ كرته 7 .يعلون على جار 


مسل . وسمحه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز . 
والوم الثالى : بمنعون . جزم به فى المنور » ونهاية ابن رزين » ونظمها . 
قوله ( و إن مَلَكُوا دارا علي من مل [' حب تفضا ) . 
هذا المذهب . وعليه ماهير الأسماب . وقطم به كثير 5 
وقيل : تحب نقضها . وهو احتال فى المغنى وغيره . 
واو ئدهت هذه الدارء ودعت :لم تعد عالية . على الصحيح م اي : 
ا ۰ 
فائرة وا الج خلافاً ومذهباً ‏ لو 52 مدل داراً عند دورم دون 
يانيع 
قوله ( و ن من إِحْدَاث الكتائس وَالبيّم ) . 
قال الشيخ تت الدين رحمه الله : إجماعاً . 
TTS‏ 
قفارم : فى لزوم هدم الموجود منها فى العنوة وقت فتحها وجهان .. وهما فى 
القرغيب : إن لم يقرب أخذ جز ية » و إلا ل يازم . 
قال الشيخ تقى الدن : و بقاؤه ليس تمليكا . فيأخذه لمصلحة .. 
وأطلق لحلاف فى المغنى » والشرح » والفروع'. 
مر ما : لا يلزم وهو الزهن O‏ انظ ٠.‏ وقدمه فى السكافى 
وإليه مال فى المخغنى » والشرح . 


— ۳V — 


والوعہ الثالى : يازم . واختار الشيخ تت الدين رجه الله تعالى جواز هدمها 
مع عدم الضرر علينا 

وقيل : نع من هدمها . 

قال فى الرعاية السكبرى : وهو أشهر . قال فى الفروع : كذا قال . 

قوله ( ولا عتئون من رم شنا 4 . 

هذا المذهب . جزم به فى الهداية » و إدراك الغاية » وريد العناية » والكافى 
وقال : رواية واحدة. ۰ 

وقال فى الرعايتين : هذا أصح . وقدمه فى الفروع » وا حر » والظم » وغيرم . 

وعنه : امع من ذلك . اختاره الأ كثر . 

قال ان هبيرة : كنع الزيادة . 

قال فى الحرر : ونصرها القاضى فى خلافه . وأطلقهما فى الذهب » : ر 
الذهب » والحاويين . ش 

۶ مر ما م 

قوله ل وی بناء ما اسمتهدمَ منما » ولو كلبا : روَايتآن 4 . 

للقي متاق و وا 
واطاويين + والتواعد اة : اګ ظ 

إمر اما : لمنع من ذلك . وهو المذهب . سححه فى التصحيح . وجزم دق 
اا رفع فاخو والفروع » والسكافى » والنظم . وإليه ميله فى اغى » 
والشرح . ونصره القاضى فى خلافه . 

قال ابن هبيرة : اختاره الأ كثر . 

قال ناظم المفردات : وعنع من بناتها إذا انيدمت . وهو من المفردات . 

والروايٌ الما : مجوز ذلك . قال فى اللخلاصة : ويبنون ما استهدم » على 
الأصح . وقال فى القواعد الفقبية عن الخلاف : بناء على أن الإعادة» هل هى 
استدامة أو إنشاء ؟ 


— ۳۸ لد 


وقيل : إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه .0 

قال فى القواعد : ولو فتح بلد عنوة . وفيه كنيسة منهدمة » فهل جوز 
بناؤها ؟ فيه طريقان . 

أحدها : المنع منه مطلقاً . 

والثانى : بناؤه على الللاف . 

٠ ٠‏ فالرتايم 

إمراتما : حم المبدوم ظلما حك المهدوم بنفسه . على الصحيح من المذهب 
وغ الا كار 

وقيل : يعاد المبدوم ظلما . قال فى الفروع : وهو أولى . 

الثاني : قوله + وبمتعون من إظهار الم گر وضَرب اقوس وهر 
0 


2 


و بمنعون أبضاً من إظهار عيد وصليب » ورفم صوت على ميت . 

قال الشيخ تق الدين : و عنعون من إظهار الأ كل والشرب فى رمضان . 

واختاره ان الصيرفى . ونقله عن القاضى . ٠‏ 

قال فى القواعد الأصولية : وقد يكون هذا مبنياً على تكليفهم . قال : 
والأظهر بمنعون مطلقاً » وإن قلنا بمدم تُكليفهم . انتعى . 

قلت : هذا مما يقطم به . لأن المنع من إظهار ذلك فقط . 

وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسامين فى أول كتاب الصيام بعد 
قوله « وإن رأى هلال شوال وحده ل يفطر» . 20077 

قال فى الفروع : وإن أظهروا بيع مأ كول فى رمضان منعوا . ذ كره القاضى 

ولا جوز أن يتعاموا الردى . وظاهره لافى غير سوقنا إن اعتقدوا حله . 


ل روسج ل 


و بمنعون أيضاً : من إظهار الجر واعنز بر . فإن أظهروها أتلفناهها . و إلا فلا . 
تمن علية: 

وشن ها من ادال 

وقال فى المغنى » والشرح » والرعاية » وغیرم : وكتاب حديث . وفيه ‏ زاد 
فى الرعاية ‏ وامتهان ذلك » ولا يصحان . أومأ إلمهما أحمد ره الله . 

وقيل : فى الفقه والحديث وجهان . 

واقتصر فى عيون المسائل على المصحف وسأن النبى صلى الله عليه وسل . 

ويكره أن يشتروا ثو بأ مطرزاً بذ کر الله أوكلامه . 

قال فى الرعاية » قلت : و »تمل التحريم والبطلان . 

ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على انى صلى الله عليه وسل . 

والمنصوص التحر بم » على ما يأتى قر يبا . والأول : المذهب . قدمه فى الفروع » 
وهو اتر ای 

قال فى الرعاية : وتعليمهم بعض العلوم الشرعية حتمل وحهين » والسكراهة 
أظهر . انتهى . ظ 

قوله (وَمْمَُونَ من دُخُول الْرَم ) . 

هذا المذهب . نص عليه مطلقا . وعليه الأصحاب » ولو غير مكلف . 

وقيل : لم دخوله . وأومأ إليه فى رواية الأثرم . ووجه فى الفروع احتالا 
بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم » لظاهر الآية . 

وقيل : يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة . 

وقال ابن الجوزى : عنعون من دخوله إلا لحاجة . ۰ 

. قال ابن تى » فى أواخر اجتناب النجاسة : ليس للسكافر دخول الحرمين 


لغير ضرورة . وقطع به ان حامد . ١‏ 


س س 


لمن : ظاه ركلام المصنف : أنهم لا عنعون من دخول حرم المدينة . وهو 
ييح . فيجوز . وهو المذهب . 

قال فى الفروع : هذا الأشهر . 

قال فى الرعاية » قلت : بإذن مسل . 

وقيل : عنعون أيضاً . اختاره القاضى نى بعض كتبه . وحكى عن ابن حامد» 
وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

فائرة : قوله ( و ن من الإقامة بالححَاز ٠‏ كالمَديتة وَاليمَامَة 


ىمس 


وخييرة . 

اعلم أن « الححاز » هو الحاجز بين تهامة و کک ولد 
والمامة » وخيبر» واليُنبع » وفداك »وما والاها من قراها . 

وقال الشيخ تقى الدبن رجه الله : ومنه تبولة ونحوها » وما دون المنحنى 
وهو عقبة الصوان . ش 

قوله ¥ فإنا ا للتجارة لق قيْمُوا فى موَضِع وَاحدٍ 0 


هذا أحد الوحهين . اختاره القاضى 
جر به ف الوجيز » ¢ والهادى 4 o‏ الأدى ¢ ونهاية 
ابن رزين » ونظمها . وقدمه فى الهداية ¢ والمذهب ¢ ومسبوك الذعب » والمستوعب 
والخلاصة ق ٤‏ والنظم 1 والرعايتين ¢ والحاويين ¢ 
و إدراك الغابة » و العناية » وغيرهم . 

هدن کک .إن اوو 


|( د 


قلت : لو أمكن الاستيفاء وكيل : منع من الإقامة . 
وإنكان دينه مؤجلا لم ين من الإقامة . وبوكل من يستوفيه . 
قلت : فينبغى أن يمكن من الإقامة إذا تعذر الوكيل . 
فائدة قوله لوعن إن مَرِض: ل" ري حت يبرا ) . 
يعنى : جوز إقامته حتى يبرا . وهذا بلا تزاع . 
ويأنى كلامه فى الرعاية . وتجوز الإقامة أيضا لمن مرضه . 
قوله ( وَإن مات د دفن بو ). 
وهذا المذهب . وعليه تجاهير الأحاب . وجزم بهفى الهذاية» واللذحب » 
ومسبوك الذهب » والخلاصة » والسكاف » والهادى » والغنى » والشرح 5 اعرد 
والوجيز» وغيرم ٠‏ ش 
وفيه وجه : لا يدفن به . 
وقال فى الرعاية » قلت : إن شق نقل المر يض والميت : جاز إبقاء لمر يض 
ودفن ايت » و إلا فلا : ظ E‏ 
قوله ل وهل لم دخو ل السّاجد؟) . 
يعنى : مساجد ال بإذن مل ٠‏ على روايتين . وأطلقهما فى الحداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب . ۹ 007 
إمرا شما : ليس لم دخوها مطلقا . وهو المذهب . جزم به فى المنور.» ونظم 
نهاية ابن رزين . وقدمه فى الفروع » والحرر » وإدراك :الغاية . 
قال فى الرعاية : المنم مطلقا أظهر . 
وا واي الان : يجوز بإذن مسلم » كاستئجاره لبنائه . 5 المصنف فى 
الى » والمذغب . ش ْ 


4< الإنصاف‎ -١ 


E —‏ سم 


قال فى الشرح : جاز فى الصحيح من المذهب . 

قال فى الكاق » وتبعه ابن منجا : هذا الضحيح من المذهب . وجزم به فى 
الوجيز » ومنتحب الأدى . وسصمحه فى التصحيح . ١‏ 

- وعنه : جوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة . 

وقدم فى الحاوى السكبير الجواز لحاجة بإذن مسل . 

تمہ : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجوز لم دخوها بلا إذن سل > و 
سحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز» والمنور » 
ومنتحب الأدى وغيرم . وقدمه فى الفروع » وا حرر » وغيرها . 

قال المصنف » والشارح : هذا أصح . 

قال فى الرعاية : هذا أظهر . وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز . 

وعنه : تجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة . ذ كرها بعضهم . 

وقال فى المستوعب : هل جوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين 

فظاهر الإطلاق » ركلا القاضى : يقتضى جوازه مطلقاء لسماع اقرف 
والذ كرء ليرق قلبه » و رجى إسلامه . ظ 

ظ وقال أبو المالى ؛ إن شرط انع فى عقد ذمتهم منعوا وإلافلا . 

٠‏ وروى أحمد عن النى عليه أفضل الصلاة والسلام « لا يدخل مساجدنا- 
بعد عامتا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم 6 
٠‏ قال ف الفروع : فيكون لنا رواية بالتفرقة بين السكتابى وغيره . 

5 : قال فى الآداب الكبرى ‏ بعد ذكره الللاف - : ظهر من هذا : أنه 
هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان . ثم هل الحلاف فى كل 
كافر : أو فى أهل الذمة فقط ؟ فيه طريةتان . وهذا عل اللخلاف » مع إذن مسلم 
لصلحة » أو لايعتير . أو يعتبر إذن الس فقط ؟ فيه ثلاث طرق . انتهى شْ 


ل 


لد 


: وقال فى الفروع « بعد ذ كر الرؤنادتين : ثم منهم من أطلقم ا _ يعنى الروابة 
الثانية وعم دن فيد ماعريدم من حور ذلك بإذن جل : ومعهم 
اعتبرها 5 ٠‏ اتہی . ۲ 
. فعلى القول بالجواز : هل و وهو جنب ؟ فيه وحبان . وأطلتهما 
فى [ الفروع و ]| الآداب الكبرى و[ الزعابة الكبرى ] فى باب الغسل » والقواعد 
الأصؤلية ‏ اوالرعاية الصغرى ¢ وفك الصلاة ¢ والحاوى الصغير 0 وتقدم 
هذا هناك ٠١ ١‏ ا 
لسر : : حيث قلنا بالجواز . . فإنة مقيد أن للا بقصد ابتذالها بأ کل 1 
ذكزق EN‏ الساطانية . 
فار تاںہ 
إمر ها : جوز استئحار الذمى لمارة الساجد . على الصحيح من المذهب . 


١ 


وجزم به لالص وغوه ,| 
وكلام القاضى فى أحكام القرآن يدل على أنه لا جوز . 
التائ : عون من قراءة القرآن . . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وقال القاضى فى التخر ع : لا عنعون . . 
. قال فى القواعد الأصولية': هذا حر TS‏ :هل مم 
مخاطبون بفروع الإسلام ؟ . 
واف : هل يصح إصداق الدمية إقراء القرآن فى الصداق ؟ . 
قوله وإن انجَرَ دی" إل عبد بدي تياد . فليم نطف المشر . 
وَإِن اجر حر إلينا » أخذمنه الشف ) 
هذا للذهب فببما مطل . وعليه أ كثر الأصصاب ٠‏ وجزم به فى الجرر » 
وامنور » والوجيز » وغيرم . وقدمه فى الفروع » و والغنى » والشرح » وغيرهم . 


س سد 


٠‏ وذ كرف الترغيب وغيره روابة : يازم الذعى العشر . وجزم ب ف الراشح 

وذكر إن هيرة عه يحب المشر على احربى »مام يشقط أ كفرح ۾ 

وف الواضح : يؤْخْدْ م نار بى اجس . 

وقيل : لا يؤخذ. مرن تاجر رة الحتاج إلمها شىء E‏ 0 : 
اختاره القاضی .. ! 

وذ كر المصنف » والشارح : أن امام ترك المشر ء ا 

وقال ابن عقيل : الصحيح أنه لا يجوز أخذ شى من ذلك إلا بشرط وتراض 
بيهم و بين الإمام . : 6 . 

وقال القاضى فى شرحه الصغير : الذمى ‏ غير التغلى eR‏ 5 
وق غيرها روايتان . 

إحداها : لا ثىء علمهم ا أخاره شيخنا . 

والثانية ية : عليهم تصف المشرفى أموالم . 

ت ذلك : هل مختص , ذلك ت بالأموال التق يتجرون بها إلى غير بلدنا 0 
على روايتين 

. إحداها: مختص مها . 7 E‏ 

والثانية : يحب فى ذلك » وفها لا يتجرون بهامن أموالم وتمارهم ومواشيهم 

قال : وأهل المرب إذا دخلوا إلينا تجاراً بأمان : أخذ منهم العشر دفعة 
واحدة » سواء عشروا ثم أموال المسامين » إذا دخات إلمهم أم لا ؟ . ْ 

وعنه إن فعلوا ذلك بالمسامين فعل بهم و إلا فلا . انتهى . 
.وأخذ العشر منهم من المفردات . قال ناظمها  :‏ ْ 

والكافر التاجر إن مر على 1 عاشر نا ا 5 الى 
عع و 151 عل قرط أو يبيموا E‏ 
أو ۾ يحكونوا يفعلون ذاك بنا هذا" 9 الصحيح من مذهبنا 


انتهى . 


تيم : شمل كلام المصنف : الى التغلبى . وهو يح . وهو الذهب . 
. قال المصنف » والشارح : وهو ظاهر كلام الحرق . وهو أقيس . وقدمه فى 
الفروع » والنظم ۾ والسكافى . وذلك ضفْف ما على المسامين . 
وعنه يأزم التغبى العشر . نص عليه . وجزم به فى الترغيب » مخلاف ذعى غيره 
"“وقل لاقو عليه ب فنمهاق الور رامن را 
قال الناضم : وهو بعيد . 


1 


ا م 

اغراف الصحيح 200 أ أة التاجرة كالرجل فى جميع ماتقدم 

وعليه جماهير الأسصماب . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » 2 ٠‏ وغيرم . 
قال:الزركشئ : هذا المذهب . 


وقال القاضى : ليس على اة ة عشر » 5 عشر» إلا إذا دقاف الححاز 
تاجرة . قحب علمها ذلك ¢ لمنعها منه . 


قال الصف :لا نعرف هذا التفصيل عن أجد؛ ولا بقتضيه مذهبه . 


الصغي ركالكبير ؛على الصحيح من المدهب . وقيل : لابازمه شىء 


: : يمنع دين اذى نصف العشر »كا يمنع الزكاة » إن ثبت ذلك ببينة . 
لالع مح د و د و أبنته يواد 
a‏ : بصدق امةن ارملا نکی[ ودع u‏ 


قلت : وهو الصواب » لأن ذلك لا يعرف إلا من حېته 


رالتائ : لا يصدق:. وقال فى الروضة : لا عشر فى زوجته وسر يته . 


قوله ( ولا وذ من اقل من عَشرّة دتآزير ) ٠‏ 
هذا الصحيح من المذهب TEE‏ . نص عليه . 
وجزم به فى الوجيز .. وقدمه فى القروع و e‏ . واختاره 
القاضى وغيره . 
وقيل : لا يؤخذ مر TS‏ فاا . وهو رواية عن:..أحمد . 
وأطلتهما فى الكافى . 
وقيل : تحب فى نجارتمهما . 
قلت : اختاره ان حامد . وقدمه فى الخلاصة , والرعايتين » والحاويين . 
وهو ظاهر كلام ارق . ٠‏ 
وأطلق الأول والثالث فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب . 
وذ كر فى التبصرة عر واقاني ام قال : إن بلغت نجارته جیا فأ كثر 
وجب فيه . 
إذا عت ذلك . فالصحيح أن الم فى مساو للذى فى هذه الأقوال . 
فلق شرع بدأن ذكر هذ الأول اذى - وإن اجر حر بى 
إلينا » و بلغت تجارته كذىى . انمهى . 
ونقل صا اعتبار العشر بن للذى » والعشرة لاحر لى ٠‏ 
وقال القاضى أو الحسين : مشر اذى بنْشرة » ولح بى خة + اتهى . 
وقيل : حب فى نصف ما حب فى مقداره من الذى . 
وو E‏ 
هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأحاب . وجزم به 
فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » والحررء والمداية » والمذهب 4 وم 
الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والكافى » والمغنى » والشرح » ور 
قال فی الكاق : هذا الصحيح . وسحجه فى النظم أيضاً . 


عد ¥ 


وقال ابن حامد : يؤخذ من المر بى كا دخل إلينا . واختارة. الأمدى . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير » ونهاية ابن رز ين » ونظمها . 

وظاهر الحاوى اللكبير : الإطلاق . ٠‏ ش 
فار : لا يعشر من الجر والز ر أجل ا . نص عليه .' 
قدمه فى الفروع » والحاوويين » واغرر ؛ والرعاية الصغزى ٠ ٠.‏ 

وعنه يعشران . جزم به فى الروضة » والغنية » وزادوا : أنه يؤخذ عشر نه » 
وأطلقهما فى الكافى » والرعاية الكبرى . ٍ 

وخرج الجد : يشر عن اثمر » دون اكيز بر 

قوله ¥ عل الإمَاع حفط «والمنع من 51 ءۇاستىقاد من اسر (e‏ 

يلزم الإمام حمايتهم من مسلم وذى وحر بى . جزم ا 


وات الرعايتين » والحاويين [ والوجيز» والحرر » وغيرم . 
وأما استنقاذ من أسر منهم : لم المصنف هنا بازومه . وجزْم به فى الهداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والبلغة » والحرر » والوجيز» والرعايتين 
والحاويين ] وغيرم . وقدمه فى الشرح . وقال : هو ظاهر كلام الحرق . وقدمه 
فى النظر . 
و ا القاضى : إعا حب فداو م إذا استعان . بهم الإمام فى القتال » فسبوا . 
قال المصنف » والشارح داز ركثى : وهو المنصوض عن أحجد : 
قو إن احا 0 بعضهم مع نض »أو استعدى بهم عل 
0 سن ا یم و بین تر کہم 4 . 
35 إحدى الروايات » أعنى الميرة فى م وعدمه » و بين الاستعداء وعدمه 
قال فى الحرر [ والفروع ] وهو الأشهر عنه تي 
قال الزركشى : وهو المشهور . وجزم به فى الوجئز وغیره . وقدمه فن اغى ٤‏ 
والشرح » والرعايتين » والحاويين . 


— EA 


وعنة بازمة الاعداء والححك ينهم . قدمه فى الجرر. وأطلقهما فى ی 

وعنه يازمه إن اختلفث الملةء وإلا خير. وأطلقون فى الفروع . 

2 وعنه إن تظالموافى حق آدنى : ازم م الى e‏ . قال فى 

الحزز : وهو أصح عندى . 

وقال فى الروضة » فى إرث الجوس : مخير إذا ٣‏ إلينا . واحتج بأنه. 


قال فى الفروع : فظاهر ماتقدم : أنهم لل ا 
حكنا لا شر بعتنا . 
1 اہ ا 5-8 : جاز له أن يعدى وک ملب بأحدها. ¢ على 
الصحيح من 


وعنه لا جوز باتفاقېما »کا ك2 | مستأمنين اتفاقا . 
ران 
اش ا . ذكره ان عقيل الوك 
وفيه وجبان ٠‏ أو لا حضره مطلقاً » لضرره: بإفساد سبته . 
قال ابن عقيل : و محتمل أن السبت مستثنى من عمل فى إجارة . ذ كر ذلك 
فى الفروع » واقتصر عليه [ قال فى الحرر » وشرحه » والنظ ] . 
وقال فى الرعايتين » والحاويين : وف بقاء حرم بوم السبت عليهم وجهان - 
ويأتى هذا أيضاً فى باب الركالة . 
الَا : وتاک إلينا A‏ حرق الحم 5 » بلا خلاف أعلمه .. 
قول إن ما وتا دة وتقأبشوا [' تقض فليم » 
ف 7 قا بوا فْسَحّه » سَوَا کان قد حك یسیم ا کم أو لا 
الصحيح من المذهب : أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم » وكانت فاسدة : يفسخها 


— ۹ س 


ولوكان قد ألزمهم حا الكل بذلك . وحزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » 
وغيرهم وقدمه فى الفروع وغيره . ظ 0 ْ 
وقيل : إذا ترافعوا إليناء بعد أن ألزمهم حا كهم بالقبض : نفذ حكه . وهذا 

لالتزامهم محكه ء لا لازومه لهم . 

قال فى الفروع : والأشبر هنا : أنه لايازمهم حكه . لأنه لفو . لعدم وجود 
الشرط . وهو الإسلام . وأطلقما فى الرعايتين . 

وقال فى الرعاية الكبرى » وقيل : هما روايتان . 

وقال فى الحاويين : و إن ألزمهم حا كهم القبض » احتمل نقضه وإمضاذة : 
اتهى . | 

وعنه فى الجر المقبوضة دون تنما : يدفعه المشترى إلى البائم أو وارثه » يخلاف 
خنز بر . لكرمة عينه . فلو سل الوارث فله المن . قاله فى الج » وال ع 
والترغيب » والرعايتين > والحاو بین » 0 ته قبل إسلامه ‏ ونقله 2 داود . 


2 5-5 


قوله ( وَإِنَ مهرد د نصراي اوت ردن 0 2 > .قبل 
منه إلا الإسُلامُ و الدين لذ ی کان عليه 4 
هذه إحدى الروايات . قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . وجِزم به فى 
الوجيز . وقدمه فى الحداية » واتلخلاصة » و إدراك الغاية . 
ويحتمل أن لايقبل منه إلا الإسلام . وهو رواية عن الإمام أحمد رجه الله ؛ 
فلا يقر على غير الإسلام . 
وعنه يقر مطلقاً » وهو ظاه ركلام الخرقى . واختاره الخلال » وصاحبه أبو بكر 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والنظم . وأطلقهن فى الشرح . 
وعنه يقر على أفضل ماکان عليه » كبهودى تنصر فى وجه . ذ كره فى الوسيلة . 
قال الشيخ تقى الدين : اتفقوا على التسو بة بين المهودية والنصرانية»لتقابلهما 
وتعارضهما . وأطلقهن فى الفروع » والمحرر » ونجريد العنابة . 


ع واخ ااب 


سارہ 


أمرقىا : حيث قلنا لا يقر فما تقدم » وأبى : هدد وضرب وحس . على 


الصحيح من المذهب . 
قال ابن منجا : هذا المأهب . واختاره . وجزم به فى الحرر» والفروع . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . ويحتمل أن يقبل . وهو رواية فى الشرح . 
وأطلقهما . | 
الثائى: حيث قلنا « يقتل » فهل يستتاب ؟ فيه وجهان . وأطللقيما فى للغنى 3 
ال ظ 
قلت : الأولى الاستتابة لاسما إذا قلنا : لا يقبل منه إلا الإسلام . 
قوله ( إن انتقَلَ إلى غير دين أل الكتآب ) يمنى الود 
والنصارى ( أو انتقلَ المجومى إلى غير دين أَهْل الكتاب : لم يقر ) 
٠‏ إذا اتتقل الكتابى إلى 0 أهل الكتاب :1 قر له 0 المذهب . 
قال المصنف » والشارح : لا نعل فيه خلافا . 
قلت : ونص عليه . وجزم به ابن منجا فى شرحه » وصاحب الوجيز . وقدمه 
فى الرعايتين » والحاو بين . 
وعنه يقر على دين يقر أهله عليه كا إذا جس . وهو قول فى الرعاية وغيرها . 
فعلى المذهب : لايقبل منه إلا الإسلام » أو السيف . نص عليه أحمد . 
واختاره الال وصاحبه . وجزم به ابن منجا فى شرحه » والمصنف هنا . وقدمه 
فى الرعايتين » والحاويين . 
وعنه لايقبل منه إلا الإسلام » أو الدين الذىكان عليه . 
وعنه : يقبلمنه أحد ثلاثة أشياء : الإسلام » أو الدين الذ ىكان عليه » أو 
دين أهل الكتاب . وأطلقهن فى المفنى » والحرر » والشرح » والفروع . ٠‏ 


لد ۵0 


وأما إذا انتقل المجوسى إلى غير دين أهل الكتاب :لم يقر عليه » ولم يقبل 
منه إلا الإسلام . فإن أبى قتل . وهو المذهب » و إحدى الروايات . جزم به ابن 
منحا فى شرحه » والرعايتين » ا . واختاره اتخلال وصاحبه . 
وعنه يقبل منه الإسلام » أو دين أهل الكتاب . 
وعنه كي الأول اطا فى ال روع . 
قوله (و إن انتقل َيْدُ الكتابىّ إلى دين أَهْل الكتاب :أو( 
إذا انتقل غير الكتابى إلى دين أهل الكتاب . فلا يخاو : إن ا 
بحوسياً » أو غير مجومى . فإ كان غير جومى » فالصحيح من المذهب : أنه يقر . 
قال ابن منحا فى | شرحه ]| هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه 
فى الر عايتين » والحاو بين . : 
قال فى الفروع : و إن انتقل غير كتابى وجومى إلى دينهما قبل البعث . فل 
عقيو كذا ينها ش 
وعنه إن ل سل قتل . وعنه و إن محس . انتهى . 
( تحتل أن لاقل منه إلا الإسلام 4 
فإن م يسل قتل . وهو رواية عن أحهد . ذكرها الأصحاب . 
وإنكان مجوسيا » فانتقل إلى دين أهل الكتاب 0-0 من المذهب : 
أنه يقر » نص عليه . ش 
قال اءن منحا : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاو بين . 
ومحتمل أن لا يقبل مته إلا الإسلام . وهو رواية عن أحمد رجه الله . 
وعنه رواية ثالثة : لا يقبل منه إلا الإسلام » أو دينه الدى كان عليه . وهو 
قول فى الرعايتين » والحاوويين . وأطلقهما فى اللفنى » والشرح » والحرر » والفروع . 


لس (oO‏ س 


ا 2 


قوله ( فان ”مس الو شی قبل يقر ؟ على روارنين ) . 

وأطلقهما فى الغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 

إمر اشا : يقر عليه . وهو المذهب . صححه فى التصحيح . 

قال الشارح : وهو أولى » وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والفروع وتقدم لفظه 

واا : لا يقر . ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . 

١‏ تشم :اک الأصعاب :“أنه لو مهود » أو تنصر » أو مح س كافر قبل البعئة 
ا یدیل : أقر بلا نزاع » وأخذت منه الجزية بلا لزاع . 

وإ ن كان قبل البعثة و بعد التبديل : فبل هو كا قبل التبديل » أو كا بعد 
البعثة ؟ فيه خلاف سبق فى باب ال جز ية . ظ 

و إن كان بعد البعثة أو قبلها » و بعد التبديل ‏ على القول بأنهكا بعد البعثة_ 
فهذا حل هذه الأحكام لذ كورة هنا . والملاف إنما هو فى هذا الأخير . ٠‏ فليم 
ذلك . صرح به الأصماب ٠‏ مهم صاحب الحرر » والرعايتين» والحاو بين وغيرهم . 

وقد تقدم فى فى أو ل باب عقد الذمة التنبيه على بعض ذلك فى كلام المصنف 


رعمة الله وغيره: 
فائرة : قوله (وَإذَا امع الد مئ بذل الي » أو الام أخكام 
الله : انتقض عبْدة 4 . 
0 بلا نزاع . لسكن قال المصنف ‏ وتبعه الشارح ‏ : ينتقض عبده بشرط أن 
< به حا . 
قال الزركثى : ول أر هذا الشرط لغيره . انتهى . 
وكذا لو أبى من الصغار انتقض عهده . قاله الشيخ تقى الد 
وكذا لو لحت بدار المرب مقا بها » على الصحيح من المذهب . 


ل ۳ س 


قال فى الفروع : هذا الأشهر . وجزم به فى الحاو بين » والرعايتين » والمغى » 
: والشرح » وغيرم . ا 

وقبل : لا ينتقض عهده بذلك . 

وكذالإزقاتل البفين دمن عهذه لا لاف : ٠‏ 

قوله ¥ وَإِنْ تَمَدَى ل على مسي تل 5 أو قف أؤزن 1 قطع 
ري » أو متش » أو إبواه اموس » أو ور اله نما تعالى» أ 
كتابه » أو سول سل له عليه وس بوه : قل روايتين ) . 

٠‏ وكذلك لو فتن مساماً عن دينه » أو أصاب مسامة اسم نكاح ونوها 
وأطلقهما فى الهداية [ والمذهب ] والمستوعب » واللخلاصة » والكافى » والهادى » 
والمغنى » والبلغة » والشرح » وغيرم . ول يذكر القذف فى الكافى » والهادى » 
والبلغة . بل عا ذلك ثمانية . ول بذ كراه 


ی 


إمرا شما : ينتقض عبده ذلك فى غير القذف . وهو المذهب . سواء شرط 
عايهم أولا . اختاره القاضى » والشر يف أبو حفص . وصدحه فى النظ . . : 

قال الزركشى : ينتقض على المنصوص » والختار للأحماب . 

وجزم به فى الوجيز » والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرثم . 

وقدمه فى مسبوك الذهب » والجرر » والفروع » والرعايتين » والحاويين » 
ونجر يد العنابة » و إدراك الغاية » وغيرم . ش 

قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . 

وقيد أو اللخطاب القتل بالعمد . وهو حسن . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 
وظاه ركلام جماعة : الإطلاق . ظ 

والصواب الأول : والظاهى : أنه مراد من أطلق . 

والر وا لتا : لا ينتقض عهده بذلك » مالم يشتر ترط عليهع ..لكن يقام 


سس 8هم” لد 


عليه الحد فها بوجبه . ويقتص منه فها يوجب القصاص . ويعزر فها سوى ذلك 
عا بتكف به أمثاله عن فمله . 
وذ كر فى الوسيلة : إن ل تنقضه فى غير ذ كر الله » أو كتابه » أو زسوله 
صلى الله عليه وسل بسوء . وشرط [ عليه ] فوجهان . 
وقال فى | لرعاية » قلت : و محتمل النقض ممخالفة الشرط : 
وأما القذف : أده تأنه لا قش يلاه يه تمن عله یروا وقدمه 
ف ؛ والفروع . وسمحه فى النظم . 
وعنه ينقض . ذ كرها المصنف هنا » وجماعة من الأصاب . ٠‏ 
قال ابن منجا : هذا المذهب . وهو أولى . وجزم به فى الوجيز » وتجريد 
العناية . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . 
وذ كر هذه الرواية فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والرعايتين » والحاويين » وغيرم . قال الزركشى : وحكى أو محمد 
رواية فى المقنع بالنقض . ولعله أراد مخرجه . 
ا : حكى الروايتين و فى القذف وغيره : المصنفُ رحمه الله » وحاعة كثيرة 
من الأحاب . 
وقال فى الحرر : وإن قذف مسالا ل ينقض . نص عليه . 
وقيل : بلى . وإن فتنه عن دينه ‏ وعَدَّد ما تقدم ‏ انتقض . نص عليه . 
وقيل : فيه روايتان » بناء على نصه فى القذف . والأصح : التفرقة . اتهى . 
وقال فى تجريد العناية : إذا زنى مساهة ‏ وعدد ما تقدم ‏ انتقض عبده نما 
وخرج لا من قذف ملم نصاً . وقدم هذه الطريقة فى الفروع . 
فائرة : حك ما إذ سحره فَآذاه فى تصرفه :حم القذف . نص علمما . 
قوله ( و إن أطي مُنكرا أو رقع صوته و نوه ا 


د دة 4 . 


ص 


ب ه5606 س 


هذا الصحيح من المذهب » و عليه أ كثر الأصحاب . 
قال الشارح : قال غير الجر من أصحابنا : لا ينتقض عهده . 
قال الزركشى : هذا اختيار الأ كثر. وسمحه فى التق وغيره . وقدمه فى 
الحرر وغيره . واختاره القاضى وغيره . 
وظاص كلام الخرقى : أنه شتقض إن كان رو علمهم . وقدمنه فى 
الرعايتين » والحاو بين »> وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والفروع . 
فار : وكذا حك كل ما شرط عليهم خالفوه . 
تنس : محل الخلاف بين الحرقى والجاعة : إذا اشترط.علمهم . 
قال الزركثى : لا خلاف - فيا آعل - أنه إذالم يشقرط عليهم لا ينتقض 
به عدم . وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار الحرقى » واختيار الأ كث . 
وقال فى الفروع : و إن أتى بما منع منه فى الفصل الأول : فهل يلزم تركه 
بعقد الذمة ؟ فيه وجهان . و إن لزم » أو شرط تركه : فنى نقضه وجبان . 
وذكر ابن عقيل روايتين . وذكر فى مناظراته فى رجم مهوديين زنيا » 
ثيل شض العيد. ..: و يتفض بإظباز ماأخذ عليهم ستره مما هو دين لم . فكيف 
بإظهار ما لیس بدين ؟ انتهى . 
وذ كر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . 
قال ابن شهاب وغيره : يام أهل الذمة ما ذ كر فى شروط عمر . وذ كره 
ابن رزين . ٠‏ 
لکن قال ابن شهاب : من أقام من الروم فى م : متم هذه 
الشروط . شرطت:عليهم أولا:. 
قال : وما عدا الشام . فقال المرقى : إن شرط عليهم فى عقد الذمة : 


— ۷۵ سس 


انتقض المهد بمخالفته » و إلا فلا . لأنه قال : ومن تقض المهد بمخالفة شىء مما 
صولوا عليه : حل ماله ودمه . 

وقال الشيخ تق الدبن ‏ فى نصرانى لعن مسا : تحب عقو بثه بما بردعه 
وأمثاله عن ذلك . وفى مذهب أحمد وغيره [ قول ] يقتل . لكن المعروف فى 
المذاهي الأر بعة : القول الأول . اته ى كلام صاحب الفروع . 

قول ل( ولا تقض هد سائ وأولاده تقض عبد ) 

هذا الذهب . وسواء لحقوا بدار المرب أو لا . نقله عبد الله . وجزم به فى 
الغنى » والحرر » والرعايتين » والحاويين > والنظ » والوجيز» وغيرم . ٠‏ 

وقدمه فى الفروع . وقال : جزم به جماعة . 

وقال فى العمدة : ولا ينتقض عبد نسائه وأولاده » إلا أن يذهب بهم إلى 
NS‏ 

فلت : وهو الصواب . 

وذكر القاضى فى الأحكام السلطانية : أنه ينتقض فى أولاده » كولد حادث 
بعد نقضه بدار الحرب . نقله عبد الله . 

وم يقيد فى الفصول » والحرر : الولد الحادث بدار الحرب . 

تلديم : ظاهى كلام المصنف وغيره : أنه لا ينتقض عبدم . ولو علهوا بنقض 
عبد آم “أو زوجهن » ول ينكروه . وهو أحد الوجبين 00 | 

- وقيل : ينتقض إذا علموا ولم ينكروا . وقدمه فى الرعاية الكيرى . وجزم 

به فى الصغر: ى » كاطدنة . : 

قلت : والظاهر أن محلهما فى المميز . وأطلقهما فى الفروع . 

فائرمَ : لو جاءنا بأمان . فصل له ذرية عندنا » ثم تقض المهد : فه وكذى . 
ذكره فى المنتخب » واقتصر عليه فى الفروع . 
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وتقدم تقض عبده ف ذر بته فى اا 
كان ل يتكر عي » أ نولم » أو عر ب لام وو فى 
باب الحقنة. ٠‏ 
قو ( وإ تقض ن اميه كلأ الزي) 
فيخير فيه »كا تقدم فى أثناء كتاب الماد . 
هذا المذهب . قال فى الفروع : وهو الأشهر . واختاره القاضى . وقلمه فى 
الشرح . وجزم به ابن منجافى شرحه . 
وقيل : يتعين قتله . وهو ظاه كلام الحرق . قال فى الحرر » والنظ : هذا 
النصوص . 
قلت : هو المذهب . وقدمه فى النظ » والرعايتين » والحاويين . وأطلتهما 
فى الفروع » واحرر . 
وقيل : من .نض المد ير اتال ألم عأمنه . 
وقيل : يتعين قتل من سب النى صل الله عليه وسل . 
قلت : وهذا هو الصواب : وجَزم به فى الإرشاد » وابن.البنافى اللحضال » 
وصاحب المستوعب » والخرر » والنظم » وغيرمم . واختاره القاضی فى اللخلاف 
وذ كو الشيخ تق الاين : أن هذا هو الصحيح من الذهب . 
قال الزركشى : يتعين قتله على المذهب » وإن أل : 
قال الشارح : وقال بعض أسحابنا » فيمن سب الننى صلى الله عليه وس : يقتل 
بكل حال . وذ كر أن أحمد نص عليه . 
فام تاںہ 
٠‏ إمراكما : محل هذا الحلاف : فيمن انتقض عمد » ول يلحق بدار المرب . فأما 


إن هق بداز الحرب : فإنه يكو نكالأسير المربى قولا واحداً ٠‏ جزم به فى القروع 
۷ - الإنصاف < 4 
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والحرر > والنقلم > والرعايتين » والحاوى الكبير » وغيرهم . وف ماله المحلاف 
الأنى . قاله ارک وغيره . 

وتقدم إذا رق بعد لوقه بدار المرب وله مال فى بلد الإسلام ما حكه ؟ فى 
باب الأمان . ْ 

شا : اسل من تقض عيذء + حزم قله . . ذكره جماعة . منهم صاحب 
الرعابة ى . وقال : والراد غير السّاب ارسول الله صلى الله عليه 
وسل فإنه يقتل ولو أسل . على ما تقدم . 

وقال فى المستوعب » عمن حرم قتله : وكذا حرم رقه . 

وكذا قال فى الرعاءة : وإن رق ثم سل بق رقه . 

وذكر الشيخ تتى الدين : أن أحمد قال » فيمن زنى بمسامة : يقتل - قيل له : 
فإن أسل ؟ قال : يقتل و إن أسلٍ . هذا قد وجب عليه . 

وقال الشيخ تتى الدين أيضاً ‏ فيمن قهرقوماً م نالسلمين ونقلهم إلى دار الحرب - 
ظاهر المذهب : أنه تل وار بد إا . وأنه أشبه بالكتاب والسنة »كالحارب . 

قوله ( مال يه فى ظآه ركلا م اللْرَقَ)4 

وهو ظاه ركلام الإمام أحمد . فينقض عبده فى ماله »كا ينتقض عب ده فى 
نفسه . وهو المذهب . حه فى الحرر . وقدمه فى الفروع . ذ كراه فى أثناء باب 
الأمان . وقدمه فى النظل فى باب تقض العبد . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » 
والحاوى الكبير » والخلاصة » ونهابة ابن رز ين ونظمها . 

وقال أو بكر : يكون لورثته » فلا ينتقض عبده فی ماله . فإن لم يكن له 
ورثة » فهو فىء . وهو رواية عن أحمد . 

قال فى الرعاية : وعنه إرث . فإذا تاب قبل قتله دفع إليه . و إن مات فاوارثه . 
وأطلقهما فى المغنى ‏ والشرح » والحاوى الصغيرء والذهب » وشرح ابن منجا 


جا و مهم 


وقال : وقيل الحلاف المذ كور مبنى على انتقاض المهد فى المال بنقضه فى 
صاحبه . فإن قيل ينتقض :كان فيا . و إن قيل لا ينتقض : انتقل إلى الورثة . 
انتهى . 0 
قلت : هذه طريقة صاحب الرعايتين » والحاويين » وجماعة . 
کتاب البيع 
قوله ( وهو مادا الال بالل عرض التملك 4 
اعم أن للبيع معنيان : معنى فى الاغة . ومعنى فى الاصطلاح . 
فعناه فى اللغة : دفم عوض وأخذ معوض عنه ٠.‏ 
وقال ابن منحا فى شرحه : أراد المصنف هنا بحده : بيان معنى البيع فى اللغة. 
وقال فى المستوعب e‏ عبارة عن الإجاب و إذا تناول 
عينين » أو عيناً بثمن . 
وأما معناه فى الاصطلاح : فقال القاضى » وابن الزاغونى » وغيرم : هو 
عبارة عن الإيجاب والقبول » إذا تضمن عينين لاتمليك . 
وقال فى المستوعب : هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين 
للتمليك . فأبدل « المينين » مالين » ليحترز عا ليس مال . 
ولا يطرد الحدان . أى كل واحد منهما غير مانم » لدخول الربا . ويدخل 
القرض على الثانى . ولاينعكسان . أى كل واحد منهما غير جامع » ملخروج المعاطاة » 
وخروج المنافم » ومر الدار » ولحو ذلك . 
قال المصنف : ويدخل فيه عقود سوى البيع . 
وقال فى الرعاية الكيرى : هو بيع عين ومنفعة » وما يتعلق بذلك . 
وقال الزركشنى ا شر + ای ای 


قات : وهو صراده . لأنه بصدد ذلك » لا بصدد حده فى اللغة . 
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فدخل فى حده بيع المعاطاة . لكن برد عليه القرض والر با» فليس بمانع . 
وتابعه على هذا الحد صاحب الحاوى الكبير » والفائق .. ش 
وقال فى النظم : هو مبادلة المال با مال » بقصد املك بغير رما . 
وقال المصنف » والشارح : هو مبادلة الماك بالمال تمليكا وتملكا . 
وقال فى الوجز : هو عبارة عن تمليك عين مالية » أو منفعة مباحة » على 
التأبيد » بعوض مالى . ۰ 
وبرد عليه أيضا : الر با والقرض ٠‏ . 
وبالجلة : قل أن يسم حد . 
قلت : لوقيل : هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقاً بأحدها كذلك على 
ا قري و ٠‏ 
فارع : اشتقاقه عند الأ كثر من « الباع » لأ نكل واحد منهما يمد باعه 
للأخذ منه . 
قال الزركشى : ورد من جبة الصناعة ٠ ٠.‏ 
. قال المصئف وغيره : وتحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه » أى 
يصالخه عند البيع . ولذلك يمى البيع « صفقة » 
وقال ابن رزين فى شرحه : البيع مشتق من الباع . وكان أحدم يد يده 
إلى صاحبه » و يضرب عليها . ومنه قول عمر « البيع صفقة أو خيار » اتهى . 
وقيل : هو مشتق من البيعة . قال الزركشى : وفيه نظر . إذ الصدر لايشتق 
من المصدر » ثم معنى « البيع » غير معنى « المبايعة » . ٠‏ ظ 
وقال فى الفائق : هو مشتق من المبايعة » بمعنى المطاوعة » لأمن الباع . اتهى 
قوله ( وَلَهُ صُورتآن . إمْدَاهَا : الإجاب والقبُول . فيقول ابأ : 
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مثل : ينك أو شرككتك فيه . 
ل الم مشترى : أنتعت وتاي ْنا 4 . 
مثل تملكت ».وما يأتى من الألفاظ التی يصح مها ابيع . وهذا المذهب . 
وعليه الأحاب . 
٠‏ وعنه لا ينعقّد دون « بعت » و « اشتريت » لاغيرها . ذكرها فى التاخيص 
وغيره . 
فوائر 
إصمراها : لو قال : بعتك بكذا . فقال : أنا خذهيذيك :لم يصح ونا قال 
أخذته منك » أو بذلك : صح . قله مهنا . 
الثامم : لايتعقد البيع بلفظ « السلف » و« الس 6 قاله فى التلخيص فى باب 
الل . وظاه ركلام الإمام أحمد فى رواية المروذى : لايصح البيع بلفظ « الس » ذ كره 
فى القاعدة الثامنة والثلاثين . . 
وقيل : يصح بافظ « لجل » قاله القاضى . 
الال : قال فى التلخيص » فى باب الصلح : فى انعقاد البيع بلفظ « الصلح » 
تردد . فيحتمل الصحة وعدمبا . 
وقال فى الفروع : و يصمح بلفظ «الصلمح» على ظاه ركلامه فى ل 
وقاله فى الترغيب . 
قوله ¥ کان تقد مقرل الإجحاب حار فى إِحْدى الروايتين ) 
وأطلقهما فى الهداية » ا » ومسبوك الذهب » والستوعب › والمادى 
والتلخيص » والبلغة » واحرر » وشرح ابن منجا . 
إمر اشا :جوز » أى يصج . وهو المذهب . سواء تقدم بلفظ الماضى أو بلفظ 
الطلب » كقوله : بعنى ثو بك » أو ملكنيه . فيقول : بعتك . جزم به فى الوجيز . 
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وغيره . وسححه فى التصحيح » والنظم وغيرها . واختاره ابن عبدوس فى تذکرته . 
وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » وغيرهما . 

والروابٌ الالء : لا يجوز . أى لا يصح . اختارها أ كثر الأسماب . قاله فى 
فوع كالتكاح ٠‏ 

قال فى النكت : نصره القاضى وأحابه . 

قال القاضى : هذه الرواية هى المشورة . واختاره أبو بكر وغيره . 

قال ابن هبيرة : هذه أشبرها عن أحمد . انتهى . 

وجزم به الهج وغيره . وصححه فى الخلاصة وغيرها . وهو من مفردات 
اللاهين.: 

وعنه إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضى : صح . وإن تقدم بلفظ 
ا 

قال فى المغنى » والحاويين : فإن تقدم بلفظ الماضى : صح . و إن تقدم بلفظ 
الطلب . فروايتان . 

وقال فى الشرح » والفائق : إن تقدم بلفظ الماضى : صح فى أصح الروايتين 
وإن تقدم بلفظ الطلب : فروايتان . 

وقطم فى الكافى بالصحة » إن تقدم بلفظ الماضى . وعدم الصحة إن تقدم بلفظ 
الطلب . 

شير : محل الحلاف - وهو مراد المصنف ‏ إذا كان بلفظ الماضى الجرد عن 
الاستفهام » أو بلفظ الطلب لاغير »كا تقدم . أما لوكان بلفظ المضارع » أوكان 
بلفظ الماضى المستفهم به » مثل قوله : أبتعنى هذا بكذا ؟ أو أتبيمنى هذا بكذا ؟ 
فيقول : بعتتك : لم بصح . نص عليه . حتى يقول بعد ذلك : ابتعت » أو قبلت 
أواشتريت » أو ملكت وعوها: 
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فوائر 
ارول : لو قال البائع للمشترى : اشتره بكذا » أو ابتعه يكذا . فقال : 
اشتريته » أوابتعته :لم يصح » حتى يقول البائع بعده : بعتك » أو ملكنك . قاله 
فى الرعاية . 
قال فى النسكت : وفيه نظر ظاهر . والأولى : أن يكون كتقدم الطلب من 
المشترى » وأنه دال على الإمجاب والبذل . اتهى . 
التائ : لو قال : بعتك » أو قبلت » إن شاء الله : صح بلانزاع أعامه . وجزم 


داق التى وغ فى اغراف الإقرانء 

ويأنى نظيره فى النكاح . ويأتى ذلك فى باب ما يحصل به الإقرار . 

شات قول و إن تَرَاحَى اقول عن الإ جاب : صح مَادَامَا في 
الجلس وَلَمْ يتمَائَلاَ عا طم 4 . 

قيد الاحاب قوم » و يتشاغلا عا يقطعه » بالعرف . 
, 1 

قوله الثاني : المعاطأة 4 

لكين ا بيع المعاطاة مطلقا . وعليه جاهير الأحماب . وهو 
الول باق للذهق: 

وقال القاضى : لا يصح إلا فى الشىء الرسير . 

وعنه لا يصح مطلقاً . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وأطلقبن فى التلخيص » 
والبلغة . 

ترات 

أمزها : يع الماطاة كا مثل المصنف » ومثل مالو ساومه سامة بشمن . فيقول : 

خذهاء أوهى لك » أو قد أعطيتكها وقول :كيف تبيع انیز ؟ فيقول : 
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كذا بدرم . فيقول : خذ درها » أوزن ونحو ذلك ما يدل على البيع والشر اء . قاله 
فى الرعاية . 
وقال أيضا : : ويصح بشرط خيار يجهول .کا فى المقبوض - ف ولعي ادوم 
واخليار مع قا م نه عرفا وعادة . 
قال فى الفروع : مثل المعاطاة » وضع نه فا 
الثاني :كلام المصن فكالصر يح فى أن بيع المعاطاة لايسمى إبحاباً وقبولا 
وصرح به القاضی وغيره . ققال : الإيجاب والقبول لاصيغة النفق عليها . 
قال الشيخ تتى الاين : عبارة أصمابنا وغيرم تقد ا 
من الإيحاب والقبول . وهو خصيص عرف . 
قال : والصواب أن الإيحاب والقبول اء بم لكل تعاقد . فكل ما انعقد به 
البيع من الطرفين 2 ا 
الال : ظاه ر كلام المصنف : أنه لايصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ 


المتقدمة بشرطها » والمعاطاة . وهوصحميح . وهو المذهب . وعليه القاضى » والأصحاب . 

واختار الشيخ تق الاين : ححة البيع بكل ما عده الناس بيا »> من متعاقب 
ومتراخ من قول أو فمل . 

قاتا 

إمر اهما : الصحيح من المذهب : أن الهبة كبيع العطاة » على مايأتى فى بابه . 

قال فى الفروع : ومثله الهبة . 

وقال فى المغنى » والشرح » والنظ . والرعاية الكبرى وغيرم : وكذا المبة » 
والهدية » والصدقة . 

وذكر ابن عقيل وغيره : ححة المبة . سواء صصحنا بيع المعاطاة أولا . انتهى . 

فت قلنا بالصحة : يكون تجوزه لبنقه يجاز إلى زوجم ملیکا ف أضح الوجمين . 
قاله فى الفروع . 
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قال الشيخ تتى الدين : تحبيز المرأة يجواز إلى بيت زوجما عليك . 

قال القاضى : قياس قولنا فى بيع المعاطاة : أنها تملكه ذلك . وأفتى به 
بعض أحابنا . 1 

الائ : لا بأس بذوق المبيم عند الشراء . نص عليه . لقول ابن عباس . وقال 
الإمام أحمد مرة :لاأدرى + الا أن سعاذن - :نص عليه : 

قول ( کان کان أَحَدُعمَا مكرما : صح ) 

هذا البيع . هذا المذهب بشرطه . وعليه الأحاب . 

وقال فى الفائق » قات : و تحتمل الصحة» و ثبوت الخيار عند زوال الإ كراه . 

فوائر 

امراها : قوله ل( الترَاضِى به » وهو أن يأتيا به اختياراً 4 

لوأ كره على وزن مال» فباع ملكه لذلك : كره الشراء » وصح . على 
الصحيح من المذهب والروايتين . وهو بيع المضطر . 

ونقل حنبل تحر يمه وكراهيته . 

واختار الشيخ تقى الدين الصحة من غير كراهة . ذ كره عنه فى الفائق . 

الاي : بيع التلجثة » والأمانة ‏ وهو إن يظهرا بيعا لم ير يداه باطنا » بل خوفا 
من ظالم دفما له باطل . ذكره القاضى » وأصحابه » والمصنف » والشارح » 
وصاحب الفروع » والرعاية » وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . 

وقال فى الرعاية : ومن خاف ضيعة ماله » أو نهبه » أو سرقته » أو غصبه » 
أو أخذه منه ظاها : صح بيعه . 

قال فى الفروع - عن كلامه ‏ وظاهره : أنه لو أودع شهادة . فقال : اشهدوا 
على أنى أبيعه » أو أتبرع له به > خوفا أو تقية : أنه يصح ذلك . خلافا مالك فى 


التترع 1 


۹۹ س 


قال الشيخ تقى الدين : من استولى على مال غيره ظلما بغير حق »› فطليه 
صاحبه » لجحده أومنعه إياه حتی يبيعه . فباعه على هذا الوجه : فهذا مكره بغیر حق 

انثا : لو أسَركا اله ألا بلا عقد . ثم عقده بألفين : ففى أمهما لمن ؟ فيه 
وجهان . وأظلقبما فى الفروع فى باب الصداق » والرعاية السكبرى . قطم ناظم 
المفردات : أن لمن الذى أشكاء : وهو .من المفردات ٠‏ وحكاء أو :الطاب ء 
وأو الحسين عن القافى . 

والذى قطع به القاضى فى الجامع الصغير : أن المن ما أظبراه . ولو عقداه 
مسرا بثمن » وعلانية بأ كثر . فقال الحلوانى : ه وكالنكاح . اققصر عليه فى الفروع . 
ذكرهفىكتاب الصداق . 

الرابعة : فى صحة بيع المازل وجهان . وأطلقهما فى الفروع . وصحح فى 
الفائق البطلان . واختاره القاضى . وجزم به المصنف » والشارح . وهو ظاهر ماجزم 
به فى الرعاية الكيرى . 

قال فى القواعد الأصولية والفقبية : والمشهور البطلان . 

وقيل : لاببطل . اختاره أو الحطاب . قاله فى القواعد الأصولية والفقهية . 
وقال فى الانتصار : يقبل منه بقر نة . 


الام 0 : اشترتى من ز يد ء فإنی عبده . فاشتراه » فبان حراً » 


لم يازمه العبدة . حضر ثم أو غاب . على على الصحيح من المذهب . نقله الجاعة . 
كقوله : اشتر اك الاي تر 


وسأله ابن الح عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع ؟ فقال : يؤخذ البائع 
والمقر بالمن . فإن مات أحدها أو غاب » أخذ الآخر بن . واختاره الشيخ 
تقى الدبن . 


۷ د 


قلت : وهو الصواب . 

قال فى الفروع : و يتوجه هذا فى كل غار . وما هو ببعيد : 
ولوكان الغار أنتى حُدّت ولا مهر . نص عليه . ويلحق الولد . 
لي ل سل 


50 أحد فيه إلا رواية بن السك القدمة . وقال بها أو بكر . 
قوله ( الثانى : أن كوت الْمَاقدُ جائ اصرف َعَم اكلم 
الرشيد 4 
الصحيح من المذهب ء وعليه أ كثر الأصماب : اشتراط التكليف والرشد 
فى صحة البيع من حيث الجلة . ٠‏ 
وعنه يصح تصرف المميز » و يقف على إجازة وليه . 
وعنه يصح مطلقا . ذ كرها الفخر إسماعيل البغدادى . 
وقال فى الانتصار » وعيون السائل : ذ كر د 
قوله ( إلا الم FRE‏ .فإنة صخ صر فما إِذْن ليما 
فى لِحْدَى الروايتين) 
وهى المذهب . وعليه الأسحماب . 
والرواية الأخرى : لايصح تصرفهما إلا فى الشىء اليسير . وأطلقهما فى الغنى 
والشرح . وأطلق وجهين فى الكانى » والتلخيص . وأطلقمما فى السفيه فى باب 
الححر » والهداية » والمذهب » والحلاصة » والكافى . 
تير : يستثنى من محل الللاف : عدم وقف تصرف النفيه . 
قال فى الفروع : والسفيه مثل المميز إلا فى عدم وقفه . يعنى أن لنا رواية فى 
المميز بصحة تصرفه » ووقوفه على إجازة الولى . مخلاف السفيه . 


— ۸ س 


ويستثنى أيضاًمن الملاف ف الميز » وللراهق : تصرفه للاختبار . فإنه 
يصح قولا واحداً ٠‏ جزم به فى الفروع » والرعاية » وغيرها . 

قلت : ظاهر كلام كثير من الأحاب : إجراء الملاف فيه . 

تلهس : ظاه ر كلام المصنف : عدم مة تصرف غير المميز مطلقا . 

أما فى السكثير : فلايصح . قولا واحدا . ولو أذن فيه الولى . 

وأما فى البسير: فالصحيح من الذهب : سحة تصرفه . وهو الصواب . قطم 
به فى الغنى » والشرح . 

وقيل : لا يصح . وجزم به فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما فى الفروع : 


قفارم : يصح تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فها يصح فيه تصرف 


الصغير بغير إذن وليه . قاله اللأحاب . 

تنبب : أفادنا المصنف رجه الله : أن تصرف الصبى والسفيه : لايصح بغير 
إذن ولبينا إلا قالشيء اتير © قال الست + وهو اسيج ف ال ومو 
المذهب . وعليه الأ كثر. 

ونقل حنبل : إن تزوج الصغير فبلغ أباه . فأجازه : جاز . 

قال جماعة : ولوأجازه هو بعد رشده : ل يمر . 

ونقل أو طالب » وأبو الحارث » وان مشيش : سعة عتقه إذا عقله . 

وكذا قال فى عيون السائل : يصح عتقه . وأن أحمد قاله . 

[ وقدم فى التبصرة ححة عتق المميز ] ٠‏ 

وذ كرف الممبج » والقرغيب فى حة عتق الحجور عليه » وابن عشر » وابنة 
نسم : روابتين 

وقال فى الموجز » فى صحة عتق المميز : روايتان . 


٩‏ س 


وقال فى الانتصار » والمدابة » والمذهب » والخلاصة » والمصنف » فى هذا 
الكتاب فى باب الحجر وغيرم : فى حة عتق السفيه روايتان . 

و ری بعض ذلك فى أول كتاب العتق . 

وقال ابن عقيل : الصحيح عن أحد : عدم سحة عقوده . وأن شيخه القاضى 
قال : الصحيح عندى فی عقوده كلها روايتان . 

وقدم.فى التبصرة سحة عقق مميز وسفيه ومقلس . 

ونقل حنبل : إذا بلغ عشرا تزوج وزوج وطلق . 

وفى طريقة بعض أعحابنا فى صعة تصرف ميز ونفوذه بلا إذن ولى و إبراله 
و إعتاقه وطلاقه : روايتان . اننهى . 

وشراء السفيه فى ذمته » واقتراضه : لايصح . على الصحيح. من اذهب . 
وفيل : يصح . ويأنى أحكام السفيه فى باب الحجر . 

وأما الصبى : فله أحكام كثيرة متفرقة فى الفقه . ذ كر أ كثرها فى القواعد 
الأصولية . ويأنى بعضها ف كلام المصنف فى وصيته » ولزو مجه » وطلاقه » وظهاره » 
وإيلائه » وإسلامه » وردته » وشهادته » و إقراره » وغيرذلك . 

وفى قبول المميز والسفيه . وكذا العبد : هبة ووصية بدون إذن ثلاثة أوجه . 

ثالثها : يصح من العيد دون غيره . نض عليه . قاله فى الفروع : 

وذكر فى الغنى : أنه يصح قبول المميز . وكذا قبضه . واختاره أيضاً الشارح 
والحارثى . وفيه احتال . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاويين فى السفيه والمميز . 
وأطلقهما فى الفائق فى الصغير . 

قلت : الصواب الصحة فى الميع . ويقبل من ميز . 

قال أو الفرج : ودونه هدية أرسل مها » و إذنه فى دخول الدار وحوها . 

وفى جامع القاضى » ومن فاسق وكافر . وذ كره القرطبى إجماعاً . 


-— لل ا 


وقال القاضى فى موضم : يقبل. منه إن ظن صدقه بقرينة » و إلا فلا . قال فى 
الفروع : وهذا متحه . 
تنس : قوله (١‏ الثالث :أذ کون ای مالا . وَهُوَ مَافيه مَنْفَعَة 


) حه اير ضرورة‎ e 

اف ف ا ا قا کرات ورا 

وتقييده المنفعة بالإباحة : احترازاً عما فيه منفعة غير مباحة » كالجر واناز بر 
ومحوها . 

وتقيبده بالإباحة لغير ضرورة : احترازاً عمافيه منفعة مباحة لضرورة كا لكلب 

ونحوه . قاله ان منحا » وقال : فاو قال المصنف « لغير حاجة » لكان أولى » لأن 
اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا بضطر . فراده بالضرورة : الحاجة . 

وقال الشارح : وقوله « لغور ضرورة » احترازاً من الميتة والحرمات التى تباح 
فى حال الخمصة ‏ والجر التى تباح لدفع اللقمة بها . انتهى 

قلت : وهو أقعد من كلام ان منحا . وهو مراد المصنف . 


تيب : دخل فى كلام المصنف حة بيع جاز فى ملك غيره . ومعين منحائط 


جعله باباً » ومن أرضه يصنعه برا » أو بالوعة » وعو بيت معين يبنى عليه بناء 
موصوفا . ولو لم يكن البيت مبنياً » على أصح الوجهين . قاله فى الرعاية . وجزم به 
ان عبدوس فى تذكرته » والمداية » والخلاصة » والحاوى الكبير . 

وقيل : لا يصح إذا لم يكن مبنياً . وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » والحاوى 
الصخير . 

ويأتى ذلك فى كلام الصنف فى باب الصلح . 

قوله ( فيَجُوزُ بم البقل لحار 

هذا المذهب ¢ بلا رنب . وعليه الأحاب : وام ف التلخيص» والبلغة ¢ 
إجاعا . 


س 03741 س 


وقال الأزجى فى الہابة : .القياس أنه لا جوز بيعمما » إن قلنا بنحاستهما . 
وخرجه ابن عقيل قولا . 

قوله ( ودود القز ) 

الصحيح من المذهب : جواز بيع دود القز . وعليه ماهير الأحاب . وجزم 
به كثير من الأعاب . وقال أو الحطاب فى انتصاره : لاأحوز بيعه . 

قوله لغ و زرة) 

يعنى إذالم يدب . هذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب . وجزم به فى 
الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » واللخلاصة » والوجيز» وغيرمم . وقدمه فى 
المستوعب » والمغنى » والشرح » والفروع وغيرم . 

وفيه وجه : لامجوز بيعه مالم يدب . وجزم به فى عيون المسائل . واختاره 
القاضى . وأطلقبما فى الجرر » والرعايتين » والحاو بين » والفائق . 

قفارم : إذا دب زر القز فهو من دود الق . حكه حكه »كا تقدم . 


قوله ( والنخل منفرداء وف كوَارَاتِه ) ) 
مجوز بيع النحل منفرداً . على الصحيح من المذهب ا جماهير الأسحاب . 

وجزم به فى المداية » والمذهب » والخلاصة » والمثنى | ومسبوك الذهب . والغنى ] 
والتلخيص » واابلغة » والشرح » والحرر» والحاويين ؛ والوجيز» والمنور» وغيرهم . 
وسصححه فى الفروع . وقدمه فى الرعايتين . وقيل : لايصح . 

قوله ( وف كوارَاته 4 

الصحيح من المذهب : أنه يجوز بيع النحل مع كواراته . جزم به فى الهداية 
والمذهب » واللخلاصة » والحرر » والحاوى الصغير» والمنور » وغرم . وصمحه فى 
الفروع » والرعايتين . 

وقيل : لا يصح . قال القاضى : لا صح بيعها فى كواراتها . وأطلقهما فى 
المغنى » والتلخيص » والبلغة » والشرح » والحاوى الكبير . 


— VF — 


فعلى المذهب فبها : يشترط أن يشاهد النحل داخلا إلما عند الأ كثر . قاله 
فى الفروع . وقيل : لا يشترط . وقدمه فى الرعايتين . 

قال فى السكبرى ‏ بعد أن قدم هذا فى بيعه متفرداًت وقيل : إذا وأياه فما 
وعاما قدره وأمكن أخذه . وقيل : إن رأياه يدخلبا . وإلا فلا . 

فار : قال فى التلخيص ٠‏ والبلغة » وجماعة : لا يصح , بيع الكوارة عا فيها 
من عسل ول . واقتصر عليه فى الفائق . وقدمه فى الرعايتين . وجزم به فى 
الحاوى الصغير . 

وقال فى الفروع : وظاهر كلام بعضهم صحة ذلك . انتهى 

قلت : اختاره فى الرعايتين . 

وأما إذا كان مستوراً بأقراصه : فإنه لا جوز بيعه . جزم به فى الغ ظ 
والشرح » والرعاية الكبرى » والحاوى الكبير » وغيرم . 

فار مارم | 

إمراهما : ذكر الفرق : أن التزياق لا يؤكل ء لأن:فيه لموم الات . 
فعلى هذا ل . خلا من 
مباح . ولا يجوز التداوۍ به ولا يسم" الأفاعى 

فأما السم من الحشائش والنبات : فإن كان لاتم به » أو كان يقتل قليله : 
لم يحز بيعه لعدم نفعه . وإن انتغم به » وأمكن التداوى بيسعره » كالسةمونيا 
ومحوها : حار بيعه . 

الا : يصح بيع لى لمص دم » وديدان تترك فى الشصّ لصيد السمك . 
على الصحييح من الذهب . صححه فى الغنى » والشرح » والنظل » والحاوى الكبير . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . ۰ 

وقيل : لايصح . وأطلقهما فى الفروع » والفائق . 


— YY - 


قوله مور ب ال فيل سباع الأ أل تملح سيد » 
وکذاسباء ثري انی ا)۰ ظ 

هذا المذهب الا او ا 0 . واختاره 
a‏ 

قال الحارتى فى شرحه : : الأصح جواز بيع مايصلح لاصيد . وقدمه ابن رز ين 
فى شرحه » والحاوى الكبير . وجزم به اللخرق » وصاحب الوجيز » والمنور » 
ومنتخب الأدى » وغيرم . ْ 

ورومرى : لا جوز . اسغازها أو بكر ».وان أبى موسى» وضاخب الهدى . 

قال فى القواعد الفقهية : لا جوز بيع الهرت . فى أصح الروايتين . واختاره 
فى الفائق فى الهر . وأطلقهما فى المداية » والمذهب» والستوعب © والللاصة » 
SS‏ 
العناية » والزركشى » وكذا الفائق فى غير اهر . 

وقيل : محوز فيا قيل بطهارته منها . | 

وقيل : يجوز بيع العم منها دون غيره . ويحتمل هكلام للصنف هنا . 

لسكن الأولى : أنه أراد مايصلح أن يقبل التعلم . وهو محل الملاف . 

فعلى المذهب : فى جواز بيع فراخه » و بیضه وحبهان . وأطلقهما فى الفروع . 
وأطلقهما فى الرعاية فى البيض . 
أعمرشما : يجوز فيا إذا كان البيض ينتفع به . بأن يصير فراخاً . اختاره 
للستت والشارخ + وي في انظ . وقدمه فى الكافى » والحاوى الكبير» 


وان رزين . 
زر :ان كيل ل اسيم جاز على الأشهر لش الصغير . 


8 الإنصاف ب ٤‏ 


— ۷٤ س‎ 


قال القاضى : لا جوز بيع البيض لنجاسته . ورده للصنف » والشارج . 
تي : قوله « التى تصلح لاصيد » عائد إلى « سباع البهام » فقط . وهو ظاهر 
كلام كثير :من الأحماب . وتعليلبم يدل عليه . لا إلى الهر والفيل . 
وقال فى الفروع : : وف بيع هر ومايعلم من الصيد » أو قبل الم كفي » 
وفېد » و بار . إلى آخره . 
وقال بعد ذلك فإن ل يقبل الفيل والفبد العم : : جز بيعه . كأسد » 
وذئب » ودب » وغراب . 
. فلعله أ 0 محسيه . فتعلے الفيل لل ركوب والجل عليه 
ونحوها . . وتعايم غيره للصيد a lal. ٠‏ . فإن هذا لم يعهد» وم 
يذكره الأسحاب فيا يصاد به على مايأنى . ولشيخنا عليه كلام فى حواثى الفروع . 


0 


1 ش فوائر 

اررُولى : فى جواز بيع مايصاد عليه - كالبومة التى يجعلها شباشا © لتجمع 
الطيور إلمها فيصيدها الصياد د وحهان 5 وها احتهالان مطلقارل ف المغنى › 
والشرح » والرعابة الكبرى . وأطلقهما فى الفروع ى الكين عو كذا 
حك اللقلق . 

أحدها : يحوز . قدمه ان رزين فى شرحه . وكذا قدم الجواز فى الاقلق . 
والثانى : لا بحوز. 

انان : بيع القرد » إن كان لأجل اللمب به : لم يصح . على الصحيح من 
المذهب . حزم به فى الرعابة » والمستوعب . 

وقيل : يصح مع الكراهة . قدمه فى الحاوى الكبير . وقد أطلق الإمام 
أحمد رجه الله كراهة بيع القردة وشراءها . 

(1) هو طائر مخاط عيناه ويربط ليئزل عليه الطير فيصاد . 


— (No — 


فإ ن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه . فقيل : يصح . اختاره ابن عقيل . 
وقدمه فى الحاوى الكبير . وتقدم نص أحمد . 

قلت : وهو الصواب . وعمومات كلام كثير من الأعاب تقتضى ذلك . 

ل قال المصنف » والشارح : هو قياس قول أبى بكر » وابن 
أبى مومى . واختاره ان عبدوس فى تذكرته . وأطلقهما فى المستوعب » 
والرعايتين ء وآلفائق . 

وظاهر المغنى » والشرح » والفروع : الإطلاق . 

وقال فى اداب الرعايتين : يكره اقتناء قرد لأجل اللهو والاعب . وقيل : مطلقا . 

قلت : الصواب تحر يم اللعب . 

اثالث : يصح :بيع طير لأجل صوته . كاطزار » والبلبل » والببغاء . ذ كره 
جماعة . منهم : صاحب المستوعب » والمصنف » والشارح » وصاحب الرعايتين » 
والحاو بين » والنظم »وشر حابن رزين . وقدمه فى الفروع . 

وقال الشيخ تت الدين : يجوز بيعه إن جاز حبسه . وفى جواز حبسه احتالان . 
ذكرها ان عقيل . 

وقال فى الموجز : لا تصح إجارة ماقصد صوته . كديك » وقرى . 

قال فى التبصرة : لا قصح إجارة مالا ينتفع به . كغنم » ودجاج » وشری 2 
وبلبل. 0 . ٠‏ 

وقال فى الفنون 00 

قوله (وَحُورُ بم امد العم وَامَ رض ) . 

3 ف ل 
يجوز بیعه مع جواز استتابته . و إلا فلا ٠.‏ 

فَائُرءَ : لو جبل المشترى أنه مرتد . فله الأرش » سواء قتل أو لا . وفيه 
احتيال أن له امن كله . 


هس فد س 


وأما لمر يض : فالصحيح من المذهب : جواز بيعه مطلقاً . وعليه الأحاب . 

وقيل : إن کان مأبوساً منه لم جز بيعه . و إلا جاز . 

قوله ( وف بَبع_الجآني » والقآئل فى المحاربة » وَلبنِ الآدَميّات . 
وَجهآن 4 . ا 
٠‏ أما بيع الجانى : فأطلق فى حة بيعه وجبين . وأظلقهما فى الرعاية الصغرى 
والحاويين . ۰ ش ْ 

أرما : يصح . وهو المذهب . لمن عل . وعليه أ كثر الأحاب ا 
فى التصحيح » والشرح » والنظل » وغيرم و اق اا ؛ والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة ؛ والحرر » والحاوى الكبير » والوجيز 
والمنور » وغيرهم . وقدمه ف الفروع » والرعاية الكبرى » والفائق » وغيرم . 

قال فى القاعدة الثالثة واللمسين : هو قول أ كثر الأصحاب . | 

وقيل : لا يصح بيعه . اختاره أبو االخطاب فى الانتصار . قاله فى أول القاعدة 
الثالثة والجسين . ۰ 

فعلى المذهب : سواءكانت الجناية عمد أو بخطأء على النفس وما دوتها . ثم 
ينظر » فإ نكان البائم معسراً بأرش الجناية. فسخ البيع . وقدم حى الجنى عليه 
لتعلقه به . وإ نکان موسراً بالأرش ازمه . وكان المبيع حاله . لأنه باليار بين أن 
يفديه أو يسامه . فإذا باعه فقد اختار فداءه . 

وأما المشترى إذا ل بعل : فله الخياز بين أخذ الأرش أو الرد . فإن عفا عن 
الجناية قبل طابها : سقط الرد والأرش . وإذا قتل ول يعم المثقرى بأن دمه 
حدق تين الأرشل لاخو .«وهودمن المردات : 

و يأتى هذا بعينه فى كلام المصنف فى آخر خيار العيب . 


فائرمٌ : السرقة حناية . 


و هل يجوز بيع المدبر » والمكاتب » وأم الولد ؟ فى أنوابها . 
وأما بيع القاتل فى لحار بة- يعفى إذا نتم قتله- فأطلق المصنف فيه وجهين : 
ا الکكافی» وا غرر» والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفائق . 
مر شما : يصح . وهو المذهب . سححه فی للغنى 04 والشرح ¢ والنظم » 
والتصحيح ٠‏ وجزم به فى الهدانة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » 
والوحجيز» والمنور » وغيرثم . وقدمه فى المستوعب » والحاوى ال بير . 
والوم, الثانى : لا يصح . قال القاضى : إذا قدر عليه قبل التو بة لم يصح 
بيعه . لأنه لا قيمة له . انتبى 7 
وحل اطلاف ف : إذا تحنم قتله . فأما إذا تاب قبل القدرة عليه :كە حم 
ا ١‏ 
م : ألمق ف مدکی من نحتم قتله وك ين نحم قله فى 


3ت 

وأما بيع لبن الادميات : فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقمما فى المداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والنكافى » والتلخيص » 
والبلغة » والفروع , والرعايتين » والحاويين » وتجحر يد العناية . 

أرما : يصح مطلقاً . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام اللرقى . وصحه 


المصنف » والشارح » والناظم » وصاحب التصحيح »وغيرم . وجزم به فى الوجيز 
ومتتشب الأدى . واختاره ان عامد »وان عبدوس ف لذ كرته . 

والوعم اثالی : لا يصح مطلقاً . قال المصنف » والشارح : ذهب جماعة من 
أحابنا إلى تحر بم بيعه . وجزم به فى المنور . وقدمه فى الخحرر . 

[ فعليه : لوأتلفه متلف ضمنه . على الصحيح من المذهب » و يحتم ل أن لابضمنه . 
كالدمع والعرق . قاله القاضى . ونقله فى شرح الحرر للشيخ تقى الدين ] . 


ا 

وقيل : يصح من الأمة دون الحرة . وأطلقين ف الفائق » وأطلق الإمام 
أحمد رجه الله الكراهة . 

فائرم : لا جوز بيع لبن الرجل . ذ كره القاضى محل وفاق . وتابعه الشيخ 
تقى الدين على ذلك . 

قلت : وف تقييد [ بعض ] الأصماب ذلك بالأدميات إيماء إلى ذلك . 

فائْرمَ : لا يصح بيع من نذر عتقه . على الصحيح من المذهب . قال فى 
الفروع : الأشهر منعه ٠‏ وجزم به فى الحرر» والفائق » والنور » وتذ كرة ابن 
عبدوس . وقدمه فى الرعايتين » والنظم . 

وقال القاضى ».ماعن التب : فق بينه نر . 

وقال فى الرعايتين ‏ من عنده » بعد أن قدم عليه الصحة ‏ قلت : إن علقه 
بشرط صح بيعه قبله . 

زاد فى الكبرى : و يحتمل وجوب الكفارة وجبين . وجزم بما اختاره فى 
الرعاية صاحب الحاوى الصغير . ش 

كيه 

قوله ( وَنى > حوار از تامحف روايتان )». 

وأطلقهما فى الذهب » والتلخيص » والبلغة » ومحر يد العناية . 

إمراهما : لا جوز ولا يصح . وهو المذهب على ما اصطلحتناه . 

قال الإمام أحمد : لا أعر فى بيعه رخصة . وحزم به فى الوحيز. واختاره 
المصنف » والشارح . وقدمه ف المغنى » والشرح > والرعاية الكبرى > والنظم » 
والكافى » وابن رزين فى شرحه . ونصره . 

الس واب الثالم: : يجوز بيعه » ويكره . سححه فى التصحيح » ومسبوك 


الذهب » واللخلاصة وجرم به فى المنور» وإدراك الغابة ¢ ومنتخب الأدمى . 


۷۹ س 


قال فى الرعابة الكبرى : وهو أظهر . وقدمه فى المداية » والمستوعب » 
والمادى » والجرر» والرعاية الصغرى » وااو بين » والفائق . ونظ المفردات . وهو 
منها . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 

وعنه رواية ثالثة : جوز من غيركراهة . ذكرها أبو االمطاب . وأطلقهن فى الفروع 
فائرم 

> إجارته حم بيعه خلاقاً ومذهباً . وكذا رهنه . قاله ناظم المفردات 
وغيره . ويأنى فى آخر كتاب الوقف حواز بیعه إذا تعطلت منافعه . 

قوله ( ون ىراه شرائه وإبدَاله رِوَابِتَانَ) . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكاق 
والمادى » والتلخيص » والبلغة » والفائق » والحاويين ٠ ٠‏ 

إمراهها : لا يكره . وهو المذهب . فقد رخص الإمام أحمد فى شرائه . 
وجزم به فى الوجيز » والمنور . وسححه فى التصحيح . 

قال فى الفروع : الأصح أنهما لابحرمان . وقدمه فى الحرر » والشرح . واختار 
ان عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال . 

والروامٌ التائ : يكره . قدهه فى الرعايتين . 

وعنه يحرم . ول يذ كرها بعضهم . 

وذكر أبو بكر فى المبادلة : هل هى بيع أم لا ؟ على روايتين . 

وأنكر القاضى ذلك » وقال : هى بيع بلا خلاف . وإنما اختار الإمام أحمد 
إبدال المصحف عثله لأنه لا يدل على الرغبة عنه » ولا على الاستبدال به بعوض 
دنيوى » مخلاف أخذ ثمنه . ذ كره فى القاعدة الثالثة والأر بعين بعد المائة . 

وتقدم نظير ذلك فى أواخر كتاب الزكاة بعد قوله « و إن باعه بنصاب من 


جنسه بنى على حوله » . 


سد لويرم د 


تنس : محل الللاف فى ذلك : إذاکان مسلا . فأما إ نكا ن کافر؟ : فلايحوز 
يمه له قولاً واحد . وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه : 

وتقدم التنبيه على ذلك فى أواخر نواقض الوضوء . 
ويأق:ق أثناء ارهن : هل مخوز القراءة فيه من غير إذن ر به ؟ وهل بازمه 
له للقراءة فيه ؟ 

قوله 3 ولا جوز يبع 1 لكَلل) 

هذا المذهمب ا : الأحاب . وقطعوا به . 

وقال الحارنى فى شرحه فى كتاب الوقف ‏ عند قول المصنف « ولا يصح 
وقف الكلب » - والصحيح اختصاص النهى عن البيع عا عد ى كلب الصيد 
بدليل رواية ماد بن سامة عن أبى الز بير عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما . 
قال 2 ہی رسول ال صلى اه عليه وسل ء عن عن الكلب 34 والسنور » إلا كلب 
صيد » والإسناد جيد . قال ؛ فيصح وقف الم . لأن بيعه جائز . انتبى 

و ذلك فى كتاب الوقف . 

قال الزر قش ومال ا حابنا المتأخر بن ن إلى حواز بيعة . 

5 أحكام الكاب المباح واقتناوه 6 ف باب الموصى به . 

58 ته 2و‎ EY 

قوله ( ولا جوز بيع الشراجين النجس ) 

هذا المذهب ٠‏ وعليه جاهير الأحاب 5 وقطع به كثير منهم . وحرج قول 

قال مهنا ا ع ن السا فى البعر والسرجين ؟ فقال : لايأس ‏ 

وأطلو تی ابن رزين فى بيع النجاسة وجهين . 

وأطلق أو الحطاب جواز بيع جلد الميتة . 

قال فى الفروع : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق » ولا إجماع 
كا قيل . ذكره فى باب الأنية . وتقدم ذلك . 


س ا١٧‏ د 


وتقدم أيضاً - على امع - هل جوز إيقاد النحاسة ؟ فى أوائل كتاب الطهارة . 
وتقدم فى باب الآنية : هل جوز بيع جلد الميتة قبل الدبخ أو بعده . 
قوله ( ولا الأَذهَان التجسة) 
هذا اذهب مطاقاً . و ل ا الأحاب . 
قال فى المذهب » والكافى وغيرها : هذا ظاهر المذهب . 
قال المصنف » الشارح » والنائظ » وغيرم : هذا الصحيح من المذهب . 
وجزم به فى الوجبز وغيره . وقذمه فى المستوعب » والغرر » والفروع » والرعايتين » 
. والحاويين » والفائق وغيرهم . 
وعنه يجوز بيعها لسكافر بعل يحاستها . ذكرها أنو امطاب فى باب الأطعمة . 
ومن بعده . ٠‏ ب 
وخرج أبواللخطاب » والمصنف » وصاحب التلخيص » وغيرهم : جواز بيعها حتى 
للم » من رواية جواز الاستصباح بها » على مايأتى من مخر يح المصنف ىكلامه . 
- وقيل : جوز بيعها إن قلنا تطبر بغسلها و إلا فلا . قاله فى الرعاية . 
a E‏ مزلا عام | لق شى 
والخاو يون » وغيرهم على القول بأنها تطهر ‏ جوز بيعها . ول حكوا خلا . 
وقيل : جوز بيعها إن جاز الاستصباح بها . واعله القول الخرج المتقد 
لكن حكاها فى الرعاية . 
تنس : قال ابن منجافى شرحه : مراذ المصنف بقوله فى الرواية الثانية لإ بعلم 
استبا £ اعتقاده لطهارة . قال : لأن نفس العم بالنجاسة ليس شرطاً فى بيع 
الثوب النحس . فكذا هنا . 
قال فى المطلع : وقوله« بعل يجاستها » معنى أنه جوز له فى شر يعتهالانتفاع بها . 
قلت : ظاه ركلام المصنف وكثير من الأعغاب : اشتراط إعلامه بنجاسته 


— AY — 


لاغير » سواء اعتقد طهارته أو لا . وه وكالصر بح فى كلام صاحب التلخيص فيه . 
فإنه قال : وعنه يباع لكافر بشرط أن يمل بالحال . 

وقال فى الهداية وغيره : بشرط أن يعلمه أنها يحسة . 

وقد استدل لهذه الرواية بما بوافق ما نقول . فانم استداوا بقول أبى موسى 
« لتوا به السويق » و ببعوه . ولا تبيعوه من مسل . و بینوه © . 

وقال فى السكاف : و يعل بحاله لأنه يعتقد حله . 

قوله بإ وف جواز الاستصباح بها روايتان 4 

وأطلقهما فى الهداية » والإيضاح » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 

والكاف » والمغى » والتلخيص » والحرر » وان کے > والرعاية الصغرى » 
والحاو بين » والشرح » وشرح ابن منجا » والفائق » والمذهب الاحمد » والفروع . 


إمر اها جور . وهو المذهب : حه فى التصحيح ¢ واتلخلاصة 0 والرعاية 


الكبرى » وغيرهم . 

قال الزركثى : هذا أشهر الروايتين . ونصرها فى المغنى . واختاره ارق » 
والشيخ تق الدين وغيرها . وجزم به فى الإفادات فى باب النجاسة . 

والس وا الثَا : لايجحوز الاستصباح بها . جزم به فى الوجيز . 
فاكرتان, 

امر اشا : حيث جوزنا الاستصباح بها . فيكون على وجه لا تتعدى نجاسته 
إما أن تحمل فى إبريق » ويصب منه فى المصباح ولا مس » وإما بأن يدع على 
رأس الجرة التى فيها الدهن سراجاً مثقو با » و يطينه على رأس إناء الدهن . وكا 
نقص دهن السراج صب فيه ماء » حيث رفع الدهن » فيملاً السراج وما أشبهه . 
قاله جماعة . ونقله طائفة عن الإمام أحمد . 


سد يرم لد 

قات : الذى يظهر : أرن هذا ليس شرطاً فى مة البيع : وظاهر كلام 
الفروع : أنه جمله شرطاً عند القائلين به . 

الثاني : لامجوز الاستصباح بشحوم الميتة » ولا بشحم الكلب»ء والز ر» 
ولا الانتفاع إشىء من ذلك 3 قول ا . عند الأعاب * ونص عليه 

واختار الشيخ تقى الدين جواز الانتفاع بالنحاسات . وقال : سواء فى ذلك 
ع اميتة وغيره . وهو قول لاشافعى . وأومأ إليه فى رواية ابن منصور . 

56 ]6 كه عر 1 e‏ و 

ننم : قوله ( وبرج على ذلك جواز يبعها 4 

أن المصنف وغيره . خرجوا جواز البيع من رواية جواز الاستصباح بها . 

تہ : شی ل قوله ل الراب : أن ل لك 4 4 


الأسيرلو باع ملكه . وهو سميح . صرح به فى الفروع وغيره . 

قوله ( فإن باع ملك غيره بغير إذنه » أو اشتّرى مین ماله شا 
بير ذه لصح 

وهو المذهب وع أ رالاعاب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه 
فى الفروع » والحرر » والرعايتين » والمحاويين » والنظ » وغيرم . 

وعنه يصح . ويقف على إجازة المالك . اختاره فى الفاق » وقال : لا قيض 
ولا إقباض قبل الإجازة . 

a 
. يكن له مجيزفى الحال‎ 

وعنه عة تمرف الغاصب . 

و يأنى حم تصرفات الغاصب صب المسكية فى بابه فى أول الفصل الثامن . 

قوله (وإن اشتری لَه فى ذه بير ذنم صح 4 

إذا اث فذق ل ل هه للانعار: إنا ENES‏ 


ل AE‏ س 


فى العقد صح العقد » على الصحيح من اللذهب ٠‏ جزم به فى الجرر » والوجيز » 
والفائق » والرعاية الصغرى » والحاويين » وغيرهم . 

قال الإرككئ :هذا الذخن امروف المشهور. 

قال فى الفروع : صح على الأصح . وقدمه فى التاخيص » والبلغة » والرعاية 
الكبرى . وعنه لا يصح . 

و إن سماه فى العقد . فالصحيح ممن المذهب : أنه لا يصح . جزم به فى 
ا حرر » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . واختاره القاضى » وغيره . 

وقيل : حكه حك ما إذا لم يسمه . وهو ظاه ركلام المصنف . فإن قوله 
« وإن اشترى له فى ذمته بغير إذنه » يشمل ذلك . وهو ظاه ركلام الفرق . 
واختاره المصنف . 

قال فى الفائدة العشرين : إذا تصرف له فى الذمة دون المال » فطر يقان . 

أمرهما : فيه االملاف الذى فى تمرف الفضولى . قاله القاضى » وان عقيل 

فى موضم » وأبو الطاب فى الانتصار . 

والالى : الجزم بالصحة هنا . وهو قول ارق » وال كثرين . وقاله القاضى » 


وابن عقيل فى موضم آخر. 

واختلف الأححاب : هل يفتقر إلى تسميته فى المقد أم لا ؟ هنهم من قال : 
لا فرق . منهم ابن عقيل » وصاحب اغى ٠.‏ 

ومنهم من قال : إن ماه فى العقد » ف وکا لو اشترى له بعين ماله . ذ كره 
القاضى » وأو امطاب فى انتصاره فى غالب ظنى » وان المنى . وهو مفهوم كلام 
صاحب الحرر . انتعى . 

فام : لو اشترى مال نفسه سلعة لغيره . ففيه طريقان : عدم الصحة ء قولا 
ودا - وف طرق ای اھ دوا ری اغلات ل كتصرف خرن 
وهو الأصح . قله فى الفائدة العشرين . 


A0 —‏ س 


ع مو ص سار سام 0 

قوله ( فإن اجار من اشترى له : ملك » و إلا لزم من اشتراةٌ ) 

يعنى حيث قلنا بالصحة . وهذا المذهب . وعليه الأسحاب . وجزم به فى 
الحرر » والشرح» والبلغة » والوجيز » والمنورء والحاويين » وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع » والرعايتين » وغيرهم . 

٠ 0: 

وعنه لا يملسكه من اشترى له » واو أجازه . ذ كرها فى الرعايتين . 

وقالفى الكبرى ‏ بعد ذلك إن قال : بعتك هذا » فقال : اشتريته از يد 
فأجازه : لزمه . و يحتمل أن لا يازم المشقرى . اتتهى . ٠‏ 

وقدم هذا ف التلخئص ¢ إلغاء للاضافة : 

نفس : حيث قلنا يملكه بالإجازة » فإنه يدخل فى ملكه من حين العقد . 
مسألة تكاح الفضولى . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : من حين الإجازة . جزم به صاحب الهداية . 

قال فى القواعد الفقمية : ويشهد لهذا الوجه : أن القاضى صرح بأن ج 
الاک الختلف فيه : إلا بفيد حة الحكوم به »> وانعقاده من حين العقد . وقبل 
الحم كان باطلا . انتهى . ش 

قفارم : لو قال : بعته لزيد . فقال : اشتريته له : بطل » على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . ويحتمل أن يلزمه إن أجازه . 

قال فى الفروع : وإن حم بصحته » بمد إجازته » صح من الحك . ذ كره 
القاضى . وهو الذى ذ كره فى القواعد قبل ذلك » مستشهداً به . 

قال فى الفروع : و يتوجه أن هكالإجازة . 

دأ فيه الوجهين المتقدمين : هل يدخل من حين العقد » أو الإجازة ؟ 

وقال فى الفصول ‏ فى الطلاق فى نكاح فاسد ‏ إنه يقبل الانبرام والإإزام 


بالحكم . والحكم لا ينشىء الملك » بل حققه . 


— ۹ — 


..فائرة : لو باع مايظنه لغيره » فظهر له _كالإرث والوكالة ‏ صح البيع » على 

الصحيح . 

قال فى التلخيص : صح على الأظهر . 0 6 

وقيل : لا بصح . وجزم به فى النور . وأطلقهه ml‏ 
والرعايتين » والحاويين > والفائق » والقواعد الفقبية » والأصولية » والمغنى فى 
ل ظ 

وقيل : لحلاف روايتان . ذ كرها أو المعالى وغيره . ش 

قال القاضى : أصل الوجهين : من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية » 


| فبانت امرأته » أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة » فبانت أمته : فى وقوع الطلاق 
والحر ية روايتان 

ولان رحب فى قواعده قاعدة فى ذللك , وهى القاعدة الخامسة والستون » 
و لا علکه » فتبين أنه کان يمللكه . 

قوله ( ولا يصح م يي ما فح نو و قت ) 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأحاب . وقطم به كثير مهم . 

وعنه يصح . ذكرها الحاوانى . واختارها الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى . 

وذ كره قولا عندنا . 

قات : والعمل عليه فى زمننا . 

وقد جوز الإمام أحمد رحمه الله إصداقها PT‏ . وتأوله القاضى على 
نفعبا فقط . وعنه يصح الشراء دون البيع . 

وعنه يصح لاجته . 

قوله ل( كأرْض السام » وَالمراق » وَمِصْرَ» وها ) 

الصحيح م من الذهب : أن مصر ما فتح عنوة » ول يقسم . . جزم به صاحب 
الفروع وغيره من الأسحاب . وقال فى الرعاية : وكصر فى الأشهر فبها . 


AVY —‏ سس 


فار : لوحكم بصحة البيع حا [ أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه | صح 
لأنه مختلف فيه . قاله المصنف والشارح . و إن أقطع الإمام هذه الأرض » أو وقفبا 
فقيل : يصح . وقال فى النوادر : لا يصح . 

قلت : الصواب أن حك الوقف حك البيع . وأطلقهما فى الفروع : 

وقال الشيخ تقى الدين : لو جملما الإمام فيئاً » صار ذلك حكا باقياً فيها داما » 
وأنها لا تعود إلى الغامين . 

ننم : محتمل قوله ل[ إلا الما كن ) . 

أنها سوامكانت محدثه بعد الفتح » أو من جماة الفتح . وهو اختيار جماعة من 
الأ حاب . قاله فى الفروع . و يحتملهكلامه فى المغنى » والشرح » والحرر» والرعايتين 
والحاو بين » والوجيز » وغيرم . 

تقل ابن < - فيمن أوصى بثاث ملكه » وله عقار فى أرض السواد ‏ 
قال : لاتباع أرض السواد » إلا أن تباع آلنها 

ونقل المروذى المنع . قال فى الفروع : وظاهركلام القاضى » والمنتخب » وغيره : 
التسوية . وجزم به صاحب اغرر . انتهى . 

والذى قدمه فى الفروع : التفرقة . فقال : و بيع بناء ليس منها » وغرس 
محدث : جور . 

قات : وهو ظاه ركلام المصنف هنا » وكلام أ كثر الأصحاب . لأن 
الاستثناء إخراج مالولاه لدخل . والمصدف لم يذكر إلا مافتح عنوة . فأما الحدث 
فاادخل لست : 

ونقل المروذى ويعقوب المنم . لأنه بيع + وهو ذريعة . 

وذكر ابن عقيل الروايتين فى البناء . وجوزه فى غرس . 

وماقدمه فى الفروع : هو ظاهر كلامه فى الكافى . فإنه قال : فأما امسا كن 


د AA‏ س 


فى المدائن : فيجوز بيعما . لأن الصحابة رضى الله عنهم اقتطعوا الخطط فى الكوفة 
والبصرة فى زمن عر رضى الله عنه . و بنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير . 
فكانت إجماعاً . انتهى . 

واقتصر على هذا الدليل . 

قلت : وهذاهو الصواب .0 

اثانى : قوله ( وَأَرْضٍ مِنَ المراق فنِسَت صلا ) 

2 ا أن يجوز بيع هذه الأرض . . لکن بشرط أن يكون لأهلها »كا مثله 
المصنف . ولا يصح بيع ما فتح عنوة ونحوه ٠‏ و وكذل ككل أرض آل أهلها عليها 
كالمدينة وشا لاا ملكي ؛ 

وقول المصنف « ولا يصح بيع ما فتح عنوة » لكون عر وقفها . وكذ 
حك كل مكان وقف . کا تقدم ع 
أن تكون موقوفة . 

قوله ( ويور جار ) 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ٠.‏ . 

وعنه لا يجوز . ذكرها القاضى » وان عقيل » وصاحب المنتخب » وغيرم . 

واختار فى الترغيب : إجارتها مؤقتة . 

قوله ( ولا يوز ْم رباع مَك وا ارما ) 

هذا هو المذهب المنصوص . وهو مبنى” على أرن مكة فتحت عنوة . على 
الصحيح من الطر يقتين . 
والصحيح من المذهب : أنها فتحت عنوة . وعليه الأصحاب . وعنه فتحت . 


صلحا . 


— ۹ — 


وهو الصحيح مه من اال E‏ 

وقيل جور اختاره المصنئف 4 والشارح ٠.‏ 

واختار الشيخ ق الدين حواز بيعما فوط . واختازه ابن م المدى . 

وعنه يجوز الشراء لاحة . 

وعلى المذهب أا أو سكن بأجرة ل يأثم بدفعها » على الصحيح مر 
الروايتين . جزم به المضنف » والشارح ٠ ٠.‏ 

وعنه إنكار عدم الدفم . جزم به القاضى لالزامه . 

وقال 0 أجد رجه 2 5 5 لم ا 

5 ف القروع . وقال : بتوحه مثله فيمن عامل بعينه ة وتحوها ف ا 
عن رأس ماله . 

وقال الشيخ تقى الدين :ھی ساقطة » حرم بها ٠‏ ومن ع عنده فضل زل فيه 
لوجوب بذله » وإلا حرم . نص عليه . 

نقل حنبل وغيره : سواء الما كف فيه والباد . وأن مثله السواد وكل عنوة . 

وعلى الروابة الثانية فى أصل المسألة : يجوز البيع والإجارة . بلا نزاع . لكن 
ستثى من ذلك بقاع المناسك » كالمسعى » والمرى ؛ ومحوها . بلا زاغ 1 

والطريقة الثانية : إتما يحرم بيع رباعها وإجارتها لان الحرم حر نم البيت 
والمسجد لرام . وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد . فلا جوز لأحد 
التتخصص علکه و حيره . لكن إن احتاج إلى ماف بذه منه سکنه 5 وإن 
استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه . وهو مسلك ابن عقيل فى نظرياته . 
وسلكه القاضی فى خلافه . 

۹ _الإنصاف < 4 
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واختاره الشيخ تقى الدين . وتردد كلامه فى جواز البيع . فأجازه مرة . 
ومنعه أخرى . 
٠. ٠ 5 5 0‏ 
قارو : الحرم كسكة 8 على الصحيح من المذهب 5 ج به المصنف ¢ 


والشارح » وصاحب الرعاية » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 
وعنه له البناء فيه والانفراد به . 
فار أضهرى : لاخراج على مزارع مكة . لأنه جزية الأرض . 
وقال فى الانتصار على الأولى : بل كسائر أرض العنوة . وهو من المفردات . 
قال الحد: لا مه ن أجاز ضرب اراج اسراف ٠‏ 
توه وزی کل تاه عه کیا اين افق البثّره ولامافی 
ا معاون تارب بة» كالقآر ر والملح الفط رامات فى اج ا 
والشوك ) 
هذا مبنى على أصل . وهو أن الماء المد » والمعادن الجارية » والكلاً 
النابت فى أرضه : هل تملك علا الأرض قبل حيازتها أم لابملك ؟ فيه روایتان . 
إصر اها : لاتملك قبل حيازتها بما تراد له » وهو المذهب . 
قال الصف والقارم + هذا فلار الذعن .+ وجزم ابه فى ارز + 
وانخلاصة » وغيرهما . وقدمه فى المداية » والتلخيص » والحرر > والفروع » 
والرعايتين » والحاويين » والفائق » وغيرهم . 
والرواي الثاني : تملك ذلك بمجرد ملك الأرض . اختاره أو بكر . 
قال فى القاعدة الخامسة والقانين : وأ كثر النصوص عن أحمد تدل على 
الك » وأطلقهما فى المذهب . 
وتأنى هاتان الروايتان فى كلام المصنف فى باب إحياءالموات . وكثير من 
الأحاب ذكروها هناك . ش 


۴۹۱ س 


فعلى المذهب : لايحوز لمالك الأرض بيع ذلك » ولا علاك بعقد البيع » سكن 
يكون مشتزيه أحق به من غيره . 

وعلى المذهب أ من أخذ منه شيعا ملکه على الصحيح من 
نص عليه . وعليه جماهير الأصبباف 2 لكن لايجحوزله دخول ملات غيره 58 
ريه . ولو استاذنه حرم منعه إن لم حصل ضرر . 

واختار ان عقيل أنه لاملكه اذه . وخرجه رواية من أن النهى ينع القليك 5 

2 وعلى الرواية الثانية : يحوز لمالك الأرض التصرف فيه بسائر ما ينقل الك 
لأنه متولد من أرضه ؛ وهى يملوكة له ٠.‏ 
وجوز ذلك الشيخ تق الدين فى مُقطم محسوب عليه » بريد تعطيل مأستحقه 


من ردع و ابيع لاء . 
قال فى الاختيارات : و جور بيع الكلا وحوه » والموجود فى أرضه إذا 


قصل استلياته . 

وعلى الرواية الثانية أيضاً : لا يدخل الظاهر منه فى يع الأرض إلا تشرط¿ 
سواء قال « محقوقها » أو لا. صرح نه الأسماب . 

وذكر الجد احتالا يدخل فيه » حعلا لاقر بنة العرفية كالاقط . 

وله الدخول ارعىكلا وأخذه ونحوه . إذا لم محوط عليه بلا ضرر . تقله ابن 
منصور . .وقال : لأنه ليس لأحد أن نعه . 

وعنه ل نقله المروذى وغيره [ وعنه عكسه . وهو ] . 

قوله ( إلا أنه لا جور له الُخول فى ملك بره بتر إذنه 4 . 

e E 
كلكا ىناوخا داه حرطا ومان خر ولمن عل الامللاف رة ا‎ 

وقيد فى المغنى . فى إحياءالمواتث: بالمحوط . وهو المنصوص من رواية ابن 
متصور . وهذا لامختلف المذهب فيه : قال : فيفيد كون التقييد أشبه بالمذهب : 


سس ۲ لد 


.قال : والصحيح أن الإذن فما عدا الحوط لا يعتير محال . انتهى : ٠‏ 
وقال فى القاعدة الثالثة والعشرين : هل يجوز أخذ ذلك بغير إذنه ؟ .على 


وجوين ٠‏ 1 
ومن الأسحاب من قال : الملاف فى غير الحوط . فأما الحوط : فلا جوز بغر 
خلاف . انتھی . 1 ش 


وعنه عكسه » يعنى : لا يفعل ذلك مطلقاً . وكرهه فى التعليق » والوسيلة » 
والتبصرة . ا 0 
ظ ییات ا 
أمرها : ذ كر المصنف هنا والجد » وغيرها : رواية يحواز بيع ذلك » مع عدم 
الملك فى ذلك كله . 


قال فى القاعدة السابعة والمائين : ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه 


انتھی .. 1 

قلت : صرح الشارح أن اللحلاف الذى ذكره المصنف هنا مبنى على الملك 
وعدمه ۰ 

الثالى : يأنى فى آخ ر كتاب الصيد : لو حصل فى أرضه مك » أو عشش فيه 
طائر : أنه لابملسكه بذلاك . فلا يجوز بيعه على الصحيح . وقيل : بملكه . 

اثالث : محل الملاف المتقدم إذا ل يحزه . فأما إذا حازه فإنه يملكه 
بلا تزاع . ْ ش ا 

راع : ظاهر قوله « لا جوز بيع مافى المعادن الجارية » أن المعادن الباطنة ‏ 
كعادن الذهب والفضة » والنحاس » والرصاص » والكحل » والفيروزج » 
والز برجد» والياقوت » وما أشمها - تملك ملك الأرض التى هى فا . ويحوز 
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بيعها » سوا ء كان موجوداً خفياً » أم حدث بعد أن ملكي . وهذا المذهب . وعليه 
الأصحاب . | 
وقال فى الرعاية E‏ 0 فا ] 
بعد أنه كا 
: ظاهر PEST‏ جور بيع الأبق 4 

سوا ء كان المشترى قادرا عليه أولا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وهو 
ظاه ركلام الأ كثر . 

قال فى الفروع :والأشهر المنم . 0 

وقيل : يصح بيعه لقادر على نحصيله » كالمخصوب . اختاره المصنف » 
والشارح » والناظم » وغيرمم . وجزموا به . وذكره القاضى فى موضع من كلامه . 
وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . 

قلت : وهو الصواب . 

فعلى هذا القول : إن تحر عن تحصيل هكان له الفس خكالمفصوب . 

وظاه ركلامه أيضاً وكلام غيره : أنه لواشتراه يظن أنه لابقدر على تحصيله » 
فبان مخلاف ذلك » وحصله : أنه لابصح . وهو أحد الوجهين . 

قلت : وهو الصواب . | ْ 

وقيل : بصح . وأطلةهما فى القواعد الفقبية والأصولية . 
وف المغنى احمال بالفرق بين من ب- أن المبيع يفسد بالعجز عن التسلے فيفسد » 
وبين من 0 ذلك و 

قوله $ ولا الطَير فى الم پواء 4 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهر الأصحاب . وقطع به کشر منهم . 

وقيل : جوز بيعه والحالة هذه » إذاكان يألف المكان والرجوع إليه . واختاره 
فورفال هوول اعا رانک ن تق 
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فار : لوكان البرج مغلقاً » ويمكن أخذ الطير منه » أوكان السك فى 
مكان له يمكن أخذه » فلا خلو : إما أن تطول المدة فى تحصيله » حيث لا مكن 
أخذه إلا بتعب ومشقة » أو لاتطول المدة . فإن لم تطل المدة فى تحصيله جاز بيعه . 
جزم به فی المغنى » والشرح » والرعايتين » والحاوبين وغيرهم . وقاله القاضى 
رهه الله » وغيره . 

وظاهر كلامه فى الفروع : أن فيه وجهين . 

وإن طالت المدة ويمكن تسليمه » لكن لا حصل إلا بتعب ومشقة . 
فالصحيح من المذهب : حواز بيعه . وصححه المصئف » والشارح . وقدمه فى 
الشرح » والفائق . 
٠‏ وقال القاضى : لامجوز بيعه والخالة هذه . وأطلقهما فى الفروع . 

وأما إذا طالت المدة » ولم يسهل أخذه » محيث يعجز عن سليمه : لم يصح 
البيع » لعجزه عن اسليمه فى الخال . وللحهل وقت تسليمه . وهذا المذهب . وهو 
ظاهر ماجزم به فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » وغيرهم » وقدمه فى الفروع » 
وقال : وظاهر الواضح وغيره : يصح . وهو ظاهر تعليل أحمد يجهالته . 

قوله ( ولا اللخصوب إلا من غاصبه »أو من يدر على أخذه 4 

بيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا تزاع ٠‏ وابيعه من يقدر على أخذه من 
الغاصب : صحيح » على الصحيح من المذهب . وجزم به فى المغنى » والشرح » 
والوجيز » وغيرهم . 

قال فى الفروع : وكذا القادر عليه على الأصح . وقدمه فى الرعاية الكيرى » 
والحاوى الصغير . 

وعنه لا يصح . قدمه فى الفائق » والرعاية الصغرى . 

فعلى المذهب : لو تجز عن تحصيله فله الفسخ . 


سس ھ۷۹ س 


قوله ( السّادس E‏ رو ب( 

يعنى من المتعاقدين . 

يصح البيع بالرؤية. . وهى تارة تكون مقارنة للبيع . وتارة تكون غير 
مقارنة . فإ نكانت مقارنة ججيعه صح البيع بلا تزاع . وإنكانت مقارنة لبعضه » 
فإن دات على بقيته : صح البيم . نص عليه . فرؤية أحد وجهى ثوب تسكقى 
فيه إذاكان غير منقوش . وكذا رؤية وجه الرقيق » وظاهر الصّبرة المتساوية 
الأجزاء ؛ من حب ومر وتحوها . ومافى الظروف من مام متساوى الأحزاء . 
ومانى الاعدال من جنس واحد ونحوذلك . 

ولا يصح بيع الأنموذج » بأن بريه صاعا و يبيعه الصبرة على أمها من جنسه » 
على الصحيح م ن المذهب . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات . نقل جعفر - فيمن يفتح جرابا 
ويقول : الباق بصفته ‏ إذا جاء على صفته ليس له رده . 

قلت : وهو الصواب . 

قال فى الفروع : قال القاضى وغيره : وما عرفه ‏ بادسه » أو شمه أو ذوقه ‏ 
افكرؤبته. 

وعنه يشُترط أن يعرف المبيع تقر يبا . فلا يصح شراء غير جوهرى جوهرة . 

وقيل : ويشترط شمه وذوقه . 

قوله ( اذا اشترى مالم برهو يُوصَف لَك أو ر اه و يلم مَاهُو؟ 
و كر أ" من صقت مالاك فى الس ]ا تسح الثم ) 

إذا م بر ابيع . فتارة بوصف له » وتارة لايوصف E‏ 1 
يصح البيع » على الصحيح م ن المذهب . وعليه الأصحاب . 

وعنه يصح . نقلها حنبل . واختاره الشيخ تتى الدين فى موضم من كلامه . 

واختاره فى الفاتق . وضعفه الشيخ تقى الدين فى موضم لخر . 


= ۹۹ س 


ننس : حل هذا : كه فأمأ إذالم يذكر جه » فلايصح . روابة 
واحدة . قاله القاضى وغيره . ا 

وإن وصف له » فتارة يذكر له من صفته ما يكن فى السلم » وتارة يذكر 
مالا يكفى فى الل . فإن ذ کر له من صفته مالا يكنى فى الل : لم يصح البيع . 
على الصحيح من المذهب .كا قدمه المصنف هنا . وعليه الأصماب . 

وعنه بصخ . وهو من مفردات المذهب . 

فعلى هذه الرواية » والرواية التى اختارها الشيخ تقى الدين » فى عدم اشتراط 
الرؤية : له خيار الرؤية » على أصح الروايتين . وله أيضاً فسخ العقد قبل الرؤية 
على الصحيح من المذهب . 

وقال ابن الجوزى : لا فسخ له كإمضائه . 

ولس له الإجازة قبل الرؤية . قاله الصنف » والشارح »> وصاحب الرعابتين 
والحاويين » والفائق » وغيرهم . وللبائع أيضاً الميار إذا باع مالم بره . وقلنا بصحته 
على تلك الرواية ‏ عند الرؤية . ذكره المصنف » والشارح وغيرها ٠.‏ 

فائرتاى 0 

إمراهما : لو قال : بعتلك هذا البغل بكذا . فقال : اشتريته . فبان فرعا 
أو حماراً : لم يصح » على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

وقيل : يضح . وله الخيار . قدمه فى الرعاية الكبرى . 

الال : قال فى الرعايتين : وعنه يضح البيع بلا رؤية ولا صفة . ولامشترى 
غبار اروب واو فلن ا 

وقيل : بل على الفور . وأطلتهما فى الفائق . 

وعنه لا خيار له إلا بعيب . قال فى الفائق : وهو بعيد . 

وذ كر فى الرغايتين ‏ فيا إذا رأى عينا وجهلها ¿ أو ذ كر له من الصفة مالا 


سد ليو س 


اسن ٠‏ وقال : وله خياكظارؤ ية على الفور : وقيل : فى 

س الرؤية ٠‏ اتهى . 
الحيار عند رؤية المبيع . ويكون على الفور . 

.وقيل : يتقيد با جاس الذى وجدت فيه الرؤية . انتهى . 

وقال فى الفروع : وللمشترى الفسخ إذا ظهر مخلاف رؤية 0 
التراخى إلا بعايدل على الرضا من سوم وة 4 يا كر داكن طرق ارد 

وعنه : على الفور . 

وعلمهما متی أ بطل حمه من رده فلا أرش فى الاصح 5 انتهى 

4 2 6 0 5 کے . ا ء٠‏ ا 2 

قوله (وَإن و له من صفته ما یکی ف السّم ¢ أو راه“ م 
ست سي سىس ل سل ساصسل 0 1 14 ا 
عقدا بعد ذلك بزمن لاتير فيه ظاهرا :صح فى اصح الروايتين ). 

وهو المذهب » وعليه الأصحاب . 

والرواية الأخرى : لا يصح حتى براه . 

دسم : ظاهر قوله «.أو راء الم عقد بسد ذلك ززم لا ينغي فيه ظاراً » أنه 
أو عقد رل بعد ذلك رمن محتمل التغيز فيه وعدمه على السواء : أنه لصح العقد 
وهو يح . وهو امدعب 5 وهو ظاهر كلام كثير من الاحاب . وهو ظاهر 
ما قدمه فى الفروع . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : يصح . حزم به فى الغنى » والشرح : 

وأما إذا عقده بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهراً : لم يصح البيع . 


قفارم : متى قلنا : يصح البيع بالصقة : صح يع الأعى وشراؤه . نص عليه 


وقال فى المغنى 5 : فإن أ مكن معرفة المبيع بالذوق » أو وبالسم : ضح بيم 


— ۸ — 


الأعى وشراؤه » و إن لم بمكن*: جاز بيعه بالصفة كالبصير . وله خيار اهلف فى 
الصفة . اتيا . 

وقال فى الكافى : فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق 5 : صح 
وإلا فلا . 

قوله (م إن وَجَدَهُ (* يك فلا خيّار لَه . إن قعدء 1 
قله القت ). 

ی القن لوجم ضرت علا ا 

واعل أن للمشترى الفسخ إن وجده متغيراً » أو وجده على خلاف ما وصفه 
له » على الصحيح من المذهب مطاقاً . 

وقيل : له الفسخ مع القبض » و يكون على القراخى إلا أن يوجد منه ما يدل 
على الرضا » من سوم ونحوه . لا ركو به الدابة فى طريق الرد . 

وعنه : على الفور . وعليهما متى أبطل حقه من الردء فلا أرش فى أصح 
الوجهين . قاله فى الفروع . وتقدم كلامه فى الرعاية » والشرح . 

قوله ( والقول فى ذلك قول الشترى م عينه ) . 

يعنى : إذا وجده متغيراً » أو على خلاف ماوصفه له . وهذا المذهب . جزم به 
فى الغنى » والشرح » والوجيز وغيرم . وقدمه فى الفروع » والرعاية » وغيرها . 
قال فى الرعاية : وفيه نظر . 

وقال الجد : ذكر القاضى » وأو اللخطاب » وابن عقيل » بعموم كلامه إذا 
اختلافا فى صفة المبيع . هل يتحالفان » أو القول قول البائع فيه راان : وسياق 

قال فى النكت ‏ بعد أن قدم أن القول قول الشترى ‏ و بتوجه فيه قولان . 
أحدها : يقدم قول البائع . والثانى : يتحالفان . 

قال : وحءل الأحاب الذهب هنا قول المشترى . مع أن المذهب عندم - 


۹ — 
فيا إذا قال : بعتى هذين ماه . قال : بل أحدها مخمسين أو عانة أن القول 
قول البائم . لأن الأصل عدم بيع الآخر . مع أن الأصل السابق موجود هنا .. 


وهو مشكل . اہی 


فار : البيع بالصفة نوعان . 


ام رشا : بيع عين معينة . مثل أن يقول : بعتك عبدى الترى » وک 
صفاته . فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع » وتلفه قبل قبضه . و جوز التفرق 
قبل قبض امن » وقبض المبيع » كبيع الحاضر . 

الثالى : بيع موصوف غير ممين . مثل أن يقول : بعتك عبداً نركيا . ثم 
يستقصى نى ات الل ٠‏ فيصح . على الصحيح من ع المذهب . قطع به فى الجامم 
الكبير > والمستوعب » والمغنى » والشرح » والوجيز » وغيرثم . 

قال فى النكت : قطم به جماعة . 

قال فى الرعابة : صح البيع ف الأقيس . وذلك لأنه فى معنى الل . 

ف سل إليه عبداً على غير ماوصفه له . فرده على ماوصقه له » » فأبدله :لم 
قاقد لان المقد لم بقع على عين هذا . 


وقيل : لا يصح البيع . وحكاه الشيخ تتى الدين رواية . وهو ظاهر ماذ كره 
فى التلخيص . لأنه اقتصر عليه . 

وقيل : لايصح إن كان فى ملكه › و إلا فلا . واختاره الشيخ تق الدين . 

وقد يؤخذ هذا م نكلام المصنف فى قوله « ولا يصح بيع مالا يملكه . 
ا 0 

فعلى المذهب : لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض للبيع » أو قبض 
ننه . على الصحيح من المذهب . وقدمه فى المغنى » والشرح » والرعاية الكبرى . 
وحزم به فى الوجيز . 


سس ۰0+ مسد 


وقال القاضى : جوز . وهو ظاهر ماجزم به فى المستوعب فى أول باب اسل . 

قال فى الفروع : فظاهره لا يعتبر تعيين ننه . وظاهر المستوعب وغيره : يعتبر : 

قال فى الفروع : وهو أولى . ليخرج عن بيع دين بدين . وأطلق الوجهين فى 
الفروع . 

اير : ذ كر القاضى وأصحابه : أنه لا يصح استصناع سامة . لأنه باع ماليس 


عنده على غير وحه اسم 5 واقتصر عليه فى الفروع : 
تبعا للقائى ‏ بان 2 النسوج ب عين . والباق موصوف فى الذمة . ولا يصح 
أن يكو ن الثوب الواحد بعضه بيع عين و بعضه مسل فيه . لأن الباق ل فى أعيان . 
وذلك لا جوز . ولأنه بيع 2 واستئجار . فالاحمة غائبة . فى مسل فيه 
والنسج استئجار . واقتصر على ذلك فى المستوعب » والجاوبين » والفروع » 
وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال » وقيل : يصح بيعه إلى المشترى » إن 
صح جمع بین بيع وإجارة منه بعقد واحد . لانه بع وسيم »أو شرط فيه نفع 
البائع . انتهى . 

فإن أحضر اللحمة و باعها مع الثوب » وشرط على البائع نسجها : فعلى الروايتين 
فى اشتراط منفعة البائع » على مايأتى . ذ كره فى المستوعب » وااو بين وغيرهم . ش 

5 رك جو ة 2 . هه 3 کر 5 ت 

بيع الجل فى البطن نهى الشارع عنه . فلا يصح بيعه إججاعاً ٠‏ وهو بيع 
« المجر » ونهى الشارع أيضاً عنه . قال أبو عبيد کو يشكون الجے . وقال 
أو عبيدة والقتيبى : هو بفتجها . والمعنى وأحد . 

ونهى الشارع أيضاً عن بيع المضامين والملاقيح . قال أو عبيد « الملاقيح » 
الأجِنّة . و « المضامين » ماف أصلاب الفحول. 


س | س 


. وقال ان اران 22 الجر » مافى بطن الناقة . وار : الربا . والجز : القار 

والجر : الحاقلة » والمزابنة . ١‏ 

وقيل « المضامين » 0 51 . و« الملاقيح » : ماى ا 

وعلى التفسيرين هو غير عب الفحل عند ال كثر ين . لأن عسب الفحل : 
هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنتى غيره . وظاهر ما فى التلخيص : أن الذى فى 
الظيور هو عسب الفحل . 

وقال فى الفروع : بيع الجل فى البطن هو بيع الابيق .زهو ار اقيق 

وعلى كل حال لا جوز بيع عسب الفحل وار - بلا نزاع 07 
فى الإجارة حك إجارته . 

وأما بيع اللإن فى الضرع : فلا يصح . قطم به الأحاب . إلا أن الشيخ 
تقى الدين قال : إن باعه لبنأ موصوفاً فى الذمة » واشترط كونه من شاة أو بقرة 
معينة : جاز . 

وحكى ابن رزين فى نهايته فى جواز بيعه : خلاقاً . وأطلقه 

قوله ( ولا امك ف القَأر4 . 

يعنى لا يصح بيعه . ۳ ا . وقطم به الأحاب . إلا أن صاحب 
الفروع وجه خر يا واحتمالا بالجواز . 

وقال :.لأنها وعاء له يصونه و محفظه ٠.‏ فیشبه مامأ كوله فى جوفه » وتحار 
ذلك يعرفونه فما . فلا غرر . اختاره صاحب الهدى 

قلت : وهو قوى فى النظر . 

قوله ولا لوف عل الظبر ) . 

يعنى لا يصح بيعه . وهو ا . وعليه الأضماب . 

وعنه يحوز بشرط جره فى الحال . 
قلت : وفيه قوة . 


سنس oO‏ اسم 


كلام الآ كثر. 
فائرمَ : لو اشتراه بشرط القطع » وتركه حتى طال . كه حكم الرطبة إذا 
طالت » على مايذ كره فى باب بيع الأصول والقار. وذكره الصنف» والشارح . 


ص 


قوله ( ولاو زان سيم عَبِدَا عبر مین ) . 
بلاتزاع . 

قوله ( ولا عبد ِن عبيد . وَلآسَاة من قطييع ) . 
هذا الذهب . وعليه الأصحاب . وصرحوا به . 


وظاه ركلام الشريف أبى جعفر » وأبى الطاب : أنه يصح إن تساوت 


قلت : هذا كالمتعذر وجوده . 
وقال فى الانتصار » فى مسألة تعيين النقود : إن ثبت لاثياب عرف وصفة : 
صح إطلاق العقد عليها كالنقود . أومأ إليهالإمام أحمد . 
وفى الفردات : يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد » بشرط الخيار . 
فَائُرم : لايصح بيع المغروس فى الأرض الذى يظهر ورقه فقط »كالافت » 
والفجل » والجزر ؛ والقلقاس » والبصل » والثوم » ونحو ذلك . على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأسماب . وجزم به فى المغنى » والشرح » 
وغيره . ذ كراه فى [ باب ] بيع الأصول والقار . 
وقيل : يصح . واختاره الشيخ تق الدين . وقال : اختاره بعض أصحابنا . 
اى ا 
قال فى الرعايتين » قلت : و محتمل الصحة . وله الخيار بعد قلعه . 


5-0 
قال فى الفائق : وخرحه ابن عقيل على روابتى الغائب . 
قال الطوفی فى شرح المرق : والاستحسان جوازه . لآن الحاجة داعية إليه 
والغرر يندفع باحتهاد أهل الخبرة والدراية به ٠‏ وق و ماخيب مالك . . انتهى . 
قوله (ولاشجرة من ستان ولا هلآ ء العبيد إلأواحدا غير مين 
ولا هدا القطيع إلا شاه 4 
بلا زاع ٠‏ ونص عليه . 
فار : لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه . لأنه e‏ يم ر به . 


وعنه يبيعها بعوض مقبوض . 

ني : قو إت بم كي من هذه السبرة مح ) 

عقيل أن ق الوا کون و و 3 0 
أيضاً بأن تكون أجزاؤها متساوية.. فلو اختافت 1 جزاؤها : لم يصح البيع . 
عل الس س الاه ٠‏ قير تال القرية مرادن قا .إلى ف 
مجم مايبيم به من البر مثلاً » أو الشمير الختلف الأوصاف . . 

وقيل : يصح من ذلك صبرة بقال القرية . 0 المصنف . 

وقال ابن رزين فى شرحه : وإن باع نصفها » أو ثلثها » أو جزءاً منها : صح 
مطلقاً » لظاهر النصوص 

وقيل : إن اختلفت أجِراؤها ‏ كصيرة بقال القرية ‏ لم يصح . انتهى 

وهذه المسألة غير مسألة المصنف فها يظهر . 

فار تار 


إمراهما : لو تلفت الصبرة كلها إلا قفيزاً :كان هو المبيع . قاله الأعاب . 


الثائيز : لو فرق قفزان الصبرة المنساو ية الأجزاء » أو باع أحدها مهما : 


صح . قدمه فى الرعاية . 


سس اع ## اسم 


قال فى القاعدة الخامسة بعد المائة : ظاه ركلام القاضى : الصحة . لأنه ذكر 
فى الحلاف ححة إجارة عين من أعيان متقاربة النفم أن المنافع لاتتفاوت 
كالأعيان . انتهى . ا 

ات ١‏ وب انر ات ويحتمل أن لایصح . حه فى التلخيص . وما 
احتالان مطلقان فى الفروع » والقواعد . 

قوله 9 إن بأَعَهُ الصّبرة إلا ققِيرًا : ريصح 4 

هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصماب . قال فى المغنى والشرح » والفروع 
وغيرمم :لم يصح فى ظاهر المذهب . 

وعنه يصح . وهو قوى . وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
والفابق .. 

شير محل الخلاف : إذا يماما ققزانها . فأما إن علما قفزانها : فيصح بلاتزاع . 
اذا ا و ا 


فارن : لا بشترط معرفة باطن الصيرة . وكذالا يشترط تساوى موضوعما . 


على الصحيح من المذهب . وعليه اللجبور . وشرطه أبو بكر فى التنبيه » إلا أن 
يكون شرام 
فعلى المذهب : إنظمر نحتها رَوة وتحوها : خير المشترى بين الرد والإمساك » 

کا لو وجد باطنها رديئاً . نص عليه . 

ويحتمل أن برجم ثل مافات . قاله ابن عقيل . و إن ظهر تحتها حفرة ‏ أو 
باطنها خير من ظاهرها . فلا خيارللمشترى . وللبائم الميار إن لم يع . على 
الصحيح من المذهب . ومحتمل أن لاخيار له . قاله المصنف . ويحتمل أن يأخذ 
منها ماحصل من الامخفاض . قاله ابن عقيل . | 

واتار ماعب اقيض + أن 2 المسألة الأول 2 مالو باعه أرضا على 


— O 


أنها عشرة أذرع » فبانت نسعة . وحك الثانية : حك مالو باعه على أنها عشرة 
فار : استثناء صاع من ثمرة بستانكاستثناء قفيز من صُّيرة . قاله الأصحاب. 
وأطلق لحلاف فى هذه المسألة فى الستوعب » والحرر » والفائق » وغيرم . 
وجزم أو عمد الجوزى بالصحة فمها. 
ويأتى قريباً : إذا استثنى ا > كثلث ور بم . 


قوله 3 أو مر الشسّرة إل ماعا : [' اصح ) 

فى هذه السألة طريقان . 

أمرلها : أن 2 استشناء صاع من شحرة كاستثناء قفيز من صبرة . وهى 
طريقة الصنف » والشارح » وصاحب المستوعب » والرعايتين . وجزم به فى الوجيز 
وأطلق الروايتين فا فى المستوعب . 

والطربى الال : صحة استثناء صاع من شجرة . ولو منعنا من صحته فى الصبزة . 
وه ا اا ی ف وا افر ا عل واف لفيا 
وقدمما فى الفروع . فمذا الذهب » على ما اصطلحناه فى الحطبة . ورد المصنف 
والشارح ذلك. 

قوله ( وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا إلا جريا 80 رط ۽ يمان 
ربانم : :ص 5 مشا فيا .5 صح 0 

يعنى وإن لم يعاما جر واد اي 

واعل أنهما إذا علما الجر بان » والأذرع فى الثوب : صح البيع » وكان مشاعا . 
و إن لم يعلما ذلك : لم يصح » على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع فبهما : لم يصح فى الأصح . ذكره صاحب الحرر . لأنه لا 


معينا ولا مشاعا . وجزم به فى المغنى » والشرح » والفائق وغيرم . 
e‏ الإنصاف ٤<‏ 


سند ۳۰١۹‏ سم 


وقيل : يصح . وهو من المفردات . 
ولو قال : بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هنا : صح . فإ ن كان 
القطع لاينقصه قطعاه » و إن كان ينقصه وتشاحا : صح . وكانا شر يكين فيه . 
على الصحيح من المذهب . 
وقال القاضى : لايصح . وعلله أنه لايمكن سل المبيع إلا شرن دغل 
علمهما . واقتصر على قول القاضى فى المستوعب » والحاوى الكبير . 
قال فى الرعاية الكبرى : وهو بعيد . 
فار : لو باعه عشرة أذرع » وعين الابتداء دون الاتتهاء : لم يصح ليغ ١‏ 
نص عليه . ومثله لو قال : بعتك نصف هذه الدار التى تلينى . ذكره الجد وغيره 
قوله ( و إن" باه حَيَا نام كولاً إلا رأسه ولد وأط راف : ص 
هذا الذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأسماب ٠‏ وجزْم به فى الغنى » 
والشرح » والحرر » والفائق » والوجيز » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» 
وغيرم . وقدمه فى الفروع > والرعاية الكبرى . وهو من مفردات المذهب . 
وقيل : لايصح : 
ش فوائر 
ارؤولى : لو أبى المشترى ذمحه : م جير عليه . على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . و يازمه قيمة ذلك على التقريب . نص عليه . 
وقيل : حبر . وهو ا<ثهال فى الرعاية . 
وقال فی الفروع : ويتوجه أنه متى ل يذمحديكون له الفسخ » وإلا فقيمته . 
ولءله مرادهم . انتهى . 


الثاني : للمشترى الفسخ بعيب مختص هذا المستثنى . ذ كره فى الفنون ۔ 


وقدمه فى الفروع » وقال : و يتوحه لا فسخ له . 


n POV نسس‎ 


اثالث : لو باعه ال جلد » والرأس » والأطراف » منفردة : لم يصح و إن صح 
استثناؤه . جزم به فى المغنى » والشرح » والفروع + وغيرم . لعدم اعتياده عرفا . 
ولأن الاستثناء استبقاء » وهو بخالف العقد المبتدأ » لجواز استبقاء الماع فى الدار 
المبيعة إلى رفعه المعتاد . و بقاء ملاك التكاح على المعتدة .من غيره » والمرتدة . ولصضحة 
بيع الورثة أمة موصى حملا دون حملا . ْ 

قلت : الذى يظهر أن مرادش بعدم الصحة : إذا لم تكن الشاة لامشترى . فإن * 
كانت للمشترى : فيتخرج على الوجهين فيا إذا باع المّرة قبل بدو صلاحما لمن 
الأصل” له » إلا أن يمزعلى فرق بينهما . 

الراب : لو استثنى جزءاً مشاعاً معلوما من شاة : صح . على الصحيح من 
اله 

قال فىالفروع : صح على الأصح . ونصره المصنف » والشارح . واختاره ابن 
عقيل وغيرهم . 

قال فى المستوعب : وهو الصحيح عندى . 

وعنه : لايصح . اختاره القاضى وقاسه على استثناء الشحم . ) 

وأطلق وجهين فى التاخيص وغيره . ورد قياس القاضى بأن الشحم جهول » 
ولا جهالة هنا . 

وحمل ابن عقيل كلام القاضى 1 أنه استئنى ربع لم الشاة » لار بعها مشاعا . 
شم اختار الصحة فى ذلك أيضا . 

لخا : لو استثنى مشاعا من ضبرة أو حائط ٠كثلث‏ وربع » أو حزء كثلاثة 
أثئمانه : صح البيع والاستثناء . على الصحيح من المذهب . 

قال المصنف والشارح : ذ كره أصحابنا . 

قال فى الفروع : صح على الأصح . وقال أبو بكرء وابن أبى مومى :لايصح . 


"OA سس‎ 


قوله (وَإِن اتی سنل : م" يضح ) . 

هذا المذهب» وعليه الأسحاب . : 

قال فى الفروع :لم يصح فى ظاهر المذهب . وعنه : يصح . نقلها ابن القاسي » 
وسندى . وأطلقهما فى المستوعب » والحرر » والرعايتين » والحاوى الصغير» 
وغیرم : قال نال المفردات : ش 

2 حمل المبيم كالإما إستثنى أطراف شاة هكذا فى المغنى 

فَائر : لو استثنى لجل فى العتق : صح قولا واحداً » على مايأتى فى بابه . قال 
غير واحد من الأصحاب . قال فى الرعاية : صح على الأصح . 

| ثوائر 

إمراقنا : استثناء رطل لم أوشحم : كاستثناء ا جل » على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى الجر » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال أبو الوفاء : المذهب ححة استثناء رطل من للم . 

الثاني : يصح بيع حيوان مذبوح . ويصح بيع جه فيه »2 ويصح بيع 
Ts‏ 

هذا المذهب فى ذلك كله . قدمه ف الفروع » واختاره الشيخ تتى الدين وغيره 

وقال فى التلخيص وغيره : لايصح بيع الحم فى الجلد » ولا بيع الجلد مع الم 
قبل السلخ › اكتفاءبرؤية الجلد . و يصح بيع الرءوس والأ كارع والسموط . 

قال الشيخ تق الدين : جوز بيعه مع جلره جیما »کا قبل الذبح . ومنعه بعض 
متأخرى الفقباء » ظا أنه يم غاب بدون رؤية ولا صفة . 

قال : ولذلك محوز بيع الحم وحده واللر وحده . 

الال : لو باع جارية حاملا بحر : صح البيع . على الصحيح . اختاره المصنف 
والشارح . قال فى الفائق : صح فى أصح الوجهين . 


بست ۳۹ سے 
وقال 0 : لايصح . وقدمه فى الرعاية الكبرى » وقال : إن فيه روايتين . 
وأطلقهما وأطلق وجهين فى القاعدة الثالثة والثلائين . 
الراب : قال المصنف »> وصاحب: التاخيص ¢ والشارح ¢ واناظل » وابن حجدان 
وغيرهم لاعن “آلف جوزة ووضههاف كيل » »ثم فعل مثل ذلك بلا عد :ل يضح 


ونص عليه . 
e‏ یم لباقلا ۆالجۇز والكوز ف إقشرنه » والب 9 


هذا المذهب . وعليه الأصماب قاطبة » وقطعوا به . إلا أنه قال ف التاخيص : 
TT EE‏ ولم يكن . 

قوله ( السّايم : أن کون الث ار 

يشترط معرفة القن حال العقد » على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . 

واختار الشيخ تتى الدين رحمه الله صحة البيم » وإن لم يسم اهن . وله من 
المثلكالتكاح . 

فاترتان, 

مها : يصح البيم بوزن صنجة لايعلمان وزنها » و بصبرة يمنا » على 
ا ٠‏ 

قال فىالفروع : ويصح فى الأصح ل E‏ الثانية 

ال لاس E E‏ 
والحاويين » فى الأولى . 

ومثل ذلك : مايسم هذا الكيل » لسكن المنصوص هنا الصحة . 

التائ : لو باعه سلعة معاومة بنفقة عبده شهراً : ضح . ذ كره القاضى فى خلافه 


واقتصر عليه ی القاعدة الثانية والسبعين . 


— ۳ 


قوله ( : فان باعة السَلعَة بر نا 
ا ا 
وعنه : يصح . واختاره الشيخ تق الاين . 
نفس : مراده بقوله « برقها » إذا كان مجرولا عندها أو عند أحدهاء بدليل 
قوله « أن يكون الْمُن معاوماً » وهو واصح . 
أما إذا كان الرتم معلوما : فإن البيع صحيح . ويدخل فى قوله « معلوما » . 
وقد نص عليه المصنف فى الفصل السادس فى باب الهيار فى البيع . 
قوله ( أ بألف ذَهَبًا وفضة ) 
لم يصح > وهو المذهب , وعليه جاهير الأصضحاب 1 وقطم به كثير منهم . 
و بناه القاضى وغيره على إسلام يمن واحد فى جنسين . 
واف لحلاف فى ذلك فى باب السل . 
ووجه فى الفروع : الصحة ٠‏ و بازمه النصف ذهاً والنصف فضة بناء على 
اه ااي بذلك مناصفة . 
أى لابصح . 5 0 ٠‏ 2 “7 0 
وعنه : يصح . واختاره الشيخ تق الدين رجه الله . 
0 ا ا مھ ے کہ 
قوله ( أن بما باع به فلان » 
لم يصح . وهو المذهب . وعليه الا حاتت . 
- وعنه : يصح . واختاره الشيخ تق الدين . وقال : هو أحد القولين فى 
مذهب الإمام أحمد 7 جه الله . 00 
57 01 ع e‏ 5 م ر 
قوله ( أو بدينار مطلق ء وَفى البلد نقود :لم يصح) 
إذا باعه بدينار مطلق » وف البلد نقود » فلا محلو : إما أن يكون فيها نقد 
غالب أولا . a‏ 


۳١ —‏ س 


فإ نكان فبها نقد غالب . فظاه ركلام المصنف : أن البيع لايصح به إذا 
أطلق . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما به الشارح . وقدمه فى الفروع . 

والوجه الثانى : يصح . وينصرف إليه . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به 
فى الحرر » والمنور» والفائق » والحاويين » والوجيز وغيرهم . 

قال فى الفروع : وهو الأصح . وهو ظاه ركلام ابن عبدوس فى تذكرته .. 

و إن لم يكن فى البلد نقد غالب » فالصحيح من المذهب : أنه لايصح كا 
جزم به المصنف هنا . وجزم به فى المغنى » والشرح » والحرر » والنور» والفائق » 
والوجيز » والحاو بين » والرعاية الصغرى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . وعنه يصح . 

فعلى هذه الرواية : يكون له الوسط . على الصحيح . وعنه الأدنى . 

قال فى الرعاية » وقيل : إذا اختلفت النقود : فله أقلها قيمة . 

قوله ( إن قآلَ : بنك ِمَشْرَة صِحَاحَاء أو أَحَدَ عَشَرَمْكسرَة 


3 
أو بعشرة تقداء أو عشرين نسيكة ص 


بق « ا ايل أحدها . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير 
الأصحاب » وقطم به كثير منهم . ظ 

ومحتمل أن يصح . وهو لأبى الطاب . واختاره فى الفائق . 

قال أبو الحطاب : قياس على قوله فى الإجارة « إن خطته اليوم فلك درم » 
وإن خطته غدا فلك نصف درم » . 

وفرق بعض الأعحاب بينهما بأن ذلك جعالة . وهذا بيع . ويغتفر فى الجعالة 
مالا يغتفر فى البيع » ولأن العمل الذى يستحق به الأجرة لالت وقوعه إلا على 
أحد الصفتين . فتتعين الأجرة المسماة عوضا . فلا يفضى إلى اتنازع . والبيع مخلافه . 
قاله للصنف » والشارح . 

قال الزركشى : وفى قياس ابی الطاب والفرق : نظر . لأن الع الوقن 


- ۳۲ — 


فى الجعالة شرط »كا هو فى الإجارة والبيع : واقبول فى الع | ال لعل إحدى 
الصفتين . فيتعين ماسمى ها.. انتهى . 

ويأتى : هل هذا يتعين فى بيعه أم لا؟فى أول باب الشرط فى البيع . 

قوله إن باع العييرة كل قش يمر وَالقَطيم 1 شاة 
داهم ؛ والب 0 ذداعم لرهمر :ص اد 

وهذا المذهب . وعليه 0 

قال فى الفروع : ويصح ف الأصح . وجزم به فى الغنى » والشرح » 
وال هذاية » والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ء واللخلاصة » والوجيز » 
والفائق وغيرهم . 

وقيل : لايصح .. 

وق ا الف واي ادها نهو ا قالا م وإن باعه 
صبرة کل قفر بدرم : صح » إن جهلا ذلك عند العقد » وإن علما فوجهان . 
وإن جهله المشترى » وجهل عل بائعه به : صح وخير. وقيل :يبعال »اتات 

وهذا ال إما هو فى بيع الصيرة جزافاً . على مايأتى . فلمل فى النسخ غلطاً 

| فوائر 
إمراها : يصح بيع الصبرة جزاقًً إذا جهلها البائم والشترى . نص عليه . 


وأو عل قدرها البائم وحذه حرم بيعهأ . على الصحيح من ع المذهب . لص عليه . 
واختاره ارق » وأو بكر فى التنبيه » وابن ایی مومى » وغيرهم . 

قال الزركشى : هذا منصوص أمد . وعليه الأسماب . وقدمه فى المستوعب » 
والمغنى » والشرح » وغيرم . 


(١)كذافى‏ الأصول. 


— ۳ 


وعنه مكروه . اختاره اقافی فى اجرد > وصاحب الفائق فيه . وأطلقہما 
فى الفروع . 

فعلى القول بالكراهة : بقع العقد لازماً . نص عليه . 

وعلى القول بالتحر جم 1 العقد . وله الرد » على الصحيح من المذهب . 
وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح . وهو ظاهر كلامه فى رواية ابن الحم . 

وقال القاضى وأسحابه : هذا منزلة التدايس والغش » له الرد . مالم يعلم أن 
البائع بعلم قدره . جزم به فى الحرر ؛ والنظم » والزركثى » وابن رزين » وغيرجم . 

وقال فى الرعاية الكبرى : إن جهله المشترى وحده » وجهل عل بائعه به : 
صح . وخير فيه . 

وقيل : لايصح » وإن عل البائع به صح ولزم . انتهى 

وقال أنو بكر » وابن أبى موسی : يبطل البيع . وقدمه فى الترغيب » والحاوى 
الكبير » وغيرهم . 

قال الزركشى : قطم به طائفة من الأصماب . 

الفائرة الثاني : عل المشترى وحده مثل عل البائع وحده . وقدمه فى الفروع . 
وقال : كا لم يفرقوافى الغين بين البائع والمشترى . وقدمه الزركثى 

وقدم ابن عقيل فى مفرداته : أن امغلب فى الملل البائم » بدليل العيب لو عامه 
المشترى وحده جاز » ومع علمهما يصح . وف الرعاية وجهين . 

قال فى الفروع : وهو ظاهر الترغيب وغيره . وذ كرها جماعة فى المكيل . 

الفائرمٌ الام : أو عل قدر الصيرة البائع والمشترى . فقيل : حكلهما کم 
. البائع وحده . على ماتقدم . وقدمه فى الحاوى الكبير. 

قال الزركشى : فعموم كلام الحرق يقتضى المنع من ذلك . وجزم أبو أبويكرى 
التنبيه بالبطلان 


ووم — 


وقال القاضى : البيم صميح لازم [ وهذا الصحيح من المذهب . قطم به 
الغنى » والشرح . وشرح ابن رزين وغيرهم » وقدمه فى الفروع وغيره ] . 

وقال فى الرعاية الكبرى : و إن علماه إذن فوجهان . 

قفارم : يصح بيع دهن فى ظرف معه » موازنة »كل رطل بكذا . إذا علا 
قد ركل واحد منهما . وإن جهلا زنة كل واحد منهما أو أحدهما فوجهان . 
وأطلقهما فى الفروع . 

وصحح الجد الصحة إن علما زنة الظرف فقط . وجزم فى الرعاية الكبرى 
بعدم الصحة فيهما . واختاره القاضى . 

وصحح المصنف والشارح الصحة مطلقاً . وهو الصحيح من المذهب . 

وإن احتسب بزنة الظرف على المشترى » وليس مبيعاً » وعاما مبلغ كل منهما : 
صح » و إلا فلا . لجهالة الممن . 

وإن باعه جزافاً بظرفه أو دونه صح . 

وإن باعه إياه فى ظرفه كل رطل بکذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح . 

قال الجد : لانم فيه خلافاً . وذكر قول حرب لأمد : الرجل يبيع الثىء 
فى ظرفه ‏ مثل قطن فى جواليق - فيزنه ويلق لاظرف كذا وكذا ؟ قال : أرجو 
أن لابأس به . لابد لاناس من ذلك . 

ثم قال الجد : وحكينا عن القاضى خلاف ذلك . 

قال فى الفروع : ولم أجده ذكر الأقوال إلا قول القاضى الذى ذكره الشيخ › 
إذا باعه معه : انتهى . 

وإذا اشترى سمنا أو زيتاً فى ظرف » فوجد فيه ريا : صحفى الباق بقسطه . . 
وله الخيار . ولم يازمه بدل الرب . جزم به المصنف » والشارح » وصاحب الفروع 


وغيرهم . 


س ھ١۳‏ — 


قوله ( إن باع من الصرة كل قفيز بدزْهّم) 
وكذا من الثوب كل ذراع بدره : لم يصح . وهو الصحيح من المذهب . 
وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به المستوعب » والرعايتين » والحاويين » والوجيز» 
وغيرهم . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرثم . 
وقيل : يصح . قال ود الأشبه . كبيم الصيرة كل قفيز بدرهم › 
لأن « من » و « إن » أعطت البعض : فا هو بعض يجهول » بل قد جعل لكل 
جزء معلوم منها تمنا معلوماً . فب وكا لو قال : قفي منها . اتنهی . 
وهو احتال فى المغنى » والشرح » وقالا : بناء على قوله فى الإجارة « إذا 
أجره كل شهر بدره » واختاره فى الفائق . 
وقال فى عيون المسائل : إذا باعه من الصيرة كل قفي زبدرهم صح » لتساوى 
أجزائها . مخلاف بيعه من الداركل ذراع بدرهم . لاختلاف أجزائها » ثم قال 
بعد ذلك : إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح . لأنه لم يبعه كلها 
ولاقدراً معاوماً منها . بخلاف قوله « أجرتك هذه الداركل شهر بدرهم » فإنه 
يصح هنا فى الشهر الأول فقط للع به و بقسطه من الأجرة . 
قول (وَإِن' باع عائة درم إلا دیتاًا: ريصح د كَرَهُ القاانى ) 
وهو المذهب . وحزم به فى الرر » والوجيز » والمنور » وغيرهم . وقدمه فى 
المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 
ويجىء على قول الحرق : إنه يصح . 
بس اذا eG E‏ 
المصنف عنه فى كتاب الإقرار : أنه يصح 0 هنا كذلك . 
قال ان منجا : ولقائل أن يقول : الصحة فى الإقرار اختاف الأصحاب فى 
تعليلها . فعللبا بعضهم باتحاد النقدين . وكونهما قم الأشياء وأروش. الجنايات . 


۳۹ د 


وعللها بعضهم بأن قيمة الذهب يعلمها كثير من الناس . فإذا استئنى أحرها 
من الآخر: ل يؤد إلى الجبالة غالبا . ظ 
قال : وعلى كلا التعليلين لانجىء صحة البيع على قول المرق فى الإقرار . لأن 
المفسد لابيع : الجهل فى حال العقد . ألا ترى أنه إذا باعه بره لم يصح ؛ للحول به 
حال العقد » و إن عل بعد | 
وعلى كلا التعليلين لامخرج المن عن كونه مجبولا حالة المقد . وفارق هذا 
الإقرار . لأن الإقرار بالجهول يصح : قال : وهذا قول متجه .لا دافم له . اتنهى . 
قلت : فيا قاله نظر . فإن قوله « على كلا التعليلين لامخرح امن عن كونه 
مجبولا حالة المقد » غير مسل . فإن كثيراً من الناس ‏ ب لكلهم إلا قليلا - بعل 
قيمة الدينار من الدراهم . فلا تحصل الجبالة حالة العقد لغالب الناس على التعليل 
الثانى . 
قوله ( وف كربق الصفقة ) 
فى تفر يى الصفقة وجهين . 
أحدها : لو باع مجهولا ومعاوماً . هذا يصح . أطلقكثيرمن الأحاب الجبل . 
قال فى الفروع : جهل قيمته مطلقا . 
قال فى التلخيص » والباغة : مجهولا لا مطمع فى معرفة قيمته . 
وقال فى الرعايتين : وإن جمع بين معلوم وتحبول .وقيل : يتعذر عل قيمته . 
الو : 
فأما إن قال: لكل واحد كذا . ففيه وجبان . وأطلقهما فى الفروع » 
والرعايتين » والحاويين » والفائق . 
قال فى التلخيص : أصل الوجهين إن قلنا : العلة احاد الصفقة : لم يصح 
البيع . و إن قلنا : العلة جهالة امن فى الخال : صح البيع . 
وعلى التعليل الأول : يدخل الرهن » والهبة » والنكاح » ونظائرها . . 


س ۳۹۷ س 

وذ كر التعليلين فى الفروع . وجزم ابن عبدوس فى تذكرته بالصحة فى المعلوم . 

قلت : هو الصواب . 

فار : لو باعه يمائة ورطل حمر : فد البيع . وخرج فى الانتصار : صحته 
على رواية . 

. قوله ( الثانية : باع مُشاعا ينه ا 
أو ماقم ا اا کا بن متاو ون نكن ا 
فى نصيبه بقسطد . لى الصحيح من ¿ المذهب . وللمشترى اياز 11 


هو الذه ب ك| قال . وعليه ماهير الأصحاب . وسححه فى المغنى » والشرح » 
والنظ » وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » 
والحاويين» وغيرم . 

قال فى الفروع : صح فى ظاهر المذهب . اختاره الأ كثر . 

وعنه : لا يصح . وما وجهان فى المغنى » والشرح » والحساويين » والرعاية 
الصغرى » وغيرم ٠‏ | 

فعلى المذحب : له الأرش إذا م يكن عالماً » وأمسك بالقسط فها ينقص 
بالتفريق . ذ كره فى المغنى فى الضمان . 


or 5‏ و 


و و الثالية : باع عيدة رَعبد غير لير إذنه» أو عَبْدَا راء 
أوا حلا وة ا . ففيه روايتان 4 

وأطلقهما فى المداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والمغنى» 
والباغة » والشرح » وشرح ابن منجا وغيرم . 

أوررضها: لا يصح . اختاره المصنف » والشارح . وصححه فى التصحيح » 


— ۸ لد 


والؤّمْرى : يصح فى عبده » وف اللحل بقسطه . وهو المذهب . وعليه أ كثر 
الأصحاب . وجه فى التلخيص » وغيره . وجزم به فى المنور » وغيره . واختاره 
ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الحرر » والفائق » والفروع . وقال : هذا ظاهر 
المذهب . واختاره ال كثر . 

واختار فى الترغيب » والبلغة » وغيرها : أنه إن عل باتجر ونحوه : لم يصح 

قال فى التالخيص : لم يصح رواية واحدة . 

وقال الأزجى : إن كان ما لا جوز العقد عليه غير قابل للمعاوضة بالكلية ‏ 
كالطريق- - بطل البيع . وعلى قياسه اتحر . و إن كان قابلا للصحة : ففيه الحلاف 

قال فى أواخر القواعد : ولا يثبت ذلك فى المذهب . 

فعلى المذهب : يأخذ العبد واعخل بقسطه » على الصحيح . 

قال فى الفروع : هذا الأشهر . وقيل : يأخذه بال ن كله . 

قال القاضى فى الحرد » وان عقيل فى الفصول » فى باب الغمان : يصح 
العقد بكل الْمْن أو يرد . ظ 

قال فى أواخر القواعد : وهذا فى غاية الفساد . الاهم إلا أن خص هذا بمن 
كان عالماً بالحال » وأن بعض المعقود عليه لاإيصح العقد عليه . فيكون قد دخل 
على بدل امن فى مقابلة مايصح المقد عليه خاصة .كا تقول فيمن أوصى لى وميت 
يع موته : أن الوصية كلا لاحى . 

فعلى الأو ل : يأخذ عبدالبائع بقسطه على قدر قيمة العبدين . 

وذكر القاضى » وان عقيل وجها فى باب الشركة والسكتابة من الجرد » 
والفصول : أن المن يقسط على عدد المبيع » لا الق . .ذكراه فيا إذا باع عبدين » 
أحدها له والأخر لغيره کا لو توج امرأتين . 

قال فى آخر القواعد : وهو بعيد جداً . ولا أظنه يطرد إلا فیا إذا كان جنساً 


واس س 


واحداً . ويأخذ الخل » بأن يقدر الجر خلا على قول »كار يقدر عبداً ٠‏ جزم به 
فى البلغة . وقدمه ف الرعايتين » والجاو بين » والفائق . 

فلت : وهو الصواب . 

وقيل : بل يعتبر قيمة الجر عند أهلبا . 

قال اءن حمدان » قات : إن قلنا : اضمن لم . اتتهى . 

قلت ودا عون . وأطلقهما فى التلخيص » والفروع . 

فائرتارہ 

مر اشيا : متى صح البيع : كان للمشترىالليار » ولا خيار للبائع . على الصحيح 

وقال الشيخ تق الدين : يثبت له ايار أيضاً . ذ كره عنه فى الفائق . 

لاني : قال المصنف ء والشارح » وغيرها : : وال فى الره ولهبة 
ربا ا جمعت ما جوز ومالا يحوز کال فى البيع » > إلا أن الظاهر 
فمها الصحة . لأنها ليست عقود معاوضة . فلا توجد جهالة الموض فيها . وقد تقدم 
كلامه فى التلخيص . 

قله( ون باع عيدة وَعبد غير يذه : بشمن وَاحدٍ .ما 
صم ا کی جهن 6 

وأطلقهما فى الغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 
أرما : يصح . وهو اللذهب » نص عليه . وسمحه فى التصحيح » والنظ . 


واختاره ان عبدوس فى تذ کر ته . وجزم به فى المنور » وغيره . وقدمه فى الحرر » 
والفروع > والرءايتين » والحاويين » والفائق . 
وانئالى : لايصح ٠‏ جزم به فى الوجيز ٠‏ وهو تجيب منه . إذ المنصوص الأول 
قال فى | الرعاية الكيرى : هذا أقيس . 


ست ۳۰ س 
فوائر 
منها : مثل هذه المسألة ‏ خلا وفيا د 1 لو باع عبديه الاثنين ' شن 
واحد . لكل واحد مهما عبد . وكذا لو اشتراها منهما . لكن قدم فى الرعاية 
الكبرى فى المسألة الأخيرة عدم الصحة » لتعدد العقد حك . ثم قال وقيل : 
يصح إن صح تفر يق الصفقة . وهو قياس نص أحمد . اتہى . 
فع الذهب ف المسائل الثلاث : يقسط امن على قدر القيمة . على الصحيح 


وذكر فى المنتخب وجهاً فى المسألة الأخيرة : يقسط. القن على قدر القيمة . 


وذ كرف المنتخب وجب فى المسألة الأخيرة : يقسط امن على عددها . 
٠‏ قال فى الفروع : فيتوجه مثله فى غيرها . 

ومنها : لوكان لاثنين عبدان مفردان » لكل واحد منهما عبد » فباعهما 
لرحلين صفقة واحدة » لكل واحد عدا مهدا بثمن واحد . فنى صحة البيع وحهان . 

أحدها : يصح . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لايصح 

فعلى المذهب : يقسمأن امن على قدر قيمتى المبدين » على الصحيح من 
المذهب . . 

وذكر القاضى » وان عقيل وجهاً : يقتسمانه على عدد رءوس المبيع ا 
فى القاعدة الخامسة عشر بعد اة . 

ومنها : الإجارة مثل ذلك خلاقاً ومذهباً . 

ومنها : لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع هما . ولل يصح بيع أحدها قبل 
القرعة . قدمه فى الرعابة الكبرى . وهو احتال للقاضى فى خلافه . 

وقيل: يصح إن أذن شر يكه : 


١ 

وقيل : بل بنرعة وكيلهما أو أحدها بإذن الأ وغ أؤلة EE‏ يقسم امن بيمهما 
بقيمة العبدنن'. 

قال القاضى فى خلافه : هذا أجود مايقال فيه .کا قلنا فى زيت اختلط زيت 
لاخر . وأحذهها جود > ن الآخر . 

قولة ل( إن ج جع بین ينع وَإِجَادة أو يم روَصَرْفو) . 

يعنى : بثمن واحد لإ صح فما فى أحد الوجهين . وأطلقهما ف الحداية » 
والمذهب 5 والمستوعب « والتلخيص » والبلغة 

امرف : يصح . وهو المذهب ١‏ نص عليه . قال الناضم : هو الأقوى . ڪجه 


فى التصحيح . واختاره ابن عبدوس فى نذ کرته . وجزم به فى الوجيز ؛ والمنور 

قال الشيخ تقى الدين : جوز امع بين البيع والإجارة فى عقد واحد فى أظهر 
قوم . وقدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » والفروع » والفائق . 

والتالى : لاريصح . وقدمه فى الرعايتين » والماويين . 

قال فى الخلاصة :أو اشترى نو بأ ودرام دار او اشتری داراً وسكنى دار 
ale‏ : لم يصح فى الأصخ .و روايتان فى الفروع وغيره . 

فعلى المذهب : يقسط العوض علمهما » قولا واحداً .5 قال المصنف هنا . 

٠ فالرتان,‎ 

إمر اهما اعرا : لو جع بین بیع وخلم بعوض واحد . لمجم تقدم فى لجع 

بين البيع والإجارة » أو | لبيم والصرف . قاله فى الفروع وغيره . 

الائ : لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد . فال : زوجتك ابنى 
ودار ماثة : صح فى النسكاح. على الصحبح من المذعب . جزم به فى 
السكافى » والمغنى » والشرح » واحرر » والنظ » وااو بین » والفائق » والرعاية 
الصغرى » وفى الكيرى فى موضع . 


4 +  فاصنإلا‎ 


٠ قال فى الفروع : صح فى الأصح .وقيل : لايصح.‎ ١ 

وقال فى الرعاية الكبرى فى موضع : و إن جمع بین بيع ونكاح بطلا . وقيل : 
معان او 

وقال فى المدابة » والمذهب » والمستوعب » والتلخيص » والبلغة » وغيرثم : 
إذا جمم بين تلنى الج ا و ابيع ؛و الع والبيع : فالعقد يح 
على | أحد الوجمين ٠‏ 

فعلوا ابجع بين النكاح والبي كا بجع س الإجارة ة والبيع . 

فعلى المذهب : يصح البيع أيضاً . على الصحيح . واختاره المصنف » وجزم 
به فى الوجيز . ظ 

وقيل : لا يصح . اختاره ابن ا تذكته . وقدمه فى الرعاية 
الصغرى > والحاوى الصغير . وقدمه فى الرعابة الكيرى فى موضع Ak.‏ 
فى المستوعب » والكافى » والمغنى » والشرح » والتلخيص » والبلغة » والحرر» 
والنظم » والحاوى الكبير » وكات » والرعاية الكبرى فى موضم . 


م یمو ر صبر 9 


قول (وإن جع بد ت اة كتابة ویم کاب عبده وبأعه شي 
صفقة واحدة : بطل ابيع 4 

هذا الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » والخحرر » والشرح ء والنظم » 
والوجيز » والفائق » والمنور » وغيره . واختاره القاضى » وابن عقيل فى البيوع » 
وان عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاويين . 

وقيل : يصح . وقيل : الصحة منصوص أحهد . واختاره القاضى » وابن 
عقيل فى النكاح . وأبو الطاب . 
ْ وال كثرون ١‏ كتفو | باقتران البيع بشرطه » وهو كون المشقرى مكاتباً يصح 
معاملته لاسيد . قاله فى القاعدة السادسة والجسين . وأطلقهما فى المستوعب . 


— NY سس‎ 


قوله ( وف اليكتابة وَْهَان ) 
وأطلقهما فالطداية » لي e‏ واخرر 2 5 » والفايق » 
والنظر » والرعاية الكيرى فى : موضم .' : ا 
قال الشارح ارد مق ا ا 
إمر اشا : يصح . وهو الصحيح من. الذهب . صمحه فى المغنى » والحاو بين 


واختاره :ان عبدوس فى تذكرته' . 

والوم الثالى : لاإيصح . صححه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز . وقدمه 
فى الاو ین » والرعاية الصغرئ » وى الكبرى فى موضم . 

فار : تتمدد الصفقة بتعدذ البائم أو المشترى » أو المبيع » أو بتفصيل 3 
على 0 . قدمه فى الرعابتين . 

قال ابن الزاغونى فى المبسوط : نص أحمد أن شراء الائنين من الواحد عقدان 
وضفقتان : | 

وقال الحارنى : لو باع اثنان نصيمهما من اثنين صفقة واحدة » فقال أا 
هى بمثابة أربع عقود . وجزم به فى اغى » والشرح . وقالا : هى أر بعة عقود » 
إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان . اتيا . 

وقيل : لا تتعدد محال . وأطلقهمًا فى الحاو بين . 

وقيل : تتعدد بتعدد البائم فقط . 

قال فى الرعاية الكبرى : وإن اتحد الوكيل دون لکل »> أو بالك 
فاحمالان . والأظهر الاعتبار بالموكل . فإن قال لاثنين : بستكم 2007 
وقلنا تتعدد الصفقة بتعدد المشتر ى : ففى الصحة وجهان . تى ذلك فى باب الشفعة 


محررا إن شاء ل 
قوله ولا د لصم 5 0 000 ال ندائها )4 


KE —‏ لد 


هذا الصحيح من المذهب بشرطه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به كثير 
متهم . 

وقيل : يصح مع التحر .م . وهو رواية فى الفائق . وأطلقبما . والتفريع على 
الأول . 

یمات 

ارول : حل الللاف إذا ل تكن حاجة . فإ ن كان ثم حاجة صح البيع . 
جزم به فى الفروع » وغيره . 

والحاجة هنا : كالمضطر إلى الطعام والشراب . إذا وجده يباع » والعريان إذا 


وجد السكرة تباع . وكذا كفن ايت وموّنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير 
وكذا لو وعد ناه يباع وهو مع من لو تركه معه رحل وفاته الشراء . 

وكذا ‏ على الصحيح ‏ لولم يحد مركو با- وكات عاجرا أو لم جد 
الضمر بر قائداً »> ووحد ذلك يداع : 

وقال ابن عقيل : ومحتمل أن لا يصح . 

وقال فى الفائق : ولوكان الشراء لآلة الصلاة » أو المشترّى أباه : جازف أحد 

الوحهين . 

قال ان غيم : لابأس بشراء ماء للطهارة بعد أذان الجعة » وكذا قالفى 
الرعاية » وزاد : وله شراء السثرة كا تقدم . 

الانى : مراده بقوله « بعد ندائها » النداء الثانى الذى عند أول الخطبة . 
وها لدعي وله ال فياك + 

وعنه : ابتداء المنم من النداء الأول . وهو الذى يقال عند المنارة . 

وعنه : انع من أول دخول الوقت . وقدمه فى المنتخب . وهذه الرواية فى 
عيون السائل . 


ف — 


. والروايتان للقاضى » والتلخيص » والبلغة ». والترغيب . والرعايتين » 

والحاويين » وغيرمم بالزوال . 

وأطلق هذه الرواية » والرواية الأولى » فى التلخيص والبلغة . 

الثالتُ : مفهوم قوله « من تلزمه الجمة » أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه . وهو 
صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه لايصح . 

وعنه لایصح من مر يض ونحوه دون غيره . 

فعلى المذهب : يباح على الصحيح . 
2 وقيل : یکره . وجزم به الزركشى » وغيره فى الأسواق . 

ارا الع : ظاهر كلام الصئف : أنه أوكان أحد المتعاقدين تازمه الجمة : أن البييع 
لايصح . وهو صحيح » وهو المذهب . واختاره ابن عقيل » وصاحب التلخيص » 
وغيرها . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : يصح . 

وقال المصنف » والشارح : فإن كان أحدها مخاطباً مها دون الآخر : حرم | 
على الخاطب . وكره للاخر . ويحتمل أن بحرم . وهذا هو الذى قدمه فى الفروع . 

قال فى الفصول : يحرم على من تحب عليه . ويأثم فقط . الحرم يشترى 
صيداً من حل نمنه حلال للمحل » والصيد حرام على الحرم . قال فى الفروع : 
كذاقال. 

الخامس : ظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لو وجد الإمجاب قبل النداء والقبول 


بعده : أنه يصح . وهو قول فى الرعاية » وغيرها . 
التالخيص وغيره ٠.‏ 


ma 
قال فى الفروع : وأحد شقيه كهو . وقدمه فى الرعاية . واختاره انن عقيل‎ 


فى الفنون . ؛ 
السارسس : ظاهر تقييده بالجعة صخة البيع بعد نداء ا من الصاوات من 


غير نحر بم.. فشمل صورتین . 
إعرافها 1 : إذا لم يتضيق الوقت 1 فالصحيح من المدهب : أن لابحرم . وعليه 
الأصحاب ٠.‏ 


قات سحي نه اا بلك . وتعذر عليه جماعة أخرى 


حيث قلنا ‏ وجو ا . 
و يم ایم وف E‏ اق برع 
والرعايتين » والحاويين . 

إعررتها : لا يصح . قال فى الرعاية : البطلان أقيس . 

قال فى الفائق ‏ بعد ذكر حك الجمة ‏ ولو ضاق وقت صلاة» فكذا حكه 
فى التحر يم والانعقاد . وجزم به الناظم وااو ابن لون كذ بدا وهو 
الصواب . وقواعد المذهب تقتضى ذلك . وهى شبيمة بانعقاد النافلة مع ضيق 
اوقت عن الفريضة »كا تقدم . ٠‏ 

والوم التانى : يصح مع التحر جم قال فى الأعابة وو ار 


قوائن: 
إعبر اها : أو اختار إمضاء عقد e‏ الخيار بعد النداء صصح : على 000 من 


0 ا‎ E e 


— PV — 

وقيل : لايصح ١‏ ظ 

التائ : تحرم لناداة والمساومة وتنحموهم ما يشغل . حيث قلنا : بحرم البيع . 

ائات : يستوى فى ذلك بيع الكثير والقليل . وهو تار کلام المصنف » 
2001 . وصرح به به [ الوجيز وغيره و ] كثيرم ن الأسحاب . 

قوله وصح التكاح وسآ: ر المقود فى أَصّمٌ الوجبين» . . 

وهو المذهب . وصححه فى الفروع » والشرح » والرعاية الصغرى » والماويدن 
وان » والزركشى » وغیرم . وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وقيل : لايصح . واختاره ابن ون 0 اى ا 
والنعرعت و اضيا رارك EE ay‏ رارع الكبرى ‏ 


والفائق وغيرهم . 


عزوم 


قو (ولا ب م نم القرير لمن يذه خرَاء ولا م السا 
فى الفتنة 3 لا ل لزب ) 

وهذا ااذه نقله الجاعة . وعليه الأصحاب . 

قال الزركثى : هذا الذهب . بلا ريب . وقدمه فى الفروع وغيره . و يحتمل 
أن يصح مع الحرم . 

وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خراً من المفردات . 

شي : محل هذا الكلاف إذا عل أنه يفعل به ذلك على الصحيح . 

وقيل : أو ظنه . واختاره الشيخ تق الدين . وهو ظاهر نقل ابن الك . 

قلت : وهو الصواب . 

فَائر : مثل ذلك فى الح : بيع الأ كول » والمشروب »لمن يشرب عليه 
التكر. وكذا الأقداح ‏ لمن يرب بها - ركنا اجوز وايش وتحوها قار . 


سس ۸ س 
وكذا بيع الأمة والغلام لمن عرف بوطء الدبر » أولاغناء . أما بيع السلاح لأهل 
العدل » كقتال البغاة » وقطاع الطريق : لخائز . 

قول ل( لايصح ب عبد شل لكافر) 
هذا المذهب فى الجلة . نص عليه . وعليه الأصحاب وذ > يعون امات 
فى طريقته رواية بصحة بيعه لكافر . كذهب أبى حنيفة. و يؤمر ببيعه أو كتابته 
قوله ( إلا أن يمكون ممن مق عليه » فيصم في إِحدى 
الروابتين ) 
وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والكاف » والهادى » والجرر »> 
والشرح » والرعايتين » والحاو يين » والفروع » والفائق . 
عر الها : يصح » وهو المذهب . 
قال فى الرعاية التكبرى » فى أواخر العتق : وإن اشترى السكافر أباء امسر 
صح . على الأصح وعتق . واختاره ابن عبدوس فى ت ذکرته . وسبحه فى التصحيح 
وجزم به فى الوجيز . و إليه ميل الشارح . 
قلت : وهو الصواب . 
والروايمٌ الما : لايصح . حزم به فى المداية » والمستوعب » والخلاصة » 


والتلخيص . وقال : نص عليه . وقدمه انام [ وأطلقهما فى الات وك 


الذهب ] . 
ويأنى فى باب الولاء « إذا قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسم عنى 4 
وعلي كنه هل يصح أم لا؟» 


ا فى كتاب العتق « إذا أعتق الكافر لصييه من مسل وهو موسر * 
هل يسرى إلى باقيه أم لا؟ » . ظ 
قارو : او وکل مس كافراً فى شراء عبد مسل لم يصح » على الصحيح من 


المذهب ٠‏ جزم به ف الرعايتين » والحاو بين 4 ود ان عبدوس 2 و 

وقيل : E Er:‏ وا ظا الناضم . 

وقيل : يصح إن » 1 فى العقد و إلا فلا . وأطلقهن فى اتروع . 

وقال فى الواضح غر بالعيّق وکل من يشتريه له ويعتقه . 

وقال ف 0 1 لاببيع E‏ اشا وو فيه من هوق بده . 

وتقدم ف أواخر کتاب ا1 عاد 2 هل من استرق من الكفارللكفار؟ ع« 
یکلام المصنئف 0 المذهب ف ذلاك 7 

قوله ( وَإن' اسل عب 4 000" 
(وَليسله كتابتة) 

هذا أحد الوجهين ٠‏ وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الشرح › 
وقال : هو أولى . وصححه فى النظم فى أواخر باب الكتاية . 

قال ابن منحا : هذا المذهب . وقدمه فى الفروع فى باب التديير . وقدمه ى 
الهدابة » واللخلاصة فى باب الكتابة . 

قال فى الرعايتين » e‏ ا : صح فى أصح الوجهين . و يكنى فى 
الأصح . وأطلقهما فى السكافى » والتلخيص » والبلغة » والحرر » والنلم » والحاوى 
الكبير» والفائق » 00 المذهب . فى باب الكتابة . 

واف إذا اسل عيده أو أم ولده فى «باب التديير » وق الا كتفاء بالكتابة 
إذا ورثه : الوجمان » خلافاً ومذهباً . 

انرم : قيل : يدخل العبد الل فى ملك السكافر ابتداء فى سیم مسائل . 


إمراها : الإرث . 


— r — 


الائ : استرجاعه بإفلاس لوق م ن كافر ثم 
اسل المبد» وأفلس المشترى » وحجر عليه . 

الثالك : إذا رجع فى هبته لولده » يعنى لو وهب الكافر عبدهالكافر لولده 
الم ثم أسل العبد» ورجم فى هبته . 

الرابم: : إذا رد عليه بعيب . يعنى إذا باعه ثم آسل » وظهر به عيب فرده . 
وحكى فى القواعد فيه وفما يشابهه وجهين . 

٠‏ لاض : إذاقال الكافر لمل :أعتق داك المبلى عنى وسححناه . على 


النارس :| ۶ : إذا كاتب عېده نم اسل 2 عحز عن نفسه . على قول . 


السابعئٌ : إذا اشترى من يعتق عليه » على ماتقدم . 

قلت : وتأنى ثامنة » وهی جواز شراثه . و يؤمر ببيعه وكتابته . على رواية 
ذكرها بعض الأحاب فى طر يقته . 

وتاسع: : وهى ما إذا ملكه ا حر نى . وقلنا : إنه بملك مالنا بالاستيلاء » على 
ماتقدم فى قسمة الغنيمة . 

وعاسمرة : وهى إذا استولد الل أمة الكافر . قاله ان رجب فى القاعدة 
ادن :قل ا اكا لقاع اورت او ارام غل ميت و غر و باقر 

وهاي عكر : عر : وهی إذا باع الكافر عبداً كافراً عد انيار مدة وأسل 
العبد فها. ٠‏ 

قلت : وقد قال الشيخ تق الدين فى شرح الحرر : هل بلك الكافر فسخ 
العقد بإفلاس المشترى » أو عيب القن » أو مخيار » أو إذا وهبه لابنه اسل » أم لا ؟ 


سد ١‏ لد 


قياس الذهب : اكه ولا يقر فى ملكه . لأن فى منعه من ذلك إبطال حق 
الفقد . قال : وفيه نظر . اتنهى . ْ 0 

ويؤخذ من كلامه ضورة أخرى ٠‏ وھی : ماإذا وجد ثمنه 5 . وقلنا : 
الدرام والدنانير تتعين بالتعيين » وكانت معينة وردها . وكان قد أل قبل ذلك . 


ا 0 
مذ قن ت5ر ج وجو بع أ . وهو أن 
ول لمن ن اشترى سلمة مشر ا أعطيك مما بنسلعة تة . ولا شراه 
الرجل على شرَاء أأخيه 00 30 اع سل بت بتع : عدى 
فم عَصَرَة» ليخ ال وقد ََهُ) . 


وهذا بلا نزاع فبهما . و يتصور ذلك فى مسألتين . الأولى : فى خيار اجس 
والثانية : فى خيار الشرط . 
[ وجزم به فى الفروع » والرعاية » وغيرها . 
قال ابن رجب فى شرح الأر بعين النووية فى شرح الحديث اللامس والثلائين : 
وظاه ركلام أحمد فى رواية ابن مشيش . قال : ومال إلى القول بأنه عام فى الحالين . 
اتنهى . يعنى فى مدة الخيار وبعدها . قال : وهو قول طائفة من أصحابنا وهو أظهر . 
اتہی . وعلله تبعا یل غيرهم ] . 
وأما قبل العقد : فهو سّومه على سوم أخيه على مايأتى . 
قوله ْدَإِن فمل فہل ريصح ؟ على وَجْئن ) . 
وها روايتان فى الفروع وغيره . وأطلقهما فى المداية » والحرر » والرعايتين » 
والحاويين » والستوعب ١ 0 ٠‏ 
أحدها : لابصخ.- أعنى : البيع الثانى ‏ وهو المذهب . حح فى التصحيح . 
قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : البيع باطل فى ظاهر المذهب . 


— لس — 


قال فى الفروع : لم يصح على الأصح . 

قال فى الرعاية الكبرى : أشهرها : البطلان . واختاره أو بكر» وغيره . 
وجزم به ى الخلاصة » والوجيز » ونذ كرة ابن عبدوس . وقدمهفى الشرح » 
والكافق . 

والوم الثالى : يصح . اختاره القاضى » وأو الخطاب . 

وقال الشيخ تقى الدين : حرم الشراء على شراء أخيه . فإن فع لكان للدشترى 
الأو ل مطالبة البائع بالسلعة » وأخذ الزيادة » أو عوضها.. 

٠ شفالرتاى‎ 

مر اشا : سومه على سوم اش حرم مع الرضى شر عا . على الصحيح من 
المذهب . وقيل : يكره . ذكره فى الرعاية الكيرى . 

فعلى المذهب : يصح البيع على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لا يصح . وهو ظاهر ماجزم به ان عبدوس فى تذ كرته . 

وظاهر الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير : أن فى سعة البيع روايتان . وإن 
حصل الرضى ظاهراً لم يحرم السوم . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى 
وغيره . وجزم به فى التلخيص وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وفيل : بحرم كرضاه صر محا . 

قال المصنف : لو قيل بالتحر سم هنا » لكان وجهاً حستاً . وصتصحه الناظم . 


فعليه : لو تساوى الأمران : لم بحرم . على الصحيح . جزم به المصنف » 
والشارح وغيرههما . 
وفيل : حرم يض : 
وأما إذا ظهر منه مايدل على عدم الرضى : فإنه لا يحرم . قولا واحداً . 
وقسم فى عيون المسائل السوم على سوم أخيه . كاناطبة على خطبة أخيه » 
عل ما یا إن شا اف تمان : 


ل د 


الاير : سوم الإجارة كالبيع . ذ كره فى الانتصار . وذ كره عنه فى الفروع 
فى آخر التصرف فى البيع . 

قات : وكذا استئحاره على إجارة أخيه » حيث قلنا مخيار الجاس فبا . 

وقال الشيخ تقى الدين » فى شرح الحرر قات : واستشجاره على استئجار أخيه » 
واقتراضه على اقتراض أخيه » واتهابه على اتاب أخيه : مثل شرائه على شراء 
أخيه » أو شرائه على اتهابه » أو شرائه على إصداقه ونمو ذلك . بحيث نختلف 
جهة اللاك . ٠‏ 

قوله (وفي ينع اضر للبأدى روايتآن) . 

وأطلقمما فى المداية » زا هه شرن قري ان محا » 

والفائق » والز رکشی . 

إمراضما : بحرم . ولا يصح بشروطه . وهو المذهب . 

قال فى المغنى » والشرح » والفروع : حرم » وفسد المقد . رضوا بذلك أم لا . 
فى ظاهر المذهب . 

قال الناضم : وهو الأظبر . واختاره ان عبدوس فى تذ كزته ٠‏ وجزم به ف 
الوجيز > والمنور» ونظم المفردات » والرق . وهو منها . وقدمه فى الحاو بين » 
والكانى . 

والرواي الائ : بكره » ويصح . قدمه فى الخلاصة » والرعايتين . 

وعنه حرم ويصح . ذ كرها فى الرعاية الكبرى » وغيره . 

قال الزركشى : وحمل ابن منحا فى شرحه الصحة على القول بزوال الهى » 
والبطلان على القول ببقائه . قال : وليس بشىء . و إتما الروايتان على القول ببقاء 
الہی اہی 5 

قلت : ماقاله ابن منجا قاله المصنف فى المغنى والشارح . 

فالرواية الواردة عن أحمد تدل على ذلك . و مها استدلا . 


قال الشارح - فد أن قدم المذهب والنهى عنه ‏ ونقل ابن شاقلا : أن 
الحسن بن على المصرى سأل أحمد رحمه الله عن بيع حاضر لباد ؟ فقال : لا بأس 
به . فقال له : الخبر الذى جاء بالنهى ؟ قال “كان ذلك مرة . قال : فظاهر هذا 
أن النبي اختص بأول الإسلام » لما كان عليهم من اليتق فى ذلك . اتتعى . 

فعلى المذهب : يشترط لعدم الصحة حمس شروط .كا ذ كره المصنف . وهو 
أ يضر البادى لبيع ساعته بسعر بومها » جاهلا بسعرها . ويقصده الحاضر » 
وتسكون بالمسلمين حاجة إليها . فاجماع هذه الشروط بحرم البيع و يبطله : على 
المذهب كا تقدم . فإن اختل منها شرط صح البيع. . على الضحيح من المذهب 
وعليهأ كثر الأحاب . 

ولم يذ كر الإمام أحمد رحمه الله فى الشروط : أن يكون بالملمين حاجة إليها . 

قوله ( و بقصدة الَخَاضِرٌ) . 

هذا شرط . لكن بشترط فيه أن يكون عارفاً بالسعر . على الصحيح من 
المذهب » وعنه لا يعرفه . 

قوله لإجأهلا بِسْرِهًا) . 

يع البادى . وهذا اانه . وعليه الأسحاب . وعنه لابشترط جوله بالسعر . 

قوله (أن صر البأدى لبم سلمته 4 . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . 

وعنه حم ما إذا وجه بها البادى إلى الحاضر ليبيعها له : حم حضور البادى 
ليبيعها . نقله اان هالىء . 

ونقل المروذى : أخاف أن يكون من جزم مهما الخلال . وهو ظاهر كلام 
المرق لعدم ذ كره له . 

قوله ( یتر يومها ) . 


o —‏ و 


1 ص ت 


زاد بعضهم فى هذا الشرط : أن يقصد البيع إسعر بومها حالا لا نسيئة . نقله 
الزركشى . وم 0 اخترقى سەر ومها . ش 

قوله (وَأَمَا شْرَ ا5 :فيصم رواب دة 

وهو المذهب . وعليه الأحاب . وقل این هانىء : لا يشترى له . د 
اول الباب بيع التلجثة » والمازل » ونحوهها . قليعاوة : 

فار : الصحيح من المذهب ‏ وعليه الأحاب . ونص عليه : أن الهى 


فى هذه المسألة باق . 
وعنه زواله . وقال : كان ذلك مرة » والتفر د يع على الأول . 
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قو ومن باع سسلمة نة بحر أن يشترم بقل مما بأعباً 
NN‏ ن قد ا 

هذه مسألة العئيتة » فعلما حرم . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وعليه الأصحاب . _. . 

وعند أبى امطاب : بحرم استحساناً » ومجوز قياساً . وكذا قال فى 
الترغيب : لم جز استحساتاً . وفى كلام القاضى وأصحابه : القياس صعة البيع . 

قال فى الفروع : ومرادم أن القياس خولف لدليل راجح . فلا خلاف إذاً 
فى المسألة . وحكى الزركشى بالصحة قولا . 

وذكر الشيخ تقى الدين أيضاً : أنه يصح البيع الأول . ذا عا 
بلا مواطأة » وإلا بطلا . وأنه قول أحمد . 

الف الفروع ووا أن مراد من أطلق : هذا . إلا أنه قال فى الانتصار : 
إذا قصد بالأول الثانى بحرم . ور ا قلنا ببطلانه . 

وقال أيضا : يحتمل إن قصد أن ن لايصحاء وإن سل : فالبيع د 
ذريعة الربا . 


کک سد 


ني : قو 1:ج أنبقي مهما اا نا . 
فار الطب الف المغنى » والشارح » والناظ » وصاحب الوجيز» 
والرعاية » وغيرهم . 
والصحيح من المذهب : لا يشترط فى التحر بم أن يشتريها بنقد . بل بحرم 
شراؤها » سواءكان بنقد أو نسيئة . 
قال فى الفروع : إذا لم يقله أحمد ء وال كثر . بل ولوكان بعد خل أجله . 
تقل ان اا وسندى . 
فوا 
إعراها : لو اشتزاها هرمن أو كاق بيعهأ الأول بعرض » فاشتراها بنقد جاز . 
قال المصتف والشارح : لا نعل فيه خلافاً . 
قال فى الفروع : فإن کان بغير جنسه جاز . اتتهى . 
وإن باعبا بنقد واشتراها بنقد آخر . فقال الأعحاب : جوز . قاله المصنف » 
والشارح . وفى الانتصار وحه لا يجوز إلا إذا كان بعرض . فلا يجوز إذا كان 
بنقدين محتلفين . واختاره المصنف » والشارح : 
قلت : وهو الصواب . 
الائ : من مسائل العينة : لوباعه شيا بثمن لم يقبضه . ذ كره القاضى 


وأسحابه . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد . ثم اشتراه بأقل ما باعه نقداً » أو غيرنقد - 
على الحلاف المتقدم ‏ : ا يصح . 

الال : عكس العينة : مثلها فى الحكم . وهى أن يبيع الساعة شال :: 
ثم بشتريها بأ كثر نسيئة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قدمه فى 
المغنى » والشرح » والفروع » والفائق . 

ونقل أو داود : يجوز بلا حيلة . 


الاسم — 


ونقل المروذى ‏ فيمن اع شیا ء ثم وجده ماع أيشايريه بأقل مما باعه ؟ 

قال :لا . ولكن بأ كثر لإ بأس . 

قال المصنف : و حتءل أن يجوز له شراؤها جنس المن اکت إذالم 
تكن مواطأة ولا حيلة . بل وقم اتفاقاً من غير قصد . 

ارا و 

ه : إذا لم يكن حيلة . فإ ن كان حيلة لم جز . وكذا يجوز له الشراء من 

الو | 

قال فى الفائق قلت : بشرط عدم المواطأة . انتهى . 

قلت + وهو مراد الأضحاب . 


ارم : لو احتاج إلى نقد » فاشترى مايساوى مائة عائة وخسين . فلابأس . 


نص عليه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وهى مسألة التوق . 
وعنه يكره . وعنه حرم . اختاره الشيخ تقى الاين . 
فإن باعه له ن اشترى منه : لم جز . وهى العينة . نص عليه . 
قوله (وَإنَ باع مَاجری فيه رازا تة م ری مله بش 
قبل قبضه من چيه ا ما کر ب ا 4 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم 1 
واختار الأصنف الصحة مطلقا » إذا لم يكن حيلة . وقال : قياس مسألة العينة 
أخذ عين جنسه . واختاره فى الفائق . 
واختار الشيخ تتى الدين الصحة » إذا كان م حاجة . و إلا فلا . 
ل كلام المصنف مسألتين : 
إعر اهما : أن يبيعه كيل بر إلى شهر بائة » ثم يشقرى بثمنه بعد استحقاقه 


4  فاضنإلا‎ 4١ 


— ۴۳۸ — 


منه با . فلا يجوز . قال فى التلخيص : قاله أصحابنا . ونص عليه . 
اشا : أن يأخذ بلفن منه شميرا أو غيره مما يحرى فيه الر با نسيئة . فلا يجوز . 


وال الباب 

حرم التسعير . ويكره الشراء به . على الصحيح من المذهب . وإن هدد 
من خالفه : حرم و بطل العقد . على الصحيح من المذهب . صححه فى الفروع » 
والرعاية الكبرى . وقدمه فى الرعاية الصغرى . وقيل : لايبطل العقد بأحدها . 

هل الوعيد | كراه أم لا ؟ . 

و حرم قوله « ب عكالناس » على الصحيح من المذهب . وفيه وجه : لابحرم . 

وأوجب الشيخ تت الدين إلزامهم للعاوضة ثل اأمُن . وقال : لانزاع فيه » 
لأنها مصلحة عامة لمق الله تعالى . 

وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه » لا الشراء 
من اشترى منه . 

وكره أيضاً الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق » ومن بانع مضطر ونحوه . 

. وقال فى المنتخب : لبيعه بدون تمنه . 

وبحرم الاحتكار فى قوت الأددى فقط . على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . وقيل : لامحرم . 

وعنه حرم أيضاً فما يأ كله الناس . وعنه أو يضرم ادخاره بشرائه فى ضيق . 

وقال المصنف : من بلده لاجالباً . والأول قدمه فى الفروع . وقاله القاضى وغيره 

ويصح شراء محتكر على الصحيح من المذهب . 

وفى الترغيب احتهال بعدم الصحة . 

وفى كراهة التجارة فى الطعام إذا لم يرد الحسكرة : روايتان . وأطلتهما 


فى الفروع 5 


— شف — 


قال فى الرعاية التكبرى : ومن جلب شيا » أو استغله من ملسكه » أو ما 
استأجره » أو اشتراه زمن الرخص » ول يضيق على الناس إذن » أو اشتراه من بلد 
كبير كبغداد والبصرة ومصر وحوها . فله حبسه حتى يغلوء ولیس محتكراً . 
نص عليه . وترك ادخأره لذلك أولى . انتهى . | 

وقال القاضى : یکره إن ر بص به السعر » لاجالبا بسعر بومه . 

قل عبد الله وحنبل : الجالب أحسن حالاً » وأرجو أن لابأس »مالم حقكر . 

وقال : لاينبئى أن يتمنى الغلاء . ج' 

وقال فى الرعاية : يكره . واختاره الشيخ تتى الدين . 

و حبر الحتكر على بيع هكا يديع الناس . فإن أبى ‏ وخيف التلف ‏ فرقه 
الإمام و يردون مثله . 

قال فى الفروع : و بتوجه قيمته . 

قلت : وهو فوى . 

وكذا سلاح لحاجة . قاله الشيخ تقى الدين . 

قلت : وأولى . 

ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه . نص عليه . ونقل جعفر : سنة وسنتين 
ولا ينوى التجارة : فأرجو أن لا يضيق". 

ومن عن مکا ا ليبيع فيه و يشترى وحده : كره الشراء منه بلا حاجة . 
و حرم عليه أخذ زيادة بلا حق . ذ كره الشيخ تقى الدين . 


ع لس 


5 اق ( کین زان : صحیح . وهو وأو 2 
مُقتََى البع كالتقاضٍ ولول الذن ووه ) 

٠ 00‏ ويأى « لو جع بین شرطين من ا 

قوله ( الثانى : شط ون ملم لمق كاطتراط صق فى المن 
-كتاجيلة: أو ارهن أوالصّمين بوء أو صفة في المبيع ؛ و کوان 
ابد كاتا أو خميّاً » أو صَانمًاء أو لاء أو الأمَة بكراء 
أو الدّاية مملاجَة وَالَيْد وا . رج( الشرط بلا بزاع فان 
وى به 4 هوف جيم ما تقدم ( وَإلاَفلصّاحبه القَسْمٌ ) 

يعنى إذا لم يتعذر الرد . فأما إن تعذر الرد : تعن له الأرش ٠‏ وإن ل يتعذر 


ارد » فظاھ ر کلامه : : أنه ليس له إلا الفسخ لا غير اخ الوجهين. . وهو 


ظاه ركلامه فى الشرح » وشرح ابن منجا » والوجيز . 
قال الزركشى » فى الرهن : وهو ظاه ركلام 5 امطاب » 
وصاحب التلخيص » والسامرى » وأنى تمد . | 
والصحيح من المذهب : أن له الفسخ » أو أرش فقد الصفة . جزم به فى 
المنور » وغيره . واختاره ان عبدوس وغيره . 
قال الزركشى : و حك عن ابن عقيل فى العمدة . وقدمه فى الجرر » والفروع » 
والنظ » والرعايتين » والفائق . وأطلتهما الزركثى . 
سے شيم : قول أ الم ن أو الصَّمِين به ) . 
من ن شرط حته : أن يكونا معينين . فإن ل يعينهما لم يصح . وليس له طلمهما 
بعد العقد لمصلحته . و يازم بقلم رهن المعين » إن قيل : يازم بالعقد . 


إ۳ — 


وفى المنتخب : هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة المن أم لاء كهر فى 
نكاح ؟ فيه اسان و 1 
فَائْرمٌ : ومن الشروط الصحيحة : أيضاً لو شرطها نحيض » أو اشترط: الداية 
لبون » أو الأرض خراجهاكذا . ذكره القاضى . واقتصر عليه فى الفروع فيهما . 
وجزم به فى الكافى » والمغنى » والشرح . وقال ابن شهاب إن لم محض طبعاً » 
ففقده عنم النسل » و إنكان لسكبر فعيب . لأنه ينقص امن . ١‏ 
وجزم فى التلخيص :أنه لابصح شرط كونما لبونا . قال فى الرعابة. وهو أشهر 
قوله 3 إن شرطهًا نبا كافرة . قَانت بكرا مسنامة. فلا فلم ) 
وهذا المذهب . وعليه ماهير الاب . وقطم به فى الوجيز » والنظ » وغيرم 
وصمحه فى الفائق وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
ويمحتمل أن له الفسخ » لأن له فيه قصداً . 
قلت : وهو قوی : 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . ونصره المصنف ف المثنى . وقدمه فى 
الماؤئ الكبير: وأطلتهما فى السكافى فما إذا شرطها كافرة . فبانت مسامة . 
تفيم : مما حتمله كلام المصنف : لو شرطہا ثيباً » فبانت بكرا . أو شرطها 
كافرة فبانت مسامة . وأ كثر الأسماب إنما مثلوا بذلك . فلذلك جل ابن منحا 
فی شرحه كلام المصنف عليه . 
قلت : يمكن مله على ظاهره . و يكون ذلك من باب التنبيه على ما مثله 
الأحاب . واذلك أجراه الشارح على ظاهره . 
قارو : لو شرطهكافراً » فبان مانا . فظاهر ماقدمه فى الفروع : أن له الفسخ . 
قال شيخنا فى حواشيه : وهو مشّكل من جهة المعنى . لأن العلة المذ كؤرة فى 
الكافرة موجودة فى الكافر . 


a 


وقال أبو بكر : حكه حك ما إذا شرطهاكافرة فبانت مسلمة . 

قال فى الرعاية : هذا أقيس . 

قال فى التلخيص : هذا أظهر الوجهين . 

قلت : وهو الصحيح :. 

.وذ كر ابن الجوزى فيا إذا شرطه كافراً فبان مسلا : روايتين . 

قوله (وَإِن قرط الائ ممصو ء أو أنه يحىء من مَسَافة مَعَومَة : 

صَحَ) . 
إن شرط الطاثر مصوتا ء فقدم المصنف الصحة . وهو المذهب على ما اصطلحناه . 

جزم به فى العمدة » والوجيز» ومنتخب الأزجى . واختاره المصنف » وان عبدوس 
فى تذكرته . قال الشارح: الأولى جوازه . 

قال فى الفائق : صح فى أصح الوجهين. وجِزم به فى العمدة . وقدمه فى الكانى 

قال القاضى : لصح . قال فى الرعاية الكبرى : وهو الا . قال الناضم 1 
وهو الأقوى . ونجزم بهافى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والمادى » والتلخيص » والحرر » والمنور» و إدراك الغاية . وقدمه فى 
الحاو بين . 

قات : وهذا المذهب . 

وقد وافق على ذلك فى الهادى . وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » والفروع » 
وشرح ابن منجا . 

وإن شرط أن بحىء من مسافة معلومة » فقدم المصنف هنا : الصحة . وهو 
المذهب . جزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأزجى . 

قال الشارح : وهو أولى . 

قال فى الفاق : صح فى أصح الوجهين . 


سوس لد 


واختاره أنو الطاب فى المداية » والمصئف. » وان عبدوس فى تذكرته . 
وقدمه فى إدراك الغاية » والكافى . 

وقال القاضى : لايصح 5 وكدحه فى المذهب 2 ومسبوك الذهب : 

قال فى الرعاية الكبرى : أشمرها بطلانه . وأطلقهما فى المستوعب » 
والحلاصة » والمغنى » والتلخيص » والحرر» والرعاية الصغرى » والحاويين ( 
والفروع » وشرح ابن منجا . 

فتلخص ف المسألتين طرق : يصح الشرط فبهما . لا يصح فما . لا يصح 
فى الأولى 04 وف الثانية الحلاف . لا يصح فى الأولى » و يصح فى الثانية : وهو 

فار تان 

ارعس لو شرط الطائر ببيض » أو يوه للصسلاة » أو الأمة: حاملا؟ 

وآ إذا ف 0 E‏ قال الصنف ف المغنى : الأولى الصحة . 

قات : : وهو الأولى . وقيل : : لايصح . 

وإن شرط أنه بوقظه لاصلاة » فالصحيح من المذهب : أنه لايصح ٠‏ قال نی 
ان ات ا : 
فى المدابة » والماهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمادى » 
والتلخيص » والشرح » وغيرهم . 

وقيل : يصح . ونسبه فى الحاو بين إلى إختيار المصنف . 

وقد قدم فى السكافى : أنه إذا شرط أنه بصيح فى وقت من الليل : أنه يصح . 

وأما إذا شرط أنه يصيح فى أوقات معلومة : فإنه يحرى مجرى ار 

القغرى ونحوه . قاله المصنف » والشارح : 


دعوم — 


وإ شر الآمة حاملا : فالصحيح من المذهب : الصحة . وقدمه فى المغنى » 

والشرح » والرعاية الكبرى 

قلت : وهو أولى . 

وقال القاضى : قياس المذهب لا يصح . وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته » 
وصاحب امنور فيه . وسححه الأزجى فى نبايته . وقدمه فى التلخيص . وأطلتهما 
فى الحرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 
٠‏ وأما إذا شرط الدابة حاملا » فقال فى الرعاية الكبرى : أشهر الوجهين 
البطلان . وقيل : يصح الشرط . 

الثاني : لو شرط أنها لاتحمل : ففاسدن وإن شرطها حائلاً فبانت حاملا . 
فله الفسخ فى الأمة بلا نزاع » ولا فسخ له فى غيرها من البهالم . على الصحيح 
من المذهب . 

وقيل : بى »كالأمة . 

وقال فى الرعاية » والحاوى : ليس بعيب فى الام إن لم يضر الحم . 

و يأنى ذلك فى العيوب فى الباب الذى e‏ 

تنه اتيت :أن يشتر a‏ قم ارما يع > کس کنی 
لار تبر او خلدن البمير الي م م معاون( 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأعاب . وهو المعمول به فى المذهب . 
وهو م من المفردات . 

وعنه : لا يصح . قال فى القواعد وك مووا بشم . وأطلقيما فى 
الرعانة الصغرى . 

نی نبي : يستئنى من كلام المصنف وغيره _ من أطلق ‏ اشتراط وطء الأمة 
ا يه .فإنه لايصيح قولا واحداً . صرح به الأحاب . وهو مراد المصنف وغيره. 

فائرة : محوز للبائم إجارة ما استثناه و إعارته مدة استثنائه » كالعين المؤجرة 


— Eo — 


إذا. بيعت . و إن تلفت العين » فإن كان بفعل المشتترى : فعليه أجرة مثله » 
وإن کان بتفريطه : فبو كتلفها بفعله . نص عليه . وقال : يرجم على المبتاع 
بأجرة المثل . 

قال القاضى : معناه عندى : يضمنه بالقدر الذى نقصه البائع لأجل الشرط . 
ورده المصنف والشارح . 

و إن كان التلف بغير فعله وتفر يطه : لم يضمن » على الصحيح من المذهب . 
وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع . واختاره المصنف » والشارح . وقوتاه الناظ . وهو 
احتال فى الرعاية . 

وقال القاضى : يضمن . وجزم به فى القائق » وااو بين » والرعاية الكيرى ١‏ 
وقالوا : نص عليه . ورده المصنف » والشارح . 

فعلى قول القاضى : يضمنه با نقص . جزم به فى الفروع : 

وقال فى الرعاية الكبرى : وإن تلف بلا تفريطه ولا فعله : ضمن نفعه 
المذ كور بأجرة مثله . نص عليه . فيقوم ابيع بنفعه و بدونه . فا نقص من قيمته : 
أخذ من نه بنسيتة . 

وقيل : بل مانقصه البائع بالشرط . انتعى . 

ارم : لوأراد المشترى أن يعطى البائع مايقوم مقام المبيع فى المنفعة » أو يعوضه 
عنها : لم يازمه قبوله . فإن تراضيا على ذلك : جاز . ٠‏ 
قوله ( أ يشرط الشترى كم البائم في البيع »ككل الطب 
وتكسيرء » ية الوب وتقميلو) . 
ظ الواو هنا حى أو » تقد ره : كمل 5 | أو لسر » وخياطة الثوب 
أو تفصيله . بدليل قوله [ 5 إن َم بین شرطین : 31 م يصح 4 . 
فاو جعلنا الواو على بابها کان جمعاً بين شرطين » 5 يصح ذلك . 


س ۳ س 


واعل أن الصحيح من المذهب : حة اشتراط المشترى نفع البائع فى المبيع . 
وعليه أ كثر الأحاب . ونص عليه . قال أو بكر » وان‌حامد : المذهب جوازه . 
ومتواء كان خضادا : او رط أوغيرها , 
قال الزركشى : هو الختار للا كثرين . 
قال فى الحداية » والمستوعب » والفائق : هذا ظاهر اأذهب . نص عليه . 
وكذا قال فى القواعد الفقهية » والحاوى الكبير » فى غير شرط الحصاد . 
قال القاضى : لم أجد بما قال المرق رواية فى الذهب . وجزم به فى الوجيز» 
وغيره . وقدمه فى الشرح وغيره . وسححه فى الفروع وغيره . وهو من مفردات 
اذه 
وعنه : لايصح. سححه فى الرعاية السكبرى . وأطلقهما فى التاخيص » والرعاية 
الصغرى » والحاوى الصغير . 
فار : حك كثير من الأصعاب فها إذا اشترط المشترى نفع البائع فى ابيع 
اروايتين . وقطموا بصحة شرط البائ : نفعاً معاوما فى المبيم . وفرقوا بينهما بأن فى 
اشتراط نهم البائم جما بين بيع و إجارة ٠‏ فد جمع بين بيعتين فى بيعة . وهو 
منهى عنه . 
وأما اشتراط منفعة ابيع : فهو استثناء نان لمبيع . وكا لوباع أمَة 
مزوجة أومؤجرة » أو شجرة عليها رة قد بدا صلاحها . 
5 : فعلى الصحة : لابد من معرفة النفم . لأنه بمئزلة الإجارة . فلو شرط 
ا لجل إلى منزله » وهو لا يعرفه : لم يصح . ذ كره المصنف وغيره . 
قو (وةسكر ارقف جا إن شَرَطه لی البأئع ءا يمح ) 
وجعله ابن أبى مومى المذهب » وقدمه فى فى القواعد الفقهية . 
قال المصنف عدت وجه قل أ الطاب وات الوق 
وجماعة . 


کد سد 


واعل أنه اختلف فى كلام المرقى » فقيل : يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط 
منفعة البائع . وهو الى ذكره المصنف » وهؤلاء الجاعة . وهو الصواب . فإنه تقل 
عن الإمام أحمد رجه الله رواية توافق من رج . ذكرها صاحب التلخيص » 
والجد ؛ وصاحب الفروع وغيرهم . واختارها فى الرعاية اللكبرى كا تقدم . و إليه 
ميل ارک وغيره ٠.‏ 

وقيل : ختتص مسألة الخرقى عا يفضى الشرط فيه فيه إل التازع لاخير. 

فال المصنف » والشارح : وهو أولى الوجبين . 

الثالى : أن المذهب حة اشتراط منفعة البائم فى المبيع . 

وأطلق هذين القولين عن كلام اللحرق فى الكانى . 

قال فى نهاية ابن رزين : وقيل : لا يصح شرط جز الرطبة عليه . 

رج هنا مثله . ولیس سىء 3 

وتبعه فى تحر يد العناية » ونام النهاية . 

قال ابن رزين فى شرحه : هذا التخر يج ضعيف بعيد . يخالف القواعد 


والاصول . 

وخرج ابن رجب فى قواعده : صحة الشرط فى النتكاح 

ظ ك م أكثر المتأخرين . ولذلك استشكلوا مسال اشرق 

فى حصاد الزرع . انتھی 

فعلى المذهب ا المسألة : : يزم البائم فعل ا الط وله أن 
بقے غيره بعءله . فه وكالأجير . فإن مات أو تاف » أو استحق : فللمشترى عوض 
ذلك . نص عليه . ولو أراد البائم بذل العوض عنه : ل يازم المشترى قبوله ٠‏ و إن 
أراد المشترى أخذ العوض عنه : لم ازم البائع بذله . فلو رضيا بعوض النفع » فى 
جوازه وجهان . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 


E‏ لد 


أحدها : يحوز . جزم به فى الرعاية » وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 

قات : وهو الصواب . 

والثانى : محوز . 

قوله ( إن جع بین شرطين [' يميم ) . 

هذا المذهب » وعليه الأصحاب . 

وعنه يصح . اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . قاله فى الفائق . 

ني : محل الحلاف إذا لم يكونا من مصاحة المقد.. فأما إن كانا من 
مصلحته : فإنه يصح . على الصحيح من المذهب . 

اختاره القاضى فى شرحه » والمصنف » وصاحب التلخيص » والجد » 
والشارح » وغيرمم . وردوا غيره . 

وعنه لا يصح . اختاره القاضى فى الجرد » وان عقيل فى التذ كرة . 

قال فى المستوعب » والحاويين : لا يجوز شرطان فى بيع . فإن فعل بطل 
العقد . سواء كانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة . وقدماه . 

وقال فى الرعاية الكيرى : لو شرط شرطين فاسدين » أو صميحين » 
لو انفردا : بطل العقد . و حتمل صحته دون شروطه المذ كورة . 

وقال فى الصغرى : و إن جمع فى عقد شرطين ينافيانه بطل . 

فظاهره : أنهما إذا كانا من مصلحته لا يبط لكالأول . وأما إذا كان 
الشرظان ‏ فأ كثر ‏ من مقتضاه : فإنه يصح قولا واحداً . 

قال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع » وغيرهم : يصح بلا خلاف 0 

فابرئان, 

إبراهما : روى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى : أنه فسر الشرطين المنهى 
عنهما بشرغلين فاسدين . وكذا فسره به بعض الأسحماب . ورده فى التلخيص بأن 
الواحد لا يؤر فى العقد . فلا حاحة إلى التعدد . 


— ۳۹ 


ويجاب بأن الواحد فى تأثيره خلاف » والاثنان لا خلاف فى تأثيرهها . قال 
اک 
وروى عن الإمام أحمد : أنه فسرها بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد 
ولامقتضاه . وهو المذهب ٠‏ على ماتقدم : 
قال القاضى فى اجرد : ما شرطان مطلقاً . يمنىسواء كانا صميحين أو فاسدين 
أو من غير مصلحة . وقال : هو ظاه ركلام الإمام أحمد . وكذا قال ابن عقيل 
فى التذ كرة » على ماتقدم قريباً . 
اماس : يضح تعليق الفسخ بشرط . على المذهب . اخقاره القاضى فى 
التعليق ¢ وصاحب المميج 5 وقدمه ف الفروع : 
وقال أو الطاب ¢ والمصنف لآ نصح ٠.‏ 
وذ كر فى الرعاية : إذا أجر هذه الدا ر کل شهر بدرم . فإذا مضى شر » فقد 
فسختها : أنه يصح » كتعليق انلع . وهو فسخ سحيح على الأصح . 
قال فى الفصول 3 والمغنى فى الإقرار : لو قال بعتك إن شئت » فشاء وقبل : 
6 
وای فى اتلم تعليقه على سىء 3 
قوله - ف الشروط الفاسدة ‏ ل أحدها : أن يشترط أحذها عَلّ 
ماح عير آغر .کف أَوْرْضٍ )1 يمأو إجارة» أو صَرْفِ 


کے 


لثمن أو غيره : ذا بطل اليم 4. 
وهو الصحيح من المذهب : قال المصئف ؛ والشارح ¢ ارركم - هذا 
المشهور فى المذهب . 


قال فى الفروع : لم يصح على الأصح 


بن ٠‏ 8 لم 


قال ان منجا فى شرحه : هذا المذهب . وجزْم به فى الوجيز» وال كاف » 
والمنور » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

ومحتمل أن يبطل الشرط وحده . وهى رواية عن الإمام أحمد . وهو ظاهر 
كلام ان عبدوس فى تذكرته . وأطلقهما فى المذهب » والحرر » والفائق . 

فار : هذه المسألة . هىمسألة بيعتين فى بيعة » الممبى عنما . قاله الإمام أحمد 
وجزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وعنه : البيعتان فى بيعة : إذا باعه بعشرة نقداً » و بعشر بن نسيثة . جزم به 
فى الإرشاد » والهداية » وغيرهم . 

وعنه : بل هذا شرطان فى بيع . 

وقال فى العمدة : البيءتان فى البيعة : أن يقول بعتك هذا بعشرة ساح 03 
بعشر ن مكسرة . أو يقول : بعتك هذا على أن تبيمنى هذا أو نشترى من هذا 
اہی . لجمع فمهما بين الروايتين . 

ونقل أو داود : إن اشستراه بكذا إلى شب ركل جمة درهمان . قال : ه 
یمان في بيع . ورا قال : بيعتان فى ببعة . 

قوله ( الثاتى : رط ما بای تمسق ا + نو أن ' بشرط أن 
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8 ت‎ 
٠. 


شر ان إن ال ار اذ : يشرط أن عل ذلك » فبا 


بطل فى نفسه 4 . 

على الصحيح من المذهب » إلا مااستثنى . وعليه الأعحاب . وتأتى الرواية فى 
ذلك والكلام علا . 

وهل يبطل البيع ؟ على روايتين . وأطلتهما فى الهداية » والإيضاح » 


— ۳۵۱ د 


والمذهب » والمستوعب » والكافى » والغنى » والبلغة » والحرر » والرعابتين » 
والحاويين » والشرح » والفائق » وغيرهم . 

إصر اهما : لايبطل البيع . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وحزم به 
الوجيز » وامنور » وغيرهها . ومح فى التصحيح » والنظر » وغيرها 5500 
المصنف » والشارح » وغيرها . 

قال القاضى : المنصوص عن الإمام أحد : أن البيع تحيح . وهو ظاه مكلام 
االمرق » وذ كرة ابن عبدوس وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره . 

قال فى القاعدة الخامسة والثلاثين : لو شرط أن لايبيع ولا يهب » وإن باعها 
فالمشترى أحق بها : فنص أحمد على الصحة » وقال : ونصوصه صر محة بصحة هذا 
ابيع والشرط » ومنع الوطء . وذ كر نصوصاً كثيرة . 

وال واب الائ : يبطل البيع . قال فى الفروع : اختاره القاضى » وأسمابه » 
وصححه فى الخلاصة ٠.‏ 

فعلى المذهب : للذى فات غرضه : الفسخ » أوأرش مانقص من القن بإلغائه 
مطل ٠‏ على الصحيح ٠‏ جزم به ى الحرر وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : مختص ذلك بال جاهل بفساد الشرط دون العام . جزم به فى الفائق 

وقيل : لا أرش له . بل يقبت له الميار بين الفسخ والإمضاء لاغير. وهواحتال 
فى الغنى » والشرح . 

قال الشيخ تق الدبن رحمه الله : هذا ظاهى المذهب . 

قوله ١‏ إلا ذا اشترط التق . کی صحّته راتان ) . 

وأطلقهما فى المداية » والمذهب » والمستوععب » و الخلاصة» والغنى » والشرح » 

والفروع » والحاويين » والزركشى . 

إمراما : يصح . وهو المذهب . حها فى التصحيح » والفائق » والقواعد 
الفقبية . قال فى النظل : وهو الأقوى . 


تت ۳0 — 


قال الزركشى فى الكفارات : المذهب من الروايتين عند الأحاب : جواز 
ذلك وصحته . وجزم به فى امنور » وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه فى رر » والرعايتين 

والروا الال : لايصح . قدمه فى إدراك الغاية . 

قال الزركقى فى السكقارات : هو ظاه كلام الوجيز : 

فعلى هذه الرواية : لاببطل البيع د ]اضف وغو و بطل دان الطاب 
فى خلافه وغيره . 

فمل المذهب : تحبر عليه إن أباه .كا قال للصنف .. لأنه حق للّهكالنذر . 
وهو الصحيح . 

قال الناظم : هو الأقوى . وقدمه فى الفروع » والرعايتين . قال الزركشى : 
هذا المشمور . ٠‏ 

وقيل : هو حق للبائم واختاره: ان عيذوس فى تد کرته : 

وحكى بعضهم الحلاف روايتين . 

فيشبت له خيار الفسخ » وله إسقاطه جانا . وله الأرش إن مات العبد ولم يعتقه . 

قل الأثرم :إن ألى عتقه فله أن يسترده . و إن أمضى فلاأرش فى الأصح : 
قاله فى الفروع . 

وأطلق لحلاف فى المستوعب » والكافى » والمغنى » والشرح » واحرر» 
والحاويين » والفائق » والقواعد الفقبية . 

فعلى المذهب : لو امتنع من العتق وأصر » فقال فى القواعد الفقهية : بتوجه 
أن تة الحا عليه . فلو بادر المشترى و باعه بشرط العتق أيضاً : ل يصح . قدمه 
فى نهاية أبى المعالى لاتسلسل . وسححه الأزجى فى نهايته . 

وقيل : يصح . وأطلقهما فى القاعدة الرابعة والعشرين . وقال : عندى أن 
هذا الحلاق مرب عل أن ای هل هو لله ؛ و حبر عليه إن أبى » أو لابائع ؟ فعلى 


ساق س 


الأول : هوكالمنذور عتقه . وعلى الثانى : بسقط الفسخ ازوال الملك . وللبائع 

الرجوع ال ٠‏ فإن هذا الشرط ينقص به 2 عادة .. 1 
ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه . انتعى 58 

نیہ : قول المصنف 9[ وَعَنه فيمن 507 2 شرط عل المثترى إن باعها 


وان بها بان : أن الم جائز . وتاه - والله أل أنه جائ مم 
فاد اله خرط )د 

3 ظاهى هذه الرواية : حة الشرط » لسكوته عن اده فين الصيف 
رهه الله متاه . 


روى المروذى عنه أنه قال : هو فی معنى حديث انی صلى الله عليه وسل 
« لاشرطان فى بیع 6 يعنى : أنه فاسد . 
وروى عنه إسماعيل أنه قال ل : البيع صحيح وال رماس a‏ 
عنهما على صحته . 
قال للصنف : محتمل أن حمل كلام أحمد » فى روابة الروذى : على فساد 
الشرط . وف رواية إسماعيل : على جواز البيع . فيكون البيع صحيعاً والشرط 
فاسداً . وهو موافق لا كي الأصحاب . 
وقال الشيخ تق الدين : نقل عن ابن سعيد ‏ فيمن باع شيئاً وشرط فق 
باعه فهو أ أحق به بالمن - جواز البيع والشرط . 
وسأله أو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لاللخدمة ؟ قال : 
لا بأس به . 
قال الشيخ تقى الدين : روى عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط . 
قال : وهذا ‏ من أحمد - يقتضى أنه إذا شرط على البائع ضعلا أو ترا فى 
البيع » ما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه : صح البيع والشرط .كاشتراط العتق . 
فاختار الشيخ تتى الدين : صحة هذا الشرط » بل اختار صحة العقد والشرط 
الإنصاف < 4 


سا عه" لد 
ىكل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع . لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعاق 
والصر بح والكناية »كالنذر » وكا يتناوله بالعر بية والمجمية . انتهى . 
وأطلق ابن عقيل وغيره فى صحة هذا الشرط وازومه روايتين . 
ونقل حرب مانقله الجاعة : لابأس بشرط واحد . 
فائرتان, 
إمراما : لو شرط على المشترى وقف البيع . فالصحيح من المذهب : أنه 
يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع . وقدمه فى الفروع . وهو ظاه كلام المصنف. 
وغيره من الأشاب: 
وقيل : حكه حك العتق إذا شرطه على المشترى كا تقد 
لي 0 
له ل فى الفروع : وإن شرط ما يناى مقتضاه » قال ان عقيل وغيره : فى 
العقد . وقال بعد ذلك بأسطر : ويعتير مقارنة الشرط . ذ كره فى الانتصار . 


ويأنى كلام الشيخ تقى الدين وغيره فما إذا شرط عند عقد التكاح شرطاء فى 
أول باب شروط النسكاح 


قوله إوَإِنَ رط رَهَنًا دا وتو ) . 
مثل أن بشترط خياراً ل > أو تقع بانع ومع إن بصا 
أو تأخير تسليمه بلا انتفاع . وكذا فناء الدار لاحق طر يقها ( فل 41 5 
على وَجْبين 4 
بناء على الروايتين فى شرط مابنافى مقتضى العقد » خلافا ومذهباً . وقد عامت 
أن الذهب [عدم ] البطلان . 


سس 0 س 


قفارم : لو علق عتق عبده على بيعة قياعة : عتق وانفسخ ابيع . نص عليه 


فى رواية الجاعة . 
قال فى القواعد الفقهية وم ينقل عنه فى ذلاك خلاف . انتهى.. 
وهذا الذهب . وعليه الأسصحاب من حيث الج . 
وقال فى المذهب وغيره : عتق العبد على قول أحابنا . 
ولردد فيه الشيخ تقى الدين فى موضع . وله فيه طريقة أخرى تأنى . 
قال العلامة ابن رجب فى قواعده : اختلف الأ حاب فى تخر كلام الإمام 
أحمد رحمه الله على طرق . 
أمرها : أنه مبنى على القول بأن الك لم ينقل من البائم فى مدة الخيار . 
قأما على القول بالانتقال - وهو الصحيح ‏ فلا يعتق . وهى طريقة أبى امطاب 
فى انتصاره . واختاره فى الرعاية الكبرى . وهو احمال فى الحاوى وغيره . 


قال ابن رجب : وفى هذه الطر ةة ضعف » و بينة . 
الثالى : أن عتقه على البائع . لثبوت الخيار له . فل تنة علقته عن البيع بعد . 
ومى طريقة القاضى » وابن عقيل » وأبى الطاب . 


الثالتُ : أن يعتق على البائع عقب إيحابه وقبل قبول المشترى . وهى طر يقة 


ابن أبى موسى » وصاحب المستوعب » والمصنف ف المفنى » والشارح » وصاحب 
التلخيص » وغيرم . لأنه علقه على بيعه » و بيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط 
ولهذا می ا 

قال ابن رحب : وفيه نظر . وھ و کا قال 

الرابع : أنه يعتق على البائع فى حالة انتقال للك إلى المشسترى . حيث 
يترتب على الإمجاب والقبول انتقال الاك وثبوت العتق » فيتدافمان . و ينفذ المت 
لقوته وسرايته » دون انتقال اللات . وهى طريقة أبى اللخطاب فى رءوس المسائل . 


ووم س 


قال ابن رجب : و يشهد له تشبيه أحمد له بالمدر والوصية . 

الخامس : أنه يعتق بعد انعقاد البيع وسحته » وانتقال المبيع إلى المشترى » 
ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع . وصرح بذلك القاضى فى خلافه » وابن عقيل 
فى عمد الأدلة » والجد . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد » وتشبيهه بالوصية . 

وسلك الشيخ تقى الدين طر يقاً سادساً . فقال : إن كان المعلق لاعتق قصده 
المين دون التبرر بعتقه : أحجز أ عزأه كفارة عين . لأنه إذا باعه خرج عن ملكه . 


فبقى كنذره » إلا أن يعتق عبد غيره . فتحرئه الكفارة » و إن قصد به التبرر 
صار عتقاً مستحقاً كالنذر. فلا يصح بيعه . 0 العتق عاك على صورة البيع 
کا لو قال لما لا محل بيعه ‏ : إذا بعته فع“ عتق رقبة . أو قال لأم ولده : إن 
حك لاحن ادي كلدم ان رحب ٠‏ 
فلقد أجاد وأفاد . وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات . لايليق ذکرها 
هنا . وذلك فى القاعدة السابعة والجسين . 
ويأنى فى أواخر باب الإقرار بلجل « او قال لمبده : إن أقررت بك ازيد 
ا .ا وا ساعة |د رأرى » ٠‏ 
E‏ 2 ت 
قوله ( الثالث : أن ترط رطا اد ) البيع . كقوله : بنك 
دجن بَكَذَاء أ إن رضي فلن ) . 
فلا يصح البيع . وهو المذهب . وعليه الأعحاب . 
قال فى الفائق : ففاسد . قاله أصحابنا » لكونه عقد معاوضة 0 
قو أو ول امون اه ملت ٠‏ والافارهن لك ) 
بمنی : مبيماً عا لك عندى من الق 3 فلا يصح الم ا 


فى الرهن ») . 


اعنم س 


وهذا المذهب : جزم به فى اغى » والشرح » وشرح ابن منجا . وغيرهم . 
وجزم به فى الرعايتين ء والحاويين » وغيرهم . ونص عليه ببطلان الشرط . وهذا 
معنى قوله عايه أفضل الصلاة والسلام « لا يعلق الرهن » 

وقال الشيخ تقى الدين : لا يبطل انی » وإن لم يأته صار له . وفعله الإمام . 

قاله فى الفائق . وقال قلت : فعليه علق الرهن : استحقاق المرتهن له وضع 
العقد » لا بالشرط .كا لو باعه منه . ذ كره فى باب الرهن . 

.وأما حة الرهن : ففيه روايتان . بأتيان مع الشرط فى كلام المصنف فى باب 
الرهن فى آخر الفصل الأول . 
فار تاره 

إصر اما : لو قبل المرتهن ذلك » فهو أمانة عنده إلى ذلاك الوقت » ثم بصير 

ا ن کت هار ا د انی ران عقيل + 

وقال فى القواعد الفقهية : والمنصوص عن أحمد فى روابة تمد بن الحسن بن 
هارون : أنه لايضمنه حال . ذ كره القاضى فى الخلاف . لن الشرط يفسد . فيصير 
وجوده ش 

التائ : يصح شرط رهن المبيع على منه . على الصحيح من المذهب . نص 
غه وعلله | كل الاعات رل :اراك غ أن ره شين 
وقيل : لايصح . واختاره ابن حامد » والقاضى . 
ولو قال : إن - أو إذا - رهنتنيه : فقد بعتك . فبيع معلق بشرط 
وأجاب أبو الاطاب » وأو الوفاء إن قال : بمتك على أن ترهننى : لم يصح . 
وإن قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهوكذا ٠»‏ فقد بعنك . فقال : اشتريت ورهنتها 
عندك على المّن : صح الشراء والرهن 
قلسي المزبُون ) . 
.. الصحيح من 5 : أن بيع الم بون حيح . وعليه أ كثر الأصسباب 1 


— ON — 


ونص عليه . وجِزم 'به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الحرر » والتاخيص » والشرح » 
والفروع » والمستوعب » وغيرهم . وهو من مفرذات المذهب ا 
وعند أبى الحطاب : لاإيصح . وهو روابة عن أحمد . 
قال المصنف : وهو القياس . وأطلقهما فى الخلاصة » والرعايتين » والحاو بين » 
والفائق 
لكن قال فى الرعابة الكبرى : :تسوس الصحة فى المقّد والشرظ . 


5 و‎ e “m~ 
ا ا يشترى عبتا و على البائ درا › وقول : إن‎ 


د ن المذهب : أن هذه صفة بيع العر بون . ذكره الأصحاب » 
وسوا قت 1 بوقت . جزم به فى المغنى » والشرح » والمستوعب » وغيرم . 
وقدمه فى الفروع . 

وقيل : العربون أن يقول : إن أخذت .ابيع وجثت بالباق وقت كذا وإلا 
فهو لك . حزم به فى الرعايتين » والحاويين » والفائق . 

ابر . إجارة العر بون كبيم العر بون . قاله الأصحاب . 

سير : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن الدرهم للبائم أو للمؤجر إن ل يأخذ 
السلعة أو يستأجرها . وصرح بذلك الناظم » وناظم المفردات . وهو ظاه ركلام 
الشارح . وقاله شيخنا فى حواشى الفروع . 

وقال فى املع : يكون للمشترى مردوداً إليه إن لم يتم البيع » وللبائع محسو با 

من امن إن ˆ م البيع وراد من وافقه . 
توه اق 36 يد نقد لي الثم إلى 'لآث و إلا فلا 


سه مم 


وغو الذهب : وغلية الأضعاب + يمى + أن ابيع والشرط صحيحان . فإن 


ا س 


مضى الزمن الذى وقته له » ول ينقده الم : انفسخ العقد . على الصحيح من المذهب 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والرعاية الكيرى » والفائق » وغيرم . وقدمه 
فى الفروع . وقيل : يبطل البيع بفواته . 

عي المي AT‏ لجس لسن م 

قوله ل( و إن باعه وَشرَط البراءة من كل عَيْب :ل رأ 4 . 

وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب كذا إنكان . وهذا المذهب فى ذلك 
بلا ريب . وعليه جماهير الاححاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع 
وغيره . وقال : هذا ظاهر المذهب . 

قال أو امطاب » وجماعة : لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط »كالشفعة . 
واعتمد عايه فى عيون المسائل . ٠‏ ' 

وعنه يبرأ ‏ إلا أن يكون البائع عل العيب فكتمه . واختاره الشيخ تق الدين . 

ونقل ان هالىء : إن عينه صح . 

ومهتاه تقل ان القاسے وغيره و لابيرأ ¢ إلا أن بره بالعيوب كلها . أنه 

: 

مرفق فى البيع » كالاجل وانخيار . 

وقال فى الانتصار : الأشبه بأصولنا نظر الصحة كاليراءة من الجهول . وذ كره 
هو وغيره رواية . وذ كره فى الرعابة قولا . وهو مخريح فى الكافى » والغنى » 
والشرح . 

قال فى المستوعب : خرج أصحابنا الصحة من البراءة من الجهول . واختاره 
فى الفاق . 

بہار 

أمر فما : ظاهر قول المصئف « ليبرا 6 أن هذا الشرط لاتأثير له فى البيع » 

وأنه سحيح . وهو حيح 5 وهو المذهب . وعليه الأصحاب : 


س ۳۰ س 


وقيل : يفسد البيع به . وهو تخرح لأبى الطاب » وصاحب الکانی » 
والحرر. ٠‏ | 
قال الشارح وغيره : وعن الإمام أحمد فى الشروط الفاسدة روايتان . 
إحداما : يفسد بها المقد . فيدخل فيبا هذا البيع . انتعى . 
الثائى : ظاه كلام المصنف وغيره : أن العيب الظاهر والباطن سواء . وهو 
وار ل 
وقال فى الفروع : وفيه فى عيب باطن » وخرج لايعرف عوره : احتالان . 
وال : وإن باعه على أنه به“ وأنه برىء منه : صح . 
قوله إن باعه دارا كل أن عشَرَة أَذْوْعِ . بات أَحَدَ عقر 
ليع بأطلة ) . 
وهو إحدى الروايتين . اختاره ابن عقيل . ٠‏ 
قال الناظم : وهو أولى . وقدمه فى الشرح » والرعاية الصغرى » والحاوى 
الصغير » والفائق » وشرح ابن رزين . 
وعنه أنه صحيح . جزم به فى الوجبز » وتذ كرة ابن عبدوس » والمنور . وقدمه 
فى الحرر . وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » والمغنى » والتلخيص » وشرح 
ابن منجا » والرعاية الكبرى » والفروع . 
فعلى الرواية الأولى : لاتفريع . 
وعلى الرواية الثانية : إلزامه لابائم .ا قاله المصئف . 
تيم : ظاهر قوله ( لكل واحد مهما الفسلخ ) . 
أل نوا يله انبا الزائد جانا أو لا . وهو أحد اتن نى اة 
الكبرى » والفائق . 


لض 


والوعہ الثاني : أن محل الفسخ : إذا لم بسطه الزائد مانا . وإن أعطاه إياه 
جات فليس له الفسخ . وهو الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » 
وتذ كرة ابن عبدوس » وشرح ابن رزين . وقدمه فى الفروع . 
قوله ( فَإن اتتا على إِمْسَائو جارَ) . 
يعنى على إمضاء البيع . فللمشترى أخذه بثمنه وقسط الزائد . فإن رضى 
المشترى بالأخذ أذ العشرة » والبائع شر يك له بالذراع . وهل للبائع خيار الفسخ ؟ 
على وحيين :. وأطلتهنا فق الى » والشرح » والفروع . 
أمر ها : له الفسخ . قال الشارح : أولاها له الفسخ . وقدمه ابن رزين 
ا 
والوم الثالى : لاخيار . وإليه ميل المصنف فى الغنى . فإنه رد تعليل 
الوجه الأول ٠.‏ 
قوله ( و إن بات تشمة أذرع . فهو بأطل) . 
وهو إحدى الروايتين . قدمه فى الشرح » والرعاية الصغرى » والحاوى 
الصغير » والفائق . وقواه الناظم . 
وعنه أنه ميح . وجزم به فى الوجيزء وتذ كرة ابن عبدوس » والمنور . وقدمه 
فى الحرر . وأطلقما فى المذهب » والمستوعب » والتلخيص » وشرح ابن منجا » 
والرعاية الكبرى » والفروع . 
فعلى الرواية الأولى : لاتفريع . 
وعلى الرواية الثانية : النقص على البائع . وللمشترى الميار بين الفسخ وأخذ 
ابيع بقسطه من امن . 
وإن اتفقا على تمو يضه عنه جاز . فإن أخذه المشترى بقسطه من الْمّن فللبائع 
الخيار بين الرضى بذلات و بين الفسخ . فإن بذل له المشترى جميم امن لم للك الفسخ 


فوام 
إعراها : حك الثوب إذا باعه على أنه عشرة فان أحد عش أونسعة : حك 


الدار والأرض على ماتقدم ¢ خلا ومذهياً . قطع به فى المغنى » والشرح » 


والفروع وغيرم 
التائ : لو باعه صبرة على نها عشرة أقفرة » فبانت أحد عشر . فالبيع حيح. 


للمشترى . 
وإن بانت تسعة . فالبيم حيح . وينقص من امن بقدره . ولا خيازله . 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

وقيل : له الميار . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والرعاية الكبرى . 


من المذهب جزم به الصف › والشارح » وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره 
وخرج أبو الحطاب نفوذ تصرفه فيه من الطلاق فى نكاح فاسد . 
فعلى المذهب : يضمنهكالغصب . ويازمه رد الماء المنفصل والمتصل » وأجرة 
مثله مدة بقائه فى يده » و إن نقص تعن نقصه . و إن تلف فعليه ضمانه بقيمته . 
وإن كانت أمة فوطها فلآ عد عليه ٠‏ .وعلية مهر مثلها » :وأرش بكار ا + 
والولد حر . وعليه قيمته بوم وضعه . و إن سقط ميتاً لم يضمن . وعليه ضيارتف 
نقص الولادة . 
وإن ملكها الواطىء ل تصر أم ولد . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى . 
قال ذلك كله اللصنف » والشارح » وغيرها . 
ويأتى هذا بآم منه فى أواخر اخيار فى البيع فما يحصل به القبض » وذكر 


الخلاف فيه . والله أعل . 


خیرات ظ 
رول : يستثنى من عموم قوله ( أَحَدُتها : خيَارُ الاس . ويثدث 3 
البيع والكتابة ) 
فإنها بيع »؛ ولايثبت فما خيار ا مجاس . على الصحيح من المذهب . وقطع به 
الأ كثر . وقد ذكره المصنف وغيره من الأسحاب فى باب السكتابة . وفيه خلاف 
يأتى فى ذلك الباب . 
فالأولى أن يقال : عمو مكلام الصنف هنا #صوص بكلامه فى السكتابة . 
الثالى : يستثنى أيضاً : لو تولى طرف العقد . فإنه لا يثبت فيه خيار المجاس 
على الصحيح من الذهب . وعليه أ كثر الأحاب . وقدمه فى الغنى » والشرح » 
والرعاية الكبرى » وغيره . وصمحه فى الفروع . وجزم به فى الرعاية الصغرى » 
وااو بین » وغيرم . ٠‏ 
وقيل : يثبت . وهو ظاه ر كلام اللصنف هنا . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 
قال الأزجى فى النهابة : وهو الصحيح . وأطاقهما الزركثى . 
فعلى هذا الوجه : يرم العقد بمفارقة الموضع الذى وقم العقد فيه . على الصحيح 
جزم به فى اغى » والشرح » والرعاية » وشرح ابن رزين » والفائق » وغيرم . 
وقيل : لا حصل الازوم إلا بقوله « اخترت ازوم العقد » ونحوه . وأطلقهما 
الک 
الثالتُ : وكذلك > المبة إذا تولى طرفمها واحد . قاله فى الفائق وغيره . 


ا لاهن كلام المصنف وغيره : أنه لو اشترى من يعتق عليه : ثبوت 
حيار ا مجلس له 4 وهو أحد الوجهين 


س ۳ س 


والوحه الثالى : لا خيار له . 

قال الأزجى فى نهايته : الظاهر من المذهب عدم ثبوت ايار فى شراء من 
يعتق عليه . وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته » والزركشى . وأطلقهما فى التلخيص 
والبلغة » والرعايتين » وا حاو بين » والفروع » والفائق » ويجر يد العناية . 

القامس : وكذا الملاف فى حق البائع فى هذه المسألة . 

وقيل : يثبت له الخيار» و إن منعناه من المشترى . قاله فى الرعاية . 

وقال الزركشى : وفى سقوط حق صاحبه وجهان . 

قوله ( يشت فى الم 4 . 

هذا المذهب . وعليه الأحاب . ونص عليه . وقطم به أ كثرم . 


وى طر يقة بعض الأحاب : رواية لايثبت خيار ا مجلس ف بيع وعقد معاوضة 
اہ : ظاهر قوله « ويثبت فى البيع » أنه سواء کان فيه خيار شرط أو لا 5 
وهو أحد لياق . وهو ظاه ركلامه فى الفروع » والوجيز وغيرها . 
وقيل : لا ثبت فيه خيار المجاس . 
(ويأق فى خيار الشرط إن ابتدأه من حين العقد على الصحيح من المذهب ] 
وأطلقهما فى التلخيص » والبلغة » والرعايتين » والحاويين » والفائق . 
وفائدة الواجهين : هل ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد» أو من حين 
التفرق ؟ 
قل الأول : يكون دن حن التقرق:: 
وعلى الثانى : من حين العقد . قاله فى التلخيص وغيره . 
قوله ( وَالإجَارَة 4 . 
يثبت خيار ال جس فى الإجارة مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كر الأصماب . وهو ظاهر ما جزم به فى المداية » والمذهب » والمستوعب » 


— e — 


والخلاصة » والتلخيص » والبلغة » والشرح » والحرر » والوجيزء والفائق » وغيرم 
وقدمه فى الكافى » والفروع » والزرکشی وغيرهم . 

وقيل : لا يثبت فى إجارة تلى العقد » وهو وجه فى الكافى . وأطلقهمااى 
الحاوى السكبير . وأطلق فى الرعاية السكبرى الوجهين فى الإجارة فى الذمة . 

وجزم فى الحاوى السكيير بثبوت الخيار فما . 

قوله ( وشت فى الصف و السمر) 

وهو المذهب . قال فى الفروع : يثبت على الأصح . قال الناظم : هذا 
الأولى . وصفحه المصنف > والشارح . وجزم به فى الوجيز» وتذكرة ان عبدوس 
وقدمه فى الكافى » والزركثى » وغيرهها . 

وعنه لا يثبت فيهما . وجزم به ناظم نهابة ابن رزين . وأطلقهما فى المداية » 
والفصول » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والتلخيص » 
والبلغة » والحرر » والرعايتين » والحاو بين » والفائق » ونجر يد العناية » وغيرم . 

وخص القاضى الملاف فى كتاب الروايتين فى الصرف » وتردد فى السلم : 
هل يلحق بالصرف أو ببقية البياعات ؟ على احتّالين 

فالرمٌ : قال المصنف » والشارح » وغيرها : ويثبت فى الصرف والس » وما 
يشترط فيه القبض فى الجلس کچ مال الربا يجنسه . على الصحيح . 

وقال فى الفروع : وعلى الأصح » وما يشترط فيه قبض . كصرف » وسل : 

وقال فى الرعاية الكبرى : وفى الصرف » والسل 1 

وقيل : و بقية الربوى جنسه روايتان ٠‏ 

قوله 56 56 یسار , المقود ال فى المساقاة 4 . 


ع 


ع 


وكذا E‏ اڪن ا 5 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والستوعب » واتلخلاصة > والتلخيص » والبلغة » 
والحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفائق 


س س 


وأطلقهما فى الحوالة فى الحاوى الكبير . 
أحدما : لا ثبت فن . وهو المذهب . حزم به فى الوجيز . وصححه فى 
التصحيح . وقدمه فى الفروع » والشرح . وقدمه الزركشى فى غير الحوالة . وقدمه 
فى الحاوى الكبير فى المساقاة والمزارعة . 
والوحه الثاى : شيت فنهن الخيار: 
قال الزركثى : يثبت فی الموالة » إن قيل : ھی بيع . لا إن قيل : ھی 
إسقاط أو عمد مستقل . انتهى . 
وعلى هذا الوجه : لا يثبت الخيار إلا المحيل لاغير . 
روات 
ارزّول : الحلاف هنا فى المساقاة والمزارعة مبنى على الحلاف فى كونهما لازمين 
أو ا على الصحيح من المذهب . جزم به فى انى » والشرح » وابن 
مدان وغيرهم . 
فإن قلنا : ها جائزان ‏ وهو المذهب على ما يأتى ‏ فلاخيار فيهما . وإن 
قلنا : ها لازمان دخلبما الخيار . 
وقيل : اللخلاف هنا على القول بازومهما . وجزم به فى الحاوى السكبير . 
وكذا > السبق والرمى . وجزم به فى الحاوى الكبير . 
فعلى القول بأنهما جعالة ‏ وهو المذهب ‏ فلا خيار فمهما . وعلى القول 
الوا بابي اا 
وقيل : الخلاف على القول بلزومهما . وجزم به فى الحاوى الكبير . 
الثالى : شمل قوله « ولابثبت فى سائر العقود  »‏ غير مااستثناه : مسائل . 
منها : الهبة . وهى تارة تكون بعوض » وتارة تكون بغير عوض . فإنكانت 


بعوض : ففى بوت الخيار فہما روايتان مبنیتان على أنها : هل تصير بيعا › 


سس ۷ س 


أو شلب افيا 2 المبة » على مايأنى فى أول باب المبة ؟ قاله المصنف » والشارح 
وغيرها . وحزم فى التلخيص » والخلاصة » والبلغة : بأن الخيار بثبت فما . 

.قال فى المداية » والمذهب » وا مستوعب وغيرهم : فإن شرط فيها عوضا فهى 
كالبيع : 

فقد يقال : ظاه ركلام المصنف هنا : أن الخيار لا ثبت فما . 

| ويحتمل أن يقال : لم تدخل هذه المسألة فى كلام المصنف . لأنها نوع من 

البيع > على الصحيح . وهو أولى . 

وقال القاضى : الموهوب له يثبت له الليار على التأبيد » مخلاف الواهب . 

قال الشيخ تقى الدين رمه الله : وفيه نظر . 

. وقال ابن عقيل : الواهب بالخيار » إن شاء أقبض وإن شاء منم . فإذا أقيض 
فلا خيار له . وكذا قال غيره . 

و إن كانت بغير عوض : ف كالوصية » لايثيت فا خيار . استغتاء حوازها . 
جزم به المصنف » والشارح » وابن حمدان » وصاحب الحاوى وغيرهم . 

ومنها : القسمة . وظاهر كلامه هنا : أنه لا يثبت فنا وعو أحدا الوجهين . 

قال الأزجى فى نهايته : القسمة إفراز حق . على الصحيح . فلا يدخلها خيار 
الحلى وان کن ازو ال أن ا غا راغلی أمزى: 

والوجه الثانى : يدخلما خيار اماس . وهو الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : وفى الأصح وفى قسمة . 

وقطم القاضى فى التعليق » وابن الزاغونى بثبوت الليار فيها مطلقاً . وقطم به 
فى الرعاية إن قلنا : هى بيع وو كذ رركتي 

قال القاضى فى الجرد : ولا يدخلها خيار » حيث قلنا : هى إفراز . 

قال فى الحاوى السكبير : إن کان فيها رد فهىكالبيع . يدخلها المياران مما 
وإن لم يكن فبا رد » وعدلت السهام » ووقعت القرعة : نظرت . فإ ن كان القاسم 


— ۳۸ — 


ا جاک فلا خيار .الأنه حم . وإ نكان أحد الشريكين : لم يدخلها خيار . لأنها 
إفراز حق » وليست ببيع'. انتهى . وقاله ابن عقيل أيضاً.. : 
٠ .‏ ومنها : الإقالة . فلا ثبت فيها خيار الجاس . على الصحيح من المذهب . 
لأنها فسخ » وإن قلنا هى بيع : ثبت . ش 
وقال فى التلخيص : و يحتمل عندى أن لايثبت » ويأتى ذلك فى الإقالة . 
ومنها : الأخذ بالشفعة . فلا خيار فبا . على الصحيح من المذهب .كا هو 
ظاه ركلام المصنف هنا . وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . واختاره 
المصنف » والقاضى » وان عقيل » وصاحب التلخيص » وغيرم . و که الارن فى 
الشفعة.. 
وقيل : فيها انيار وهو اتال فى للغنى »> والشرح > وغيرهما . وأطلقهما 
فى الرعايتين » والحاو يين » والقواعد . 
ومنها : سائر العقود اللازمة ‏ غير ماتقدم -كالتكاح » والوقف » واملع » 
والإراء » والعتق على مال » والرهن ‏ والضمان » والإقالة اراهن وضامن وكفيل . 
قاله فى الرعاية . فلا يثبت فى شىء من ذلك خيار الجلس . 
٠‏ وذكرف الحاوى الكبير ‏ فما إذا قالت : طلقنى بألف . فقال : طلقتك 
بها طلقة ‏ احتالين . أحدها : عدم اللميار مطلقاً . والثانى : يثبت له الخيار فى 
الامتناع من قيش الآلش ليكون الطلاق را : 
ومنها : جميع العقود الجائزة »كالجعالة » والشركة » والوكالة » والمضار بة » 
والعارية »والوديعة » والوصية قبل الموت . ونحو ذلك . فلايثبت فيها خيار المجإس . 
التفبير الثالت : مراده بقوله فل مَل عه بدالا 
التفرق العرفى . قاله الاب . وقد ضبط ذلك بعر ف كل مكان محسبه . 
فلو كان فى فضاء واسع أو مسجد كبير أو سوق . فقيل : حصل التفرق بأن 
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عشى أحدها متدرا صاحبه خطوات . جزم به ابن عقيل . وقدمه الضنف » 
والشارح . وجزم به فى المستوعب » وشرح ابن رزين » والحاو بين . 
وقيل : بل يبعد عنه بحيث لايسمع كلامه عادة . جزم به فى: الكاقى» 
وا . 
ا : صعد أحدها على أعلاها . ونثل الآخر م 
و إن كانت صغيرة : خرج أحدها منها ومثى . ' : 

و إن كانا فى دا ركييرة : فتحصل المفارقة مخروجه من e‏ إلى 
عا س أو صفة ونحو ذلك » نحيث يعد مفارقا . وإن كانت صغيرة » فإن ضعاد 
أحدها السطح أ و خرج مها فقد فارقه . a‏ 

ولو أقاما فى مجلس و بنى يينهما حاجز من حاط أو غيره :لم يعد تفرقا . جزم 
به فى المستوعب » والمغنى » والشرح » وصاحب الحاوى وغيرم .9 ١‏ ؛ 

التنير الرابع : ظاهر كلام المصنف : أن الفرقة تحصل بالإكراه. ٠.‏ .وفيه 
طريقان . 

أمر شی : طريقة الأ كر منهم المصنف فى الکافی ل اور کو 
او وهی أن الخلاف جار فى جميع مسائل الإ كراه ٠‏ فقيل 
مطلقاً . وهو ظاهر كلام اللصنف » وجماعة . وقدمه الزركثى . 

اوقل : لاحصل به مطلقا . اختاره القاضى. وج م ب فى الفصول» والمستوعب 
والحاويين . وسححه فى الرعاية الكبرى . وقدمه فى التلخيص . ش 

اي ا ل يفارقاه . وأطلقهما 
فى الفائق e‏ 

والوعم الثالتُ : إن أتكه وا وم يتسكلم بطل خياره » و إلا فلا . وهو احتال 
فى التاخيص . ْ ءْ 


الإنصاف ‏ ح 4 


۷ لس 


ارب الثالى : إن حصل الإ كراه للها جيم : انقطم خيارهها قولاً واحدا » 
ا حصل لأحدها : فاالخلاف فيه ار رع الح فى E‏ 
وابن رز بن فى شرحه . وذكر فى الأولى احتالا . 
وقال فى الفروع : ولسكل من البائعين الليار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا » ولو 
كرها . وفى يقاء خيار المكره وجبان . انتهى . 
فار : ذكر ابن عقيل من صور الإ كراه : لو رأيا سَبعا أو ظالما خافاه فهر با 
منه » أو حملهما سيل أو ريح وفرقت بينهما . وقدم فى الرعاية التكيرى : أن الميار 
لا يبطل فى هذه الصور . وجزم عا قال ابن عقيل » وابن رزين فى شرحه . 
ونص عليه . 
فوائر 
اوی : لو مات أحدها فى خيار ا جلس انقطع ايار . نص عليه . جزم به 
فى التلخيص » والفروع » والنظ » والفائق » وغيرمم . 
وقيل : لايبطل . ومحتمله كلام الخرقى . وأطلقهما الزركة 
: وقال فى الرعاية : بطل الخيار » إن قلنا : لابورث » و إن 6 لم ببطل 
انتهى . 
ويأنى : هل بورث خيار ا جس أم لا ؟ عند إرث خيار الشرط . 
وأما خيار صاحبه : فنى بطلانه وجبان . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية 
الكبرى فى موضعين . 
أحدها : لا يبطل . 
قلت : وهو ظاه ركلام كثير من الأحاب . 
قال فى الرعاية الكبرى : لا يبطل إن قلنا بورث » و إلا بطل . 
. والوء_الثابى : يبطل , 
التائ : لو جن قبل المفارقة والاختيار» فهو على خياره إذا أفاق . على الصحيح 


— ۳۷۱ س 


من المذهب . وجزم به فى المستوعب . والتلخيص » وااو بين » وغيره . وقدمه 
فى الفروع والرعاية . 
وقيل : وليه أيضاً يليه فى حال جنونه . قاله فى الرعاية . 
5 سوا و أغى عليه قام أبوه أو وصيه أو الحا م مقامه . 
وقيل : : من أ غَمى عليه قام الحا كم مقامه .. ش 
الات : أو خرس أحدها قامت إشارته مقام نطقه . فإن لم | تفيم إشارتة قم 


امس سب 


وليه مقامه . 
الرابعئ : خيار الشرط كيار ا جس فما إذا جن أو أغى عليه أو خرس . 
سدم و لق ا غير أت ابد لوبي بلق عل اشح مرب 
النعت .وغه افاي 
وقال فى الفاق : و يتخرج لحوقه من الزيادة و بعده . وهو الختار . انتهى 
وهو رواية فى الرعابة وغيرها . 
ويأتى ذلك فى كلام المصنف بعد المواضعة . و يأنى نظيرها فى الرهن والصداق 
السار : تحرم الفرقة خشية الاستقالة . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع : وتحرم على الأصح . قال فى الفائق : لاتحل فى أصح الروايتين 
قال فى الرعاية السكيرى : و إن مشى أحدها » أو فر ليازم العقد قبل استقالة 
الآخر وفسخه ورضاه _ حرم و بطل خيار الآخر فى الأشهر فما . واختاره أبو بكر 
والمصنف ٠‏ وجزم به فى مسبوك الذهب . 


وعنه : لا بحرم . قدمه فى المستوءب » والحاويين . وأطلقهما فى المذهب » 
والقواعد . 
ا ۶ سے 5 1 و ا 
اجا . 


سس لاس س 


أنهما إذا تفرقا بأبدائهما يلزم البيع . و يبطل خيارها . وهو صحيح وهو 
المذهب . وعليه الأسماب . إلا أن القاضى قال فى موضم : ما يقتقر' إلى القبض 
لايازم إلا بقبضه » ويأتى ذلك فى آخر الباب : 
قو 1 إلا أن بس ى أن لآخيار ت » أو سقط 8 بعده 
سقط فى إحدى الرواتين 4. 
وأطلقبمًا فى المداية » والمذهب e‏ الذعب » قرس والكاق 
والتلخيص 4 والبلقة 6 و الاو ين2 : 
إعر ا : يسقط اللخيار فما . وهو المذهب . 
قال فى الرعاية الكبرى : بسقط على الأقنس . قال فى الفائق :مقط فى 
أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز والمنور » ونهاية ابن رزين . وقدمه فى المادي» 
والحرر » والفروع » وغيرهم . واختارهابن أبى موسى » والقاضى فى كتابه الروايتين » 
والشيرازى » والمصنف » والشارح » وابن رزين وغيرم . ان 
والروامٌ التائ : لاسقط فيهما . وهو ظاه ركلام الحرقى . ونصره القاضى » 
ااه رة ف ال 
وعنه رواية ثالثة : لابسقط فى الأولى . ويسقط فى الثانية ا جريڌ 
العثانة . 
ع القول بالسقوط : لوأسةط أحدها ايار » أو قال : لاخيار بيننا . سقط 
خياره وحده . و بقى خيار صاحبه . 
وعلى المذهب : لايبطل العقد إذا شرط فيه أن لاخيار بينهما . على 0 
من المذهب . 
قال الزركثى : وهو الأظهر . وهو ظاه ركلام الرقى . وقيل : ببطل العقد . 
فائرةَ : لو قال لصاحبه « اختر » سقط خياره » على الصحيح من اللذهب » 
و 
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وعنه لاسقط . وهو احتال فى الى » ولاح > وغيره| . 
وأما J1‏ ® : فلا بسقط خياره » قولا واحداً . 
فائرة : قوله فى خيّار الشراط ( فينبْت ا 
هذا بلا راع . وهومن مفردات المذهت ١‏ فلو باعه مالا يبق إلى كألاثة 3 
كطعام رظب بشبرط الخيار لاتا . فقال القاضى : يصح ايار ويباع و محفظ ينه 
إلى المدة . 00 
٠:‏ قلت : لو قيل بعدم الصحة لكان متحهاء وهو أولى . 
ثم رأيت ازر کش نقل عن الشيخ تق الان أنه قال : بتوجه عدم الصحة 
من وجه ی الإجارة 2 أى من وجه عدم یه اشتراط عدم الخيارى الإجارة تلى 
المقد . قال : ومنه إن تلف البيع ببطل ا 
قول ( ولا خو بيولا فى تاور الَذعَب) + 
وهو المذهب ۰ وعليه الأحاب 5 وعنه جور 8 


وها عل خيارها إلا أن بقطعاه ا تنہی مده [ وقدمه ابن رزين ف 
شرحه جه ] وأطلقهما فى المداية » واللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . 
تفس : ظاه ركلام المصنف هنا : أنه لو شرطه إلى الحصاد والجذاذ :أنه لامجوز 
لأنه مجهول . . وهو إحدى الروايتين » والمذهب منهما . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز 
و[ ظاهر ما | قدمه فى الفروع : و حه فى التصحيح 5 
| والرواے الثاني : يجوز هنا و إن منعناه فى ال جهول > لأنة معروف فى العادة 
ولا يتفاوت كثيراً 5 واختاره ان مکو ق ند كانه وقدمه ف القاق 5 
قلت : وهو الصواب . ْ ش 
وأطلتهما المصنف فى هذا الكتاب فى باب السل » والحرر» والخلاصة . 


سكياس سد 


فار تارہ 
إمراهما : إذا شرط الليار مدة » على أن يثبت بوما ولا يثبت نوما . فقيل : 
يصح مطلقاً . وقدمة فى الرعاية الكبرى . 
وقيل : يصح مطلقاً » وهو احتال فى المغنى . 
وقيل : يصح فى اليوم.الأول . اختاره ابن عقيل . وجزم به المذهب . 
وقدمه فى الفائق . وأطلقون فى الفروع . 
الثاني : لو شرط خيار الشرط حيلة ليرجح فيا أقرضه : لم يحز . نص عليه . 


وعليه الأصماب 
قلت : وأكثر الناس يستعماونه فى هذه الأزمنة ويتدالونه فيا ينهم . 
فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 


قوله ( ولا تبت إلا ف ابيع . الصاح بممناة) . 
لا نزاع . 


: 2 
ارول : مفبوم قوله( وشت فى الإجارة فى الذمّة , 
لآتلى العقد » . ظ ظ 
أنها لو وليت العقد لايثبت فمها خيار . وهو صحيح . وهوالمذهب . وعليه 
حاهير الأداب : 
قال فى التخليص : وهو أقيس . وصدحه فى النظٍ وغيره . وقدمه فى الفروع » 
وغيره . ٠‏ 
وقيل بثبت . قله القاضى فى كتاب الإجارة فى الجامع الصغير . 
قال فى الفائق : اختاره شيخنا . وهو الختار: اہی ٠.‏ وأطلةهما فى الحرر » 


والرعايتين » والحاويين . 


عد و ايت 
الثالى : قوله « ويئبت فى الإجارة فى الذمة » هكذا قال الأحاب . 
وقال فى الرعابة الكبرى : قلت : إن لم يحب الشروع فيه عقيب العقد . 
. الت : ظاه ر كلام المصنف : أن خيار الشرط لايثبت إلا فيا ذ كره . وهو 
٠‏ البيع . والصلح معنا والإجارة . وجزم به فى الوجيز . وهو المذهب إلا فى القسمة 
فإنه يثبت فيها على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . وقطم به القاضى فى 
التعليق . وقدمه المجرد فى شرحه . 

وقال ابن عقيل : يثبت إن كان فما رد عوض » و إلا فلا . 

وقال القاضى فى الحرد : ولا يدخل القسمة خيار إن قتا هى |: از. يا قال 
فى خيار الجاس 


u‏ : أنه ع اله .اہی . . وجزم له فى 
المستوعب . 

وقيل : يثبت فى الضمان والكفالة . اختاره ابن حامد » وابن الجوزى . 

وفى طر يقة بعض الأسعاب : يثبت خيار الشرط فبا يبت فيه خيار ا جاس ‏ 
وجزم به فى المذهب . فقال : خيار الشرط يثبت فيا يثبت فيه خيار اللجلس . 

ظ وقال الشيخ تقى الدين : مجوز خيار الشرط فى كل العقود . ا 

قوله ( وَإِنَ شَرَطَاهُ إلى الد :ل يذل فى الدّة ) . 

وهو المذهب . وعليه الأسحاب . وعنه يدخل . 

قال فى مسبوك الذهب » و إن قال : بعتك ولى ايار إلى الغد . فله أن يفسخ 
إلى أن يبق من الغد أدنى جزء » وأطلقهما فى المداية » والمذهب » والمستوعب . 

قوله ( و إن راء مده فَبْتَدَاوْهَا من حين العقد ) . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه 
فى الفروع » وغيره . وسححه المصنف » والشارح » وغيرهما . و يحتمل أن يكون من 


ابام ل 


حين التفرق : وهو وجه .. وجزم به فى نهاية ابن رزين ونظمها [' وجزم به ابن 
رزين في شرحه ] وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » والرعاية الكبرى » والحاويين 
. فاو قلا من حين العقد فصرحا باشتراطه من حين التفرق © أو بالمكس : 
فنى سمة ذلك وجهان . أظهرها e‏ . وحته فى الثانى . قاله 
فى التلخيص » والرعاية» وغيرها . . 5 : 

وقال فى الرعاية قلت : إن عل وقت التفرق » هو أو .شيار الشرط > وإن 
جهل فى العقد . ولا يصح شرط عكسها إلا أن يصح . : 00 

٠‏ قوله وإ اشرط ار لغیره جار - وكآن. 58 فيه وَإن 
: شرع[ ايار لأحدهاد دون صّاحبة و جَاز 4. 
حور أن يشترم ار ااا درم . لكن إذا شرطه ليره » فتارة 
يقول : له المیار دونى » وتارة يقول e‏ 

فإن قال : له اطيار دونى . فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . و 
أكثر الأنحاب : وچرم م به فى الکانی es‏ 
والحساوايين 7 » والنور» ومنتخب الأزجى » والقائق » وتجر يد العناية » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع وغيره . واختاره القانى و وغيره . وظاهر e‏ جمد : صحته 
واختاره المصنف » والشارح . 

فعلى هذا : هل بختص الك بالوكيل » أو يكون له وللموكل » و يلغى قوله 
دولی € ؟ ردد شيخنا فى حواشيه . 

قال فى الفروع قلت : ظاه ر كلام المصنف » والشارح : أنه يكون للوكيل 
وللموكل . فإنهها قالا- بعد ذ كر المسائ ل كلها د فملى هذا : يكون الفسخ لكل 
واحد من المشترط ووكيله الذى شرط له الليار . ظ 
:. .وإن قال : الميار لى وله . صح قولاً واحداً . 


س ۷ ل 


وإن حمل انيار له وأطلق : صح على الصنحيح من المذهب . اختاره 
المصنف » والشارح . وجزم به فى الحاوى الكبير . 0 
٠‏ قال فى الفائق : وقال الشيخ » وغيره : صحيح . وهو ظاهر ماجزم به فى المنور » 
ونجريد العناية . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وصحه فى تصحيح الحرر 
. وقيل : لايصح . اختاره القاضى فى الجرد . وجزم به فى الكافى . وأطلقهما 
فى المحرر » والخلاصة » والنظم » والفروع » والقائق . 


قوله ( وکان توأ كيلا له فيه 4 

حیث صمحناه کور ف خيار 0 له . فلا ينفرد به وکل :قط 
به الأ كثر. : 

الاق افروع. كد كد لأحدها ف e‏ 9 :المركل إن 
شرطه لنفسه » وجعله وکیلا . | 


وم عبارة مشكلة 0 Eo‏ لا بای فا ا . فإنا حيث حعلناه 
توكيلا لاه أن كوت قن يسوغ له فعله . وقوله « ور يكون توكيلا لأحدما 


ف الفسخ 6 لعله أراد! كلا منهما - عق ف المسألتين الأخيرتين وهو مش كل 
أبضاً . 


ولشيخنا على هذا كلام كثير فى حواشيه لم يثبت فيه على ثىء . 
فار : أما خيار ال جاس : فيختص الوكيل » لأنه الحاضر . فإن حضر الموكل 
فى ا جاس » وحجر على الركيل فى اهيار : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل فى أظهر 
الاحمالين . قاله فى التلخيص . وجزم به فى الفروع فى باب. الوكالة. . 
ويأنى هناك شىء .تعلق مبذا . 
قوله 3 لمن له امار اله ن من غير شور صَاحِيه ولا اه ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأحاب . و وأطلقو ا. 
[ وقال الحد فى شرحه : هو ظاه ركلام الأتعاب ] . 


هد دكا ين 


ونقل أبو طالب له الفسخ برد المن . وجزم به الشيخ تتى الدين رجه الله » 
كالشفيع . 

قلت : وهذا الصواب الذى لا يعدل عنه »> خصوصاً فى زمننا هذا . وقد 
"كت اليل 

ويحتمل أن بحم ل كلام من أطلق على ذلك . وخرج أبو الطاب » ومن تبعه 
من عزل الوكيل : أنه لايفسخ فى غيبته حتى ببلغه فى الماة . 

قال فى القاعدة الثالثة والستين : وفيه نظر . فإن من له اللخيار يتصرف فى 
الفسخ . 

قوله $ إن مت اله ول يَفْسَحَاهُ بل ختانها ) . 

يعنى وازم البيع . وهذا المذهب . وعليه جاهير الأحماب . وقطع به كثير منهم 

وقيل : لايازم عضى المدة . اختاره القاضى . لان مدة االخيار ضر بت لق له 
لاالحق عليه . فل يازم الحسك بمضى المدة كفى الأجل فى حق المُولي . 

فعلى هذا : ينبتى أن يقال : إذا مضت المدة يؤمر بالفسخ . وإن لم يفمل » 
فسخ عليه الماک .كا قلنا فى المولي على ما يأتى . 

قوله ( وَبَْتقلُ الماك إلى الشترى بتقس المَقَد في أظبر الوا سينِ» 

وكذا قال فى المداية » والمستوعب » والتلخيص » وغيرم . وهذا المذهب 
بلا ريب . وعليه الأسماب . 

قال فى القواعد الفقهية : وهى المذهب الذى عليه الأحاب . 

قال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع » وغيره : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى الحرر : هذا أشهر الروايتين . قال فى الفائق : هذا أصح الروايتين . 

قال فى الرعاية الكبرى : و إذا ثبت الملك فى المبيع للمشترى ثبت فى الن 
للبائم . اتہی . ش 


— كقاف 


والرواۓ الائ : لاينتقل الماك عن البائع حتى ينقضى الليار . 

قعليها يكون اللا الملك للبائع . 

وقال فى القواعد الفقهية : ومن الأ حاب من سک أن اللاك مخرج عن 8 
ولا يدخل إلى المشترى . قال : وهو ضعيف . 

فار : حك انتقال اللك فى خيار ا جاس حكر انتقاله توعان الخو 
خلافا ومذهبا . 
ع :لهذا الملاف فوائد_كثيرة . ذكرها العلامة ابن رجب رجه الله فى 


قوأعده » وغيره . 

معها : أو اشترى من بعت عليه » ؛ أو زوحته » فعلى الذهب : : يعتق يتفسخ 
نكاحها . وعلى الثانية : لا يثبت ذلك . 

ومنها : لو حلف لا يبيع » فباع بشرط الليار : خرج على الملاف . قدمه فى 
القواعد . وقال : ذ كره القاضى . 

وأنكر الجد ذلك ؛ وقال : حنث على الروايتين . 

وأما الأخذ بالشفمة : فلا .ثبت فى مدة الخيار » على كلا الروايتين » عند 
أ كثر الأحاب . ونص عليه فى روابة حنبل . ٠‏ 

فنهم من علل 0 بعد . ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة 
يسقط حق البائع من اليا . فلذلك لم بحر الطالبة به فى مدته . وهو تعليل 
القاضى فى خلافه . 

فعلى هذا : ل وكان الليار للمشترى وحده شت الشفعة . 

وذكر أو الطاب احتالان شوت الشفعة مطلقاً » إذا قلنا بانتقال اللاك إلى 
الشرى 

قال فى الفروع : تفريعا على الذهب . 


— ۸۰ س 


قال أبو الطاب وغيره : ويأخذ بالشفعة . ويأتى ذلك فى آخر الشفعة فى 
أول الفصل الأخير من كلام الصنف . ا 

وا : لو باع أحد الشر يكين شقصا بشرط ايار قاع الشفيع حصته فى 
مدة الخيار . . فعلى الذهب : يستحق المشترى الأول انتزاع شقص الشفيع من يد 
مشتريه . لأنه شريك انع حالة بيعه . 

وعلى الثانية : يستحقه البا ع الأو ل » لأن اللات باق له . ش 

5 ومتها : أوباع 2 عبداً بشرط 0 1 وأهل هلال الفطر وهو فى فى مدة ة الخيار‎ ١ 
فل اذهب : الفطرة على المشترى . وعلى الثانية : على البائع‎ 

ومنها : : لو باع نصاباً من الماشية بشرط الخيار حولا 00 المذهب : ركانه 
على المشترى . وعلى الثانية : على البائع 

ومنها : : الكسب والمَاء e‏ . فعلى المذهب : هو للمشترى على 
الح من ا ؛ ميا العقذا أو سا:٠ ٠‏ 

وعنه إن فسخ أحدها فالماء امنفصل للبائع . وعنه وكدبه . 

وعلى الثانى للبائع . وقيل : ها للمشترى إن ضمنه . 

وستأني هذه المسألة فىكلام المصنف . 

ونيا : من ال من ار واه الت ع اى روط 
اثانية : على البالع ) 

ومنها : لو تلف المبيع فى مدة الخيار . فإ نكان بعد القبض أوم يكن فما : 
فن مال المشترى على المذهب . ومن مال البائع على الثانية . على ما يأنى فى كلام 
ال ظ 

ومنها : لو تعيب فى مدة اللميار . فعلى المذهب :لا يرد بذلك إلا أن يكون 
غير مضمون على المشترى لانتفاء القبض . وعلى الثانية : له الرد بكل حال . 

ومنها : أو باع الملتقط اللةطة بعد الحول » بشرط الليار . م جاء رما فى 


— ۴۸۷ — 


مدة الخيار . فإن قلنا لم ينتقل اللات . فالرد واجب . و إن قلنا ااه فوججان . 
جزم فى الكافى بالوجوب . 

قلت : ويتوجه عدم الوجوب » وتكون له القيمة أو الثل . 

ومنها : لو باع حل صيداً بشرط الخيار» ثم أحرم فى مدته . فإن قلنا بانتقال 
اللاك عنه » فليس له الفسخ . لأنه ابتداء ملك على الصيد » وهو ممنوع منه . 
وإن قلنا : لم ينتقل الملا عنه فله ذلك . ثم إنكان فى يده المشاهدة أرسله » 
وإلا فلا. ا 

ر : لو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول » بشرط الليار » ثم طلقها 
ازوج . فإن قلنا باتتقال اللات عنها » ففى ازوم استردادها وجهان . 

قلت : الأولى عدم ازوم استروادها . 

وإن قلنالم بزل عنما : استرده وجهاً واحداً . 

ا لو باع أمة بشرط الخيار» ثم فسخ البيع » وجب على البائع الاستيراء 
0 الذعب ٠‏ وعلى الثانية : لا يلزمه . لبقاء الاك . 

اكت أن بشرط الخيار واستيرأها فى مدته . فإن قلنا : للك لم 

ا 1 يكفه ذلك الاستبراء . و إن قلنا بانتقاله . فقال فى المداية » والمغنى » 
وغیرھا : يكنى . 

وذ كر فى الترغيب والحرر وجبين لعدم استقرار الملك . 

ومنها : التصرف فى مدة الخيار والوطء . ويأتيان فىكلام المصنف قريباً . 

فائْرمَ : الجل وقت العقد مبيع . على الصحيح من المذهب . جزم به المصنف 
والشارح» و وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره . 

قال فى القواعد الفقبية : قال القاضى » وابن عقيل : إن قلنا لحمل حكم » 
فهو داخل فى المقد » و يأخذ قسط من العوض . وإن قلنا : لا حكر له لم يأخذ 


— FAY — 


: حك الا النفصل . فلو ردت العين بعيب . فإن قانا له حك‎ E FETE 

د مع الأصل » و إلا کان حكه حكر الفاء . 

قال : وقياس المذهب : يقتضى أن حكه حك الأجزاء » لاحك الولد المتفصل » 
فيجب رده مع العين . وأن لا حكر له » وهو أصح . انتهى . 

وذ كرف أول القاعدة الرابعة والقانين : أن القاضى » وان عقيل » وغيرها 
قالوا : الصحيح من المذهب » أن له حك ا 

وعنه الجل نماء . فترد الأم بعيب بالهْن كله . قطم ار 
عليه فى الفروع . 

فغلى المذهب ا »ا و بیع للأم لاحك له؟ فيه روايتان . 
ذكرها فى المنتخب فى الصداق . وقد تقدم كلام ابن رجب . 

وقال القاضى فى اجرد » فى أثناء التفليس : و إن كانت حين البيع حاملاً » 
ثم أفلس المشترى . فله الرجوع فيها وى ولدها . لأنها إذا كانت حاملاٌ حين البيع 
فقد باع عينين » وقد رجع فيهما . 

قوله ( ما حمل ي نكب أو نمأ مُتقصل :فهو له ء أَمْسيا 
المند ااه 1 

هذا مبنى على اللذهب . وهو أنه ينتقل الماك إلى المشترى . وهذا المذهب . 
وعليه الأصماب . وجزْم به فى القواعد وغيرها . وقدمه فى الفروع . 

وعنه إن فسخ أحدها فالماء المتفصل للبائم . وعنه : والكسب . 

وعلى الرواية الثانية : يكون لابائع . 

وقيل : هما للمشترى إن ضمنه . وتقدم ذلك ف الفوائد . 

وقال فى القاعدة الثانية والعانين.: لو فسخ البيع فى مدة اللخيار» وكان له بماء 
متصل » خرج فى المستوعب والتلخيص وجهين كالفسخ بالعيب . 

وذ کر القاضى فى خلافه . وان عقيل فى عمده : أن الفسخ بالخيار فسخ 
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للعقد من أصله . لأنه لم برض فيه بازوم البيع » بخلاف الفسخ بالعيب ونحوه . 
فعلى هذا : يرجم بالماء المنفصل فى الميار » مخلاف العيب . اتتهى . 
وناق از الست ا »أو الحب يصير زرعاً : زيادة متصلة » 

أو منفصلة ؟ . 

قوله ولس لحد منجا التسَرفة فى الع فى مم ار إلا 
مطل بد تنه البسع . إن تَر يع أذ هبة توما | ينفذ 

لصَرْفهماً 4 . 

اعلم أن تصرف المشترى والبائع فى مدة الميار حرم عليهما » سواءكانالخيار 
لما أو لأحدها . أو لغيرها 6ه كتيرمن الاجا وق به جاعة . 
قال فى الفروع : وفى طر يقة بعض الأسحاب : للمشترى التصرف . و يكون 

سي منه بلزومه . 
وقال فى القواعد : والمنصوص عن الإمام أحمد فى رواية أبى طالب : أن للمشترى 

التصرف فيه بالاستقلال على القول بأن الملك ينتقل إليه . وهو المذهب . 

وعلى الرواية الثانية : يحوز التصرف للبائع وحده . لأنه مالك » و يلك الفسخ 

ا 
فل الأول : إن صرف الشرى قكارة كون الليار لا وعد ؤثازة نون 

غير ذلك . فإ ن كان الميار له وحده . فالصحيح من المذهب : نفوذ تصرفه . 

قال ف الفروع : نفد على الأصح ٠‏ وجزم به فى الكافى » والمغنى » والحرر » 
والشرح » والنظم » والحاويين » والفائق » والمنور» وغيرم . وقدمه فى القواعد 

الفقبية . وقال : ذ كره أو بكر » والقاضى » وغيرها . 

قال الزركشى : وقاله أو الطاب فى الانتصار : 
وعنه لا ينفذ تصرفه . وهو ظاه ركلام ابن أبى موسى » واحتال فى التلخيص 


— AE س‎ 


وإن لم يكن الخيار له وحده ونصرف . فالصحيح من المذهب : أنه لاينفذ . 
قدمه فى المغنى » والشرح » وصدحاه . وقدمه فى الفروع » والقواعد الفقبية . 
| وعنه يتفذ لصرفه . وعنه تصرفه موقوف . ذ كها ابن أبى موسى فن بعذه 
وجزم به فى القاعدة الثالئة والجسين . فقال : تصرف المشترى فى مدة الليار له 
وللمسائع » المنصوص عن أحمد : أنه و على إمضاء 8 وكذلك ذ كره 
أو بكر فى التنبيه . وهو ظاه ركلام القافى فى خلافه . 
وقال تمض الأصضاب فى طز بقته : وإذا قلنا بالك 5 قلنا 5 لفن ا 
اليأ' نع . قال فى الفروع : وقاله غيره . 
تنبب : محل هذا الخلاف : إذا كان تصرفه مع غير البائع . فأما إن تضرف 
مع ل : أنه ينفذ . جزم به فى الحرر » والحاو بين » والفائق » والمنور 
ومنتتخب الأدمى وغيرم . ا 
وعنه لا ينغد . وهو ظاهر كلام المصنف هنا » وكثير من الأسحاب . وقدمه 
فى الرعاية . وأطلقهما فى الفروع » وقال : بناء على دلالة التصرف على الرضى . 
ولاقاضى فى الجرد احتالان . 
وان عزف البائع لم ينفذ تصرفه » سواء كان الخيار له وحده أو لا . وهذا 
الصحيح من المذهب . وجزم به المصنف هنا » وصاحب المداية » والمذهب » 
واالخلاصة ‏ والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » والحاويين » 
والفائق » والفرؤع > وقال : أطلقه جماعة . وهو من المفردات . 
قال فى القاعدة الخامسة واللمسين : وأما تفوذ التصرف : فهو منوع على الأقوال 
كلها . صرح به الأ كثرون من الأحاب . لأنه لم يتقدمه ملك . اتنهى 
وقيل : ينفذ » إن قيل : الماك له وامخيار له . قال الناظم : 
ومن أفردوه بالخيار يكن له التضرف عمضى منه دون تصدد 
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وقال المصنف » والشارح : ينفذ تصرف البائع » إن قلنا : إن البيع لاينقل 
اللاك . وكان انيار لما أو للبائع . وقطم به فى القواعد الفقبية . 

وذكر الحلوانى فى التبصرة : أن تصرفه ينفذ . 

تنبب : وحل الخلاف فى تصرفهما : إذا لم يحصل لأحدها إذن من الآخر . 
أو تصرف المالاك منهما بإذن الآخر » أو تصرف وكيلبما : صح على الصحيح 
كن الل 

قال فى الفروع : نفذ فى الأصح فيهما . وجزم به فى الحاوبين . وقدمه فى 
امغنى » والشرح . 

وقيل : لا ينفذ . وهو احتال فى المغنى والشرح . 

قفارم : لو أذن لبائع للمشترى فى التصرف . فتصرف بعد الإذن وقبل العم . 
فهل ينفذ تصرفه ؟ يخرج على الوجوه التى فى الوكيل علىما يأتى وأولى . وجزم 
القاضى فى خلافه بعدم النفوذ . 

| شي : ظاهر قوله ولیس لواحا مُث )راف في للم مد انيار 
أن للبائم التصرف ف اله الممين » أو غيره » إذا قبضه . وهو ظامر 


فى الجر » والشرح » وشرح ان منجا » والفروع وغيره » لعدم ذكرم للمسألة . 
والذى قطم به فى المدابة » والمذهب > والمستوعب » واللخلاصة » والرعابتين » 
والحاويين » والعناية » و إدراك الغاية » ومحر يد العناية » وجمع كثير: أنه حرم 
التصرف ف الم نَكالمثمن » سواء قلنا فى المبيع ما قلنافى امن أولا . ول محكوا فى 
ذلك خلافا . لكن ذ كر ف الفروع ‏ فى باب التصرف فى المبيع » بعد أن ذ كر 
ما يمنع التصرف فيه » ومالا يمنم ‏ فقال : والْمّن الذى ليس ف الذمة كالمثمن » 
و إلا فله أحذ بدله لاستقراره . انتهى . 
فقد تؤخذ هذه المألة من عموم كلامه هناك . 


- الإنصاف ۽ 
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ويأنى أيضاً فیا إذا قال : لا أسل المبيع حتى أقبض ثمنه . فى « فائدة : هل له 
المطالبة بالنقد إذا كان الميار لما » أو لأحدها » فمى غير هذه المألة التى هنا 
واه أعلم . ] 
. و7 ee‏ او ل د 2 ا 
قوله ( وََكون صف ابام فسخا للبئع » ونصرف المشترى 
إسقاطا ليره » فى أحد الوجمان ) . 
وه روايتان ف المغنى » والشرح » والفروع وغيرهم . ووجهان عند كثير من 
الأحماب . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب فى غير الوطء » والمستوعب » واللخلاصة » والهادى » والتلخيص » والرعاية 
الكبرى » والحاوى الكبير » وغيرمم . 
واعل أنه إذا تصرف البائع فيه :لم يكن فسخاً . على الصحيح من المذهب . 
ونص عليه . 
قال فى الفروع : ليس تصرف البائع فسخاً على الأصح . 
قال فى القواعد الفقهية : وهى أصح . وجزم به أو بكر والقاضى فى خلافه 3 
وصاحب الحرر فيه . وسمحه فى التصحيح . وقدمه فى الفائق . وهو من مفردات 
المذهب . 
وعنه يون فخا . حزم به القاضى فى الجرد » وال حاوانى فى الكفاية » 
فى الغنى . وقدمه فى الشرح 3 والنقلم » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير. 
وقيل : تصرفه بالوطء فسخ . جزم به فى المذهب » ومسبوك الذهب » والكانى 
قال فى القواعد : وممن [صرح أن الوطء اختيار : القاضى ] فى الجرد . وحكاه 
فى الحلاف عن أبى بكر . قال : ولم أجده فيه . 


[وأما تصرف] المشترى ووطؤه » وتقبيله 4 ولسه لشمهوة »> وسومه » ومحو ذلك 
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فمو إمضاء و إبطال تخياره . على الصحيح من المذهب . صححه المصنف » والشارح » 
والناضم » وصاحب التصحيح وغيرهم . وجِزم به فى الوجيز » وتذكرة ابن عبدوس 
وقدمه فی الفروع » والفائق » والرعابة الصغرى » والحاوى الصغير . 

وعنه : لا يكون إمضاء . ولا ببطل خياره بثىء من ذلك . وهو وجه فى 
الشرح وغيره . 

قال فى التلخيص : وعلى كلا الوجهين ‏ فى تصرف البسائع والشترى ‏ : 
لايصح تعر فيا + لذن فى طرفه : الفسخ لابد من تقدمه على العقد . وف طرف 
الرضى : تنم لتعلق حق الآخر . 7 

قوله ( و إن اسْتَخدَمَالمببع م بطل حار فى اصح الاين 4 . 

وى نسخة « الوجهين » وعلمهما شرح ابن منحا . وهو المذهب . صححه فى 
النقم » وابن منجا فى شرحه » وتصحيح احرر . وقدمه فى الحاوى الكبير . 

والرواي اللائ : بيبطل خياره . قال فى اللخلاصة » والحاوى الصغير يطل 
خياره على الأمام . وقدمه فى المدابة » والمستوعب » والتلخيص » والرعاية 
الصغرى . وجزم به فى المنور » والمنتخب . 

قال فى الوجيز : و إن استخدم المبيم للاستعلام : لم يبطل خياره . 

فد لكلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام يبطل . وعبارة جماعة من الأحاب 
كذلك . وأطلقمما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والجرر » والشرح» والرعاية 
الكبرى » والفروع . 

وذ كر جماعة قولا : إن استخدمه للتجر بة بطل . وإلا فلا . منهم صاحب 
الرعاية » والفروع » والفائق » وغيرمم . وذ كروه قولا ثالثاً . وهو احتال فى 
المغنى » والشرح . 

فظاه ركلامهم : أن الحلاف يشمل الاستخدام للتجر بة . وهو بعيد 

قال فى الحاويين : وما كان على وجه التجر بة للمبيع - كركوب الدابة لينظر 


5 — 


سيرها » أو الطحن عليها ء ليعلم ل اا استخدام الجارية فى الفسل والطبخ 
وانميز ‏ لايبطل الحيار رواية واحدة . 

وقال فى اارعاية : وله جر بته واختباره ركوب وطحن وحلب وغيرها . وتقدم 
كلامه فى الوجيز. ْ ٠‏ 

قال ف المنور ¢ ومنتخب الأب : وتصرفه بكل حال ری إلا تحر ب ٠.‏ 

قال الشارح : فأما مابستعلل به المبيع ك ركوب الدابة ليتر فراهتا » والطحن 
على الرحى لیعل قدره ونمو ذلك فلا يدل على الرضى . ولاببطل به الخيار . اتتهى 

قلت : الصواب أن الاستخدام للاختبار يستوى فيه الأدى وغيره . ولا تشمله 
الرواية للطلقة [ وقطم بماقلنا فى الكافى وغيره ] . 

ميقا هذا القول أن ا نمل عن أجد : ن الخاربة إذاغسات أنه ¢ 
أو غت رودل اود اوخوت بطل خيازه . | 

فال المصنف » والشارح : عکن أن يقال : ماقصد به من استخدام ن به 
المبييع لابطل الخيار . كركوب الدابة ليعلم سيرها . ومالا يقصد به ذلك يبطل 
اخيار . ك ركوب الدابة لحاجته . انتهى . 0 
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قوله ( وَكذلك إن قيّلته الخارية ول" تسا : ل' بطل اليا ) . 

هذا المذهب 0 نص عليه ۴ وعليه الأحاب . وسواء كان وة أو بغيرها . 

وقال أو الخطاب ومن تبعه : و محتمل أن يبطل إن لم عنعها . وقدم هذه 
الطريقة ف الفروع ۰ 0 مها ف المغنى ¢ والشرح ¢ والفائق 6 وغيرمم 5 

وقيل : محل الخلاف فما إذا كان لشهوة . أما إذا كان لغيرشهوة : لم يبطل 
قولا واحداً . وجزم به فى الحاو بين وغيرهها . وقال : نص عليه . 

وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه . وقدمه فى الرعاية الصغرى . 
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قوله ل إن أَعْتقَهُ المشترى : نفذ عتقه . و بطل خيّارهاء وَكذلك 
إذا تلف لبي ) . 
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إذا أعتق المشترى العبد المبيع : : نفذ عتقه . وهذا مبنى على أن امبيم يتتقل إلى 
المشترى فى مدة الميار . وهو هو المذه ب كا تقدم 3 فيصح عتقه . وهو من المفردات . 
ويبطل خيارهما » على الصحيح من المذهب . اختاره الحرق » وأو بكر . وقدمه 
فى الخرر والشرح 0 » والفائق » والرعاية . 
الكافى . وأطلقبما ف ا »> والتلخيص » 20 توعب » 25 

فائرة : على القول بأن املك لاتقل عن البائع لو أعتقه : ينفذ عتقهكالمشترى 
وأما إذا تلف المبيع فى مدة اعليازء فلا يخلو: إما أن يكون قبل قبضه أو بعذه . 
فا ن کان قبل قبضه دوكان مكيل أو موز ونا 04 أو ودا “أو غا د : أنفسخ 
البيع على ما يأنى آخر الباب . وكا من ضمان البائع » إلا أن يتلفه المشترى . 
فيكون من ضمانه » ويبطل خياره . وفى خيار البائع الروايتان . 

0 إن كان ألمي يع غير ذلك و ٍ عنم البائع المشتر: ی من قبضه . فالصحيح من 
2 : أنه من ضان المشترى على ما ا 

و إن کان تلفه تلفه رول قرصضه ف مدة الخيار : فبو من ٠‏ ضهان الى .وق مسألة 
المصنف : ويبظل غياره + على الصحيح من اذهب : 

قال فى الفروع : ببطل خيار المشترى فى الاشهر ٠‏ وحزم به المغنى » والشرح » 
وغيرهها . 

وقيل : لا يبطل خياره . وهذه طريقة المصنف » والشارح » وصاحب 
الفروع » وغيرم . 

وأما خيار البائع : فيبطل » على الصحيح من المذهب . اختاره المرق » 
وأو بكر » وغيرها . cT‏ والنظم . وجزم به فى المنور » 
ومنتخب الأدى . 

وعنه لايبطل خيار البائع » وله الفسخ والرجوع بالقيمة » أو مثله إن كان 
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مثلياً . اختارها القاضى » وابن عقيل . وحكاه فى موضع من الفصول عن الأحاب . 
وقدمها فى الكافى » والرعايتين » والحاوى الصغير » والخلاصة . وهذا الذهب 
على ما اصطلحناه فى اللاطبة . وأطلقهما فى المداية » والمذهب » والمستوعب. » 
E‏ وی کو وار کي 

لہ : قوله (وَالرٌ جوع جوع بالقية ) . 

کون القيمة وقت التلف . على الصخيح م ن المذهب . قدمه فى الفزوع » 
والرعاية . وقيل : وقت القبض . 

وأصل الوجبين : انتقال الملك . قاله فى التلخيص » والفروع . 

ابر ملبرء ظ 

أو انفسخ البيع بعد قن سيم أو ا ق ان المتاجرة : 

أو أقبضها الصداق وطلقها قبل الدخول . فى ضمانه على من هو فى بده أوجه . 
أمرفا :> ضهانه عد زوال التقد حي ضمان المالاك الأول قبل التسلے ۔ 

إن كان مضمونا عليه كان مضمونا له . وإلا فلا . وهى طريقة أبى الحطاب » 
والمصنف فى الكاف فى آخرين . 

فملى هذا : إن كان عوضاً فى بيع » أو نكاح » وكان متميزاً : | يضمن . على 
الصحيح . و إنكان غير متميز: ضمن . و إن كان فى إجارة : ضمن بكل حال . 

الثالى : إن کان اتہاء العقد بسبب يستقل به من هوفى يده كفسخ المشترى 


أو شارك فيه الآخر . كالفسخ منهما ‏ : فهو ضامن له . وإن استقل به الآخر 
كةسخ البائع وطلاق الزوج . فلا ضمان . لأنه حصل فى يد هذا بغير سبب ولا 
عدوان . وهذا ظاهر ماذ كره فى المغنى فى مسألة الصداق . وعلى هذا يتوجه ضمان 
الى الا 

الثالتٌ : > الفمان بعد الفسخ حك ما قبله . فإ ن کاٹ مضمونا فهو 


— ۹۱ — 


مضمون . و لافلا فيكون البيع بعد فسخه مضمونا. لأن هكان مضمونا عل المشترى 
ىح العقد » ولا بزول الضمان بالفسخ . صرح بذلك القاضى فى خلافه . 
ومقتضى هذا : ذمان الصداق | على المرأة ] وهو ظاهر كلام الجد » وأنه 
لا ضمان فى الإجارة على الراد . وصرح به القاضى وغيره » حتى قال القاضى » 
وأو امطاب : لو تجل أجرتها » “م انفسخت قبل انتهاء المدة : فله حبسها حتى 
يستوفى الأحزة .ولا يكون ضامتا : 
ارال : لا ضمان فى الجيع » ويكون اميم بعد فسيخه أمانة محضة:. . صرح 
به أبو الطاب فى انتصاره . واختاره القاضى فى الجرد » وابن عقيل فى الصداق 
بعد الطلاق . ۰ 
الخامس : الفرق بين أن ينتبى العقد » أو يطلق الزوج » وبين أن ينفسخ 
المقد . فى الأول : يكون أمانة محضة . لأن حك الماك ارتفع وعاد ملكا للأول . 
وف الفسخ يكون مضمونا . 
ومن صرح بذلك : الأزج ی فى نهايته » وصاحب التلخيص . وهو ظاهر 
کلام ان عقيل فى مسائل الرد بالميب . وصرح بأنه يضمن نقصه فها قبل الفسخ 
و بعده بالقيمة لارتفاع العقد . ذكر ذلك فى القاعدة الثالثة والأر بعين . 
قوله ( وك الوقف كم الع فى أَحَد الوَجمان ) . 
وهذا المذهب . حه ٠ a‏ ا والشرح » والزركثى 
وغيرم . وجزم به فى الوجبز » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
0 الآخر: حك العتق . حه فى النظ . وقدمه فى الرعايتين » و إدراك 
الغاية . وأطلقهما فى المستوعب » والتلخيص » والحاويين » والفائق ٠.‏ 
قول ( 5 إن وَعلىء المشترى ارب احا : صَارَت أ وده .وود 
ر ابت النسّن ): 


AY — °‏ سد 


هذا مبنى على أن اللك ينتقل إليه فى مدة الخيار . وهو المذهب . 
وأما إذا قلنالا ينتقل إليه . ففيه الللاف الآنى فى البائع . قاله فى القواعد 
الذقبية . 
وقال المصنف والشارح . وإن قلنا : إن الملك لا ينتقل إليه : لاحدّ عليه 
أيضاً . وعليه المير . وقيمة الود ؛ و إن عل التحريم » وأن ملّكه غير ثابت . فولده 
رقيق . 
قوله 3 و إن وَطَا ابا دلت إن قا یع فخ بوطاله 4 
وتقدم : هل يكون تصرف البائع فسستا ابيع ؟ و وأن المتحييم ا 
وقوله ( إن قذا لا يفخ »> فمَليه اہر و وَوَدُهُ رقي قق 4 . 
قد تقدم : أن المذهب لا ينفسخ العقد بتصرفه . 
وقوله ( إلا إذا قل الك ل ) . 
وتقدم : أن المذهب لا يكون الملك له فى مدة الميار . 
قوله ( ولا حَدٌ فيه کل حال ) . ) 
هذا اختيار المصنف » والشارح » والجد فى مرره » والناظل » وصاحبب.. 
الحاوى . وصححوه فى كتاب الحدود . وقدمه فى الرعايتين » والفروع هناك . و إليه 
ميل ابن عقيل . وحكاه بعض الأسحاب روابة عن الإمام أحمد . 
قلت : وهو الصواب . 
فعلى هذا : يكون ولده حرا ثابت النسب » ولا يازمه قيمة» ولا مهر عليه 
ونصير أم ولد له . 
وقال أصحابنا : عليه الحد إذاعل زوال ملكه » وأن البيع لا ينفسخ بالوطء 
وهو المنصوص . وهو المذهب . وهو من مفرداته [ و يأتى ذلك فى حد الزنا أيضا ] 


قوله 3 إذا عل أنه ليح فم ). 


— Ar — 


هكذا قيده فش الأكيات . وقالوا : إن اعتقد أن الب يع ينفسخ وطئه فلا حد 
عليه . لأن عام ارط قد وفع فى ملك » فشكت ثبب 

وقال أ كثر الأصحاب : عليه الحد إذا كان عا التحر م » وهو المنصوص 
عن أحمد فى رواية مهنا . وهو اختيار أبى بكر » وان حامد » وال كثرين . قال 
فى القواعد الفقمية . 

وحل وجوب المد أيضاً عند الأسماب : إذا كان عالً بحر سم الوطء . أما 
إذا كان جاهلا بتحر عه : فلا حد عليه »كا سيأتى فى شروط الزنا . 

فعلى قول الأحماب : إن عل التحر جم فولده رقيق لا يلحقة نسبه » وإن لم 
عل لقه النسب . وولده حر . وعليه قيمته بوم ولادته . وعليه المهر . ولا تصير 
أم ولد له . 

قول له ( ومن مات ما بطل حيار ول ورت ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم . 

ويتخرج أن بور ثكالأجل وخيار الرد بالعيب . وهو لأبى اللخطاب . وذ کره 
ى عون المنائل فى فنا جل النين بالموت روا 

الفسم AO e CS a‏ طالب فی 
حياته قإنه وَوْثُ . نص عليه » وعليه الأسصماب . 

فائرم : خيار ال جلس لا بورث . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

وقيل : كالشرط . وفى خيار صاحبه وجهان . وأطلقهما فى الفروع . قال فى 
الرعاية : وخيار المجلس بحتمل وجهين . 

أحدما : يبطل . وهو الصحيح . قدمه فى المغنى » وشرح ابن رزين . 

والوجه الثانى : لا بطل . وهو احتال فى المغنى . 

قفارم : حد القذف لا بورث إلا بمطالبة اميت فى حياته » كيار الشرط 


عل الصحيح من هبي . ونص عليه . وعليه الأحاب ٠.‏ 


AE‏ لد 


وف الانتصار رواية : لا ورث حد قذف ولو طلبه مقذوف » كد زنا . 
ويأنى كلام المصنف فى باب القذف . ويأنى : هل تورث المطالبة بالشفعة ؟ 
ف ىكلام المصنف فى آخر الفصل اللخامس من باب الشفعة . 
وتقدم : إذا علق عت عبده على عه فى الباب قبله فى الشروط القاسدة . 
قوله ( الثالث : حار الین . وَيدْمتُ فى ثلاث صو أَحَدْهَا 3 
تلق ال بان ری مم أوْباع ليم . فليم 55 إا هَبّطوا 
الوق وَعَامُوا أن قد غبُوا) . 
أعامنا المصنف ‏ رمه الله هنا أنه إذا تلقى الركبان » واشترى منهم وباع 
لم : أن البيع صصيح . وهو المذهب » وعليه ماهير الأحاب . ونص عليه . 
وعنه أنه باطل . اختاره أو بكر . 
فعلى المذهب : يثبت فم الخيار بشرطه » سواء قصد تلقيهم أو ل يقصده . 
وهو الصحيح من المذهب . نص عليه » وعليه أ كر الأسحاب . 
وقيل : لا خيار هم إلا إذا قصد تلقمهم . وهو احتال فى المغنى » والشرح . 
قوله ( وَعَاسُوا آنه قد عبتو ) . 
هذا المذهب . وعليه الأحماب . وعنه : للم الميار» وإن ل يغينوا . 
قوله ( عبًا حرس عَن المَادة ) . 
يرجع الغين إلى العرف والعادة . على الصحيح من المذهب . نص عليه 
وعليه جماهير الأصحاب . 
وقيل : بقدر الغين بالثاث . اختاره أو بكر » وجزم به فى الإرشاد . 
قال فى المستوعب : والمنصوص أن الغين المثبت لافسخ ما لا يتغاين الناس 
عثله اعت ااا بقدر ثلث قيمة المبيع . انتهى ظ 


وقيل : بعدر بالسيدس . 


— ۳A — 


وقيل : بقدر بار بم . ذكره ابن رزين فى نهايته . 

وظاهر كلام الحرقى : أن الخيار ثبت جرد الغبن و إن قل . قاله الشارح » 
وغيره . وهو ظاهر ماقدمه فى المستوعب . 

وقد قال أبو يعلى الصغير فى موضم من كلامه : له الفسخ بغين يسير »> كدرهم 
ق رة ارط و بای ذلك عد دد الغيوي 

00 : فى النجْش وَهُوَ أن ' رة ف لمن ل بد 


يمي 


ها يضر الشترى ) 

أفادنا الصف ى رحعة الله جد أن بيع النجش صحيح » وهو المذهب » وعليه 
ماهير الأصحاب . 

وعنه : يبطل . اختاره أو بكر . قاله المصنف . 

وقال فى التنبيه : لايحوز النحش . 

وعنه يقع لازماً . فلا فسخ من غير رضا. ذكره فى الانتصار فى البيع الفاسد 
هل ينقل الملك ؟ 

فعل المذهب : يثبت للاشترى الميار بشرطه » وسواءكان ذلك بمواطأة من 
البائع أولا . وهو اللذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

وقيل : لاخيار له إلا إذا كان عواطأة من البائم . 

فار تاںہ 

مر اگما : لو يجش البائ » فزاد أو واطأ . فهل بطل البيع » و إن لم يبطله فى 
الأول ؟ فيه وحيأن . وأطلقهما فى الفروع » والفائق . 

أمر هما : لايبطل البيع » وهو الصحيح . وهو ظاهر كلام أ كثر الأصماب . 
وه وكالصر يح ىكلام المصنف » والشارح . وقدمه الرركشى . وقال: هذا المشهور . 

والوعہ الانى : يبطل البيع . قاله فى الرعايتين . والحاويين . 


— ۳۹۹ 


وعنه لايصح بيع النحش »کا لو زاد فيه البائع أو واطأ عليه . 
قال فى الرعاية الكبرى : أو زاد زيد بإذنه فى أصح الوجبين . وقدمه فى 
المحرر . وجِزم به فى المنور » وتذكرة ابن عبدوس 
التائ : لو أخبر أنه اشتر ا ا تراها به : ل يبطل البيع 
EES‏ على الصحيح من المذهب . 
وقال فى الإيضاح : يبطل مع علمه . 
شض : قال فى الفروع : وقولم فى النحش « ليغر المشترى » ا يمتحوا لتوقف 
اعليار عليه . وقال : وفيه نظير . 
وأطلقوا الخيار فما إذا أخبر بأ كثر من المن . 
الكن قال بعضهم : لأنه فى معنى النجش . فيكون القيد مراداً . وشبه ما 
إذا خرج ولم يقصد التلقى . وسبق أن المنصوص الليار . اتهى 
قلت : قال فى الرعاية : و يحرم أن يزيد فى سلعة من لا يريد شراءها . 
وفيل : بل ليغر مشتريها الغر بها . 
[:وفال انق اق هر + وة اليك أن کن الدى وام نزوو 
بالحذق ولابد منه . انتهى . ولم ره لغيره ] . 
وقال الزركشى : وزاد بعض أصحابنا فى تفسيره » فقال « ليغر المشترى » وهو 
اي 
فائرة : قال الزركشى » وغيره : حكم زيادة المالاك ف القن _كأن يقول : 
أعطيته فى هذه السام ة كذاء وهوكاذب ‏ حكر نشه . انتهى . 
قوله ( الثالئة : المسترس ل ) . 
يثبت للمسترسل اللميار إذا غبن على الصحيح من المذهب » وعليه الأسماب . 


وهو من المفردات 5 وعنه لا يشت 


اس AY‏ لد 


ذوائر 

انز ولى « المسترسل » هو الذى لا حسن أن ھا کن . قاله | الإمام أحمد 
وف لفظ عنه « هو الذى لام كى » 

قال المصنف » والشارح : هو الجاهل بقيمة السلعة » ولا حسن المبايعة . 

قال فى التلخیص » والنفلم وغيرها : هو الذى لايرف سعر ما باعه أو اشتراه . 

فصر ا أن « المسترسل » يتناول البائع , والمشترى ٤‏ وأنه الجاخل بالبيع 
قاله الإمام أحمد 

وقال فى الرعاية الكيرى : هو الجاهل بقيمة للبيع > با کان أو مكتريا » 
وقال فى الفروع ‏ فى باب خيار التدليس » فى حكم مسألة » كال يفرقوا فى الغين 
بين البائع والمشترى ‏ : فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة » سواءكان بائما 
ا 

قال فى المذهب : اوجهل الغين فيا ابراه لعحاته » وهو لامجهل القيمة : 
٠ N‏ وجزم به فى النظم . 

وقال فى الرعاية الكبرى : أو ل فى العقد فغين فلا خيار له . انتبى . 

وعنه رش نضا E‏ سل إلى البائع لم : اة . اختاره الشيخ تقى الدين 
وذ E‏ فى الذهب . 

وقال فى الانتصار : له الفسخ ما بعامه أنه غالٍ ؛ وأنه مغبون فيه . انتهى 

نان : قال الجد فى شرحه : يثبت خيار الغين إلى المسترسل فى الإجارةكا 
فى الييم » e‏ إذا فسخ وقد مضى بعض المدة : يرجم عليه بأجرة المثل لامدة » 
لا بقسطه من المسمى . لأنه أو رجع عليه بذلك لم يستدر ك [ ظلامة الغين . فارق 
مالو ظهر على عيب فى الإجارة ة ففسخ . فإنه يرجم عليه بقسطه من المسمى » لأنه 
إستدر 0 ظلامته بذلك ؛ لأنه دجم بقسطه منها معيباً . فيرتفع عنه الضر ر مذلاك 

قال الجد : نقلته من خط القاضى على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه . 


A —-‏ لس 


اثالث : الغين محرم . نص عليه . ذ كره أو يعلى الصغير . وقدمه فى الفروع . 
وجزم به فى الفنون . وقال : إن أحمد قال أ كرهه . 

وقال فى الرعاية [ الكبرى ] : يكره تلقى الركبان . وقيل : بحرم . وهو 
أو الف : 

الرابعٌ : هل غبن أحدهما فى مهر مثله كبيع أو لا فسخ ؟ فيه ا<تهالان فى 
التعليق ا » والاتتصار لأبى الطاب . وفى عيون المسائل منع وي 

3 فرق » وقال : ولهذا لا برد الصداق عندم . وف وحه لنا : بعيب لسير 
ويرد المبيع بذلك . 

قلت : الصواب أنه لا يفسخ . بل بقع العقد لازماً . 

ويأى قريب من ذلك فى أواخر باب الشروط فى النكاح ‏ وباب العيوب 
فى النسكاح 

الام : حرم تقر مشر ان سوم كيرا يذل قر یا منه . ذ كره 
الشيخ تقى الدين . واقتصر عليه فى الفروع . وهو الصواب . 

قال الشيخ تقى الدين : و إن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره 
ندون القيمة فله أجرة المثل . 

وق فقن دات ابن عقيل ف المسألة [ الأولى ] كقوله ء وأنه كالغش 5 

واء. ثم سم | أنه لا حرم 


ل قد « لا خلاية » فالصحيح من المذهب : أن له 


A‏ . قدمه ف الفروع . وال لقنت وق لمان لم 

قوله ( الرابح يار اتليس ا زك به لمن .كَتصرية 

فى الضرع ؛ ونجمير وجه الحارية »وسلود شرها وميد ٤‏ وي 
U‏ 


— ۳۹۹ س 


قال فى الرعاية : وكذا تحسين وجه الصبرة ونحوها . وتصنيع النساج وجه 
الثوب » وصقال الإسكاف وجه التاع ونحوه . فبذا يثبت لدشترى خيار الرد 
بلا تزاع . E SNE SE E,‏ 
أحد الوجهين . وهو احتهال ف المغنى » والشرح » ومالا إليه . 

الوم الالى : يثبت بذلات أيضاً . اختاره القاضى » واقتصر عليه فى 
الفائق [ وجزم به فى الكانفى ] وقدمه فى الرعاية السكبرى » وشرح ابن رزين . 
وذ كر من صور المسألة : تحمير الوجه من الحجل أو التعب . وأطلقهما فى الفروع . 

لوقيل لا شت إلا ضمرة الل واي و وها > وعو اول بن الأول 
ومال إليه المصنف » والشارح ] . 

فائْرة :لو سود كف العبد »أو وبه » ليظن أنه كاتب › أو حدادء 
أو علف الشاة i‏ غيرها . ليظن 0 حامل : ١‏ شت للمشترى بذلك خيار. 
على الصحيح من المذهب . وقيل 

قوله ( ورد مه ع الود - عوَض الب صاع م ر ). 

يتعين | مر فى الرد بشرطه . ولو زادت قيمته على المصراة » أو نقصت عن 
قيمة الابن . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . 

وقيل : مجزىء القمح أيضاً . اختاره الشيرازى . لحديث رواه الببقى . 

وقال الشيخ تقى الدين : يعت فى كل بلد صاع من غالب قوته . 

فائرتاںہ 

راتما : علل أبو بكر وجوب الصاع بأن لين‌التصر بة اختاط بلين حدث 
فى ملك المشترى . فلمالم يتميز ‏ قطم عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ المشاجرة ببنهما 
بإيجاب صاع . 


التائ : لواشترى أ كثرمن مصراة : رد م مكل واحد صاعا . صرح به فی 


الفاق وغيره . 


س f۰‏ لدم 


قلت : وهو داخل فى عمو م کلامم . 

شی : قوله ل( فإن لم يد العثر ميمه فى مضه ) 

أى فى موضع العقد . صرح به الأصحاب » ولو زادت على قيمة المصراة . 
نص عليه أحمد رهه الله . 

قوله ( ذإن کان لبن حال ل تير 0" 

هذا المذهب . جزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . ونصره 
الشارح » وغيره . واختاره الصنف » وغيره . 

قال القاضى : الأشبه أنه يزم البائع قبوله . 

قال فى الرعاية السكبرى : لزم البائع قبوله فى الأقيس . واقتصر عليه . 

ومحتمل أنه لا يحرثه إلا القَر . وهو أحد الوجهين . وصححه فى الخلاصة » 
والبلغة » والنضم . وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والتلخيص » والحرر » والرعابة 
الصغرى » والهاويين » والفائق » وغيرم . ويشمله كلام الحرق . وأطلقهما فى 
المذهب » ومسبوك الذهب » والكافى » والزركثى » وغيرهم . 
سارہ 


أمافيا - مقهوم قوله « لم يتغير رده « أنه إذا تغير لا يازم البائم قبوله 59 وهو 


سحيح . وهو المذهب قدمه فى الفروع » والرعاية . واختاره القاضى | والكافى وغيرم] 
وقيل : يحزثه رده » و ازم البائم قبوله [ اختاره القاضى ] . 
الثالى : لو عل التصرية قبل الحلب » فردها قبل حليها : ل زمه شى 
قوله ( وم عل التتضر 1 ة فلة اكد )4 . 
فظاهره : أنه سواء كان قبل مضى ثلائة أيام » أو بعدها مالم برض . كائر 
التدليس . وهذا قول أبى الطاب . 
قال المصنف » والشارح : هذا القياس . 


اع — 


قال ابن رزين فى شرحه : هذا أقيس . قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب 
وقدمه فى الکانی » والنظم » و إدراك الغابة . 

قال الزركثى : ويتخرج من قول ألى اللخطاب قول آخر : أن الخيار على 
الفوركالعيوب . لأن فا قولا كذلك . اتی . 

وقال القاضى : ليس له ردها إلا بعد ثلاث منذ عل . e.‏ 
وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد . وجزم به فى الوجيز . وصححه فى الخلاصة . 
وقامه فى المستوعب » وشرح ابن رزين » والحاوى الكبير » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » وقال فيهما : إذا لم يتبين التصر ية إلا بعد ثلاث فوجهان . 

أحدها : يثبت الرد عند تبين التصر بة . والآخر : تسكون مدة الخيار ثلاثا. 
انتهى . 1 
قلت : الذى يظهر من تعليله يكلام القاضى : أنه إذا لم عل إلا بعد ثلاث 
أن خياره يكون على الفور . 

وظاه ر كلام ابن أبى موسی : أنه متى ء عل التصرية ثبت له الميار فى الأ 
الثلائة إلى تمامها . قاله المصنف فى المغنى » والشارح عنة . ش 

وقال فى السكافى » وقال ابن أبى مومى : إذا عل التصرية فله الخيار إلى تام 
ثلاثة أيام من حين البيع . وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

لكن قال الزركشى : ولا عبرة بما أوهمه كلام أبى مد فى الكاقى : أ : 
ابتداء الثلائة ‏ على قول ابن أبى موسى ‏ من حين البيع «وأطلقتين د 
والشرح » ونجريد العناية . 

واعل أن الصحيح من المذهب : أنه متى عل التصرية خير ثلائة ا 
جزم به فى الحرد » والمنورء وتذكرة ابن عبدوس » ومنتخب الأزجى.. وقدمه فى 
الفروع » والفائق » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

قال المصنف » والشارح : والعمل بالخير أولى . 
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س )م س 


قال الزركشى : هذا ظاهر الحديث » توعليه المعتمد . ومحتمله كلام ابن 
أبى مومى . والفرق بين هذا و بين قول القاضى :أن الخيرة ‏ على قول القاضى -. 
تسكون بعد الأيام الثلائة . وتسكون الل 
الخيرة فى الأيام الثلاثة . 
2 : ظاهر قول < قله الرد » أنه ليس له 75 أو الإمساك مجانا . وهو 


ا الذهب 
قال الزركشى : هو الشهور عند الأ حاب . وجزم به فى الحرر > والنظم ٤‏ 
والوجيز » وغيرهم . وهو ظاهر كلامه فى المغنى » والشرح » وغيرها . وقدمه فى 
لفروع » والرعاية الكبرى:» والفائق » وغيره . 1 
وقيل. : خير بين الإمساك مع الأرش و بين الرد ٠‏ وجزم لهأو كر فاليم 
وامببج » والتلخيص والترغيب » والباغة > والرعاية' الصغرى » والحاوى الصغير» 
وتذ كرة ان عبدوس . ومال إليه صاحب الروضة . وثقله ابن هاتىء . وجزم به 
الت نه وطاق الكبير ف التضرية . لأنهما حكياه عن 0 
عليه . وقدماه فى غير التصر ية . لكن قلا : ا ألى بكر من أا 
أنه ليس له إلا الرد أو الإمساك لاغير . 
ظ تو إن ماک ا یکن ال ف فيلس قوله إن 
اشترى أَمَدَ مر مُرَوَجة فطل ارود ء 1* كيك اد ) . 
واعم أنه إذا صار ل اغا كن له الرد . وجزم به كل من ذكرها :. 
وأا إذا. اشترى: أمة مزوجة فطلقها الزوج ‏ وهو الأصل المقيس عليه - 
قح دحت E‏ ترى . نص عليه . 


قال ابن عقيل فى الفصول : بشرط أن يكون طلاقہا 0 
قلت ا المصنف » والمذهب . 


س ع س 


وقال ابن عقيل أيضا » فى طلاق بائن فيه عدة : احتالان . 
قلت : الذى يظهر : إن كانت العدة بقدر الاستبراء : أنه لا خيار له 


وقال ف الرعاية من عنذه : : إن اشترى معتدة من ن طلاق 3 موت جاهلا ذلك 
قله لار 


حر اوه وعم ن هكذا ألا اكز الأصحاب . وقلل فى 
الرعايتين » والفائق: فلو طلقت قبل عامه زال . نص عليه . يد الان بيا قم . 
قال شيخنا : والأول أظهر . 


> ° 
غارة 


لو اشتزاها وم يعلم بكونها مزوجة : خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش » 
وإ ن کان عا اللاخيار SR‏ من وطا ع 


قوله (وَإِنْ كانت رة ف غير ية الأنمام :فلا ر فى 
أحَد الْوَجَين { 1 0 


وأطلقہمای المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والكاف » وان » والادى » وافلخیص » والشرح ء والزركثى » واحاوىالسكبير 
مرا : لارد له اوهو ظاهر جيذ 


TT‏ ا 

والوعم الثائى : له الرد . ٠‏ وه والصحيح من المذعب . صححه فی فى التصحيح » 
والبلغة » والرعايتين » والحاوي الصغير . واختاره ابن عقيل » وان عبدوس فی 
که : وقدمهفى الحرر» والفروع » وشرح ابن رزين . 

قوله ولا رمه م بد ال ) 


س هع س 


هذا المذهي . وعليه الأصحاب ' الام . وقالوا فى تعليله : لأنه 
لايمتاض عنهفى العادة . 

قال فى الفروع : كذا قالوا . وليس عانع . انتهى 

وقيل : إن جاز بيع لبن الأمة غرمه . ذكره فى الرعاية . 
: قات : وبرج عليه غير » بل آول ٠‏ 

٠‏ قوله ( ولا حل لایع لیس سامته و کان عَنيها) 

أما التدليس : كرام بلا نزاع . 

وأما كتيان العيب : فالصحيح من المذهب أنه حرام . وعليه أ كثر الأحاب 
وهو الصواب . وذكره الترمذى عن المماء » وذكر أبو اللخطاب أنه يكره . 

قال فى التبصرة : الكراهة نض علا أحمد . وجزم به فى المذهب . وقدمه 
فى الرعايتين » والفائق . لكن اختار الأول . 

قال فى التلخيص : والمشهور صحة ت البيع مع الكراهة . انتهى . 

قلت : الذى يظهر أن مراد الإمام أحمد ره الله بالكراحة : التحر م 

قوله ( فإن فل فالبيع ٠)‏ 


یی إذا کم العيب أو داسه وباعه . وهذا المذهب . وعليه اا ا 


وعنه : لايصح . نقل حنبل : ببعه مردود . واختاره أنو بكر . 

قال فى الحاوى الكبير : وهوظاهر منصوص الإمام أحمد 

وفى رواية حنبل : إذا دلس البائم العيب وباع » فتلف المبيع فى يد المشترى 
بغير فعله » فإنه برجم على البائع مجميع الن . وقوله . وقال أبو بكر : إن دلس 
العيب فالمبيع باطل . قيل له : فا تقول فى للصراة ؟ فل يذ كر جوابا . 

قال الشارح» وابن منجا فى شرحه : فدل على رجوعه ٠‏ 

قلت : أ كثر الأسحاب يحي : أن هذا اختيار أبى بكر . ول يذكروا أنه رجع 


س @ءمغ سد 


قفارم : قال الشيخ تتى الدين : وكذا لو أعلمه بالعيب » ولم يعلما قدره . فإنه 


جوز عقابه بإتلافه والتصدق به إذا دلسه . وقال : أفتى به طائقة من أصحابنا . 
قوله ( الاس : حيار اليب . َه النقصُ) 
« العيب » هو ماينقص قيمة ا ؛ على الصحيح من المذهب . 
وقال فى الترغيب سك نقيصة يقتضى العرف سلامة 
البيع عنها غالبا . 
واو اقيق من فذله »كل فى وَالسرقة والإياق وَالببول 
فى الفرَاش » وكذا شرب ار ابيد ء إذاكان ميزا ع . ) 
نص عليه . 00 
أناط المصنف ‏ رجه الله - الحسك فى ذلك بالمييز . وهو أحد الوجهين . . 
وهو [ ظاهر ] ماجزم به فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
واتخلاصة » والهادى » والتالخيص > والبلغة » والحرر » والرعاية الصغرى » 
والحاوبين » والوجيزء والمنور» اق ؛ ونذكرة ابن عبدوس » ونحر يد العناية » 
وإدراك الغاية » م : 
وزاد بعضهم فقال e‏ . قال فى الرعابة os‏ 
والوم الثالى : + ط أن تكوق ذلك من ان عشر فصاعداً . . وهو المذهب 
نص عليه a‏ م المصنف عليه . مع أن كلام 75 0 
لابأباه . جزم به فى المفنى » والشرح . 
قال فى الكافى : فأما العيوب المنسو بة إلى فعله -ككذا 1 - فان 
كانت من مز جاوز العشر فهى عيب . وقدمه ف الفروع . 
وقال فى الرعاية اللكبرى : وزلى من له عشر سنين » أو أ كثر . و 
إن دامء زنی عد اك اولاق أو شر به الجرء أو وله فى فراشه . اتتهى . 


ک0 


وقال فى الواضح : يشترط أن يكون بالتاً . 
وقيل : يشترط فى البول أن يكون من كبير 
وتكرر شرط م أن .يكون من 5 5 د يکر التكرار . 
قوله ( كال رض وَذَهاب جَارحَة» وسن زیادتما وو ذلك ) 
كالخصى .وو زادت قيمته » ولكن يفوته غرض ميح باخ ٤‏ والإصبع 
الزائدة » والعمى 5 والعوّر > والحوّل » واللموص » والسبل - وهو زيادة فى 
الأجفان - والطرش » والمرس » والصم [ والقرع ] والصنان » والبهاق » والبرص » 
والجذام » والفالح » والكلف » والتجمر » والعقل » والقر ان ».والقتق » والرتق » 
والاستحاضة » والجنون » والسعال والبحةة وكثرة الكذب + والتخبيث » 
وكونه خنثى » والثا ليل » والبثور » وآثار القروح » والجروخ » والشجاج 
والجدرى » والحفر ‏ وهو الوسخ يركب أصول الأسنان ‏ والثلوم فيها » وذهاب 
يعن أسنان الكبير وغو مراد الضف - والوشم . . وتحر بم عام »كأمة مجوسية ٠‏ 
قال فى الفروع : وظاه ركلامهم خلاف أخته من عد وحماته » وو 7 
و . اتی 
وكون الثوب غير جديد مالم يظهر عليه .أثر الاستمال ذکره فى الواضح 
واقتصر عليه فى الفروع . ش ٠‏ 
والزرع » والغرس » والإجارة . 
“قال فى الرعاية : وشامات » ومحاجم فى غير موضعها » و اين : 
ومنها : إهال الأدب والوقار فى أما كنها:: نص عليه » ذ كره الملال . 
قلت : لعل المراد فى غير الجلب » والصغير. ٠‏ 
ومنها : الاستطالة على الناس . ذ كره الصنف » والشارح » وصاحب 
عيون للسائل وغيرم . ش 
ومنها : الجق من كبير . على امس من امب . نص عليه . وعليه 


س راد e‏ 


1 


الأ حاب . وهو إر: كاب الحطأ على بصيرة . ٤‏ 
وقال الصنف » والشارح : وحمق شديد » واعتير القاضى وغيره العاده + 
ومنها : حمل الأمة » دون الدابة . قال فى الرعاية » والحاوى : إن لم يضر الاحم ‏ 
وتقدم فى أول باب الشروط فى البيم . . ْ 
ومنها : عدم ختان عبد كبير مطلتا ay‏ يو 

فى التلخيص » والحاوى » وغيرها . وقدمه فى الةروع , 
وقال للصنف ؛ والشارح > وصاحب الفائق ٠‏ إن كان الهبد 5 
فليس بعيب » و إلا فعيب . 0 
ومنها اا ر وک و ا ٤‏ وشموسه» وكيه 
أو بعينه ضفرة » أو بأذنه شق قد خيط » أو بعلقه نعاتم » اوغدة » أوعقدة » و په 


5 


زور وهو نتوء الصدر عن البطن - أو بيده أو رجله شقاق » أو بقدمه فرع - 
وهو نتوء وسط القدم ‏ أو به وخس - وهو ورم حول الحافر أو كع » أو خروج 
العروق فى الرجلين عن قدممهما “أو كوع - وهو انقلاب أصابع القدمين عليهما - 
أو بعدهما صكك - وهو تقاربهما » وقيل : اصطّكا كبما أو اتتفاخهما - أو بالفرس 
خسف . وهوكون إحدى عينيه زرقاء والأخري كلاء . 

ومنها : كونه أعسر . على الصحيح من المذهب. . 

قال فى الفروع : والراد ولا يعمل بالينى عملها امعتاد » و إلافزيادة خير 

وقال المصنف ف المغنى : كونه أعسر ليس بعيب لعمله بإحدى يديه . 

وقال الشيخ تق الدين : والجار السوء عيب . 

قال فى الفروع : وظاه ركلامهم : : وبر ونحوه غير معتاد بالدار Jê.‏ : و 
جماعة فى زماننتا . 

قال فى لرعاية : واختلاف الأضلاع والأسنان » وطول إحدى يدى الأتى ¢ 


وخرم شنوفها. 


A —‏ سم 


ومنها : أ كل الطين . ذكره جماعة . لأنه لايطلبه إلا من به مرض . قله 
عنهم ابن عقيل . ذكره فى الفروع فى باب الأطعمة . 

قلت : وهو الصواب . وقطم به فى الرعاية وغيرها . 

وقاله فى التلخيص » والترغيب وغيرها . 

. وكون الدار ينها الجند : عيب . 

وعبارة القاضى : وجدها منزولة قد رهما الجند . 

قال القاضى » وصاحب الترغيب » والحاوى » ومن تابعهم : لو اشترى قر ية 
فوجل فيا سما او اة عة + : فبو عيب ينقص المُن . 

وقال ابن الزاغونى » ومن تبعه : وجدها كان السلطان با ليس عيبا . 
ونقص القيمة به عادة إن عين لذلك الثلث وكان مستا . فله الفسخ لاغين 
لا للعيب . 

وأجاب أبو الطاب لار الفسخ لهذا الأمر المتردد . انتهى . 

وليس الفسق من ) جهة الاعتقاد » أو الفعل » أو التغفيل : بعيب . على الصحيح 
من المذهب . وقدمه فى الفروع . 

وفى قوله « أو التغفيل » نظر a‏ 

وقيل : هو عيب فى الثلاثة . 

قال فى الفائق : ولو ظهبر العبد فاسقاً مع إسلامه فله الرد . سواء كان فسقه 
لبدعة أو غيرها . ذ كره فى الفصول . ۰ 

قال : وكذا لو ظهر متوانياً فى الصلاة . والختار ماذ > ابن عقيل . اہی 

والثيو بة ليست بعيب . على الضحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . 
مم : القاضى وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح » والحاوى ٠‏ وجزم به ف 
الكافى وغيره . ش 

وقال ابن عقيل : إن ظهرت ثيباً مع إطلاق العقد فهو عيب . وأطلقهما فى 
الفروع . 


س © و سه 


وليس معرفة الغناء والتكفر بعيب . على الصحيح من: المزهب ٠.‏ جزم به فى 
المغنى » والكاف » والشرح» والرعاية . 

وقال ابن عقيل : الذناء فى الأمة عيب وکذااا کفر. وأطلقهم فى الفروع . 

وقال فى الفائق :. وعدم نيات عانة الأمة ليس بحيب . على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وجزم .بدفى التكافى » والفنی » والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : هو عيب . قال ابن عقيل : هو عيب لخالفة الجبلة فيه . 

قات : وهو وا2 ش ش 

وفى الانتصار : ليس عيباً ادا . وليس أعمنة الأسان. والفأقاء 
والقتام والأرت والقرابة بعيب . وكذيك ا ٠‏ جزم به فى الفروع » » والرعاية 
لكر فى موضع . وقال فى موضع 00 الصوت عيب . 

فار : قال فى الانتصار » ومفردات أبى يعلى الصغير : لافسخ س 

سیر » كصداع a‏ موقو RSENS‏ كن 
يسير . ولو من ولى . 

قال أبو يعلى : ووكيل . وقال فى ولى ووكيل : لو كثر الغہن بطل . 

وقال أيضاً : بوجب الرجوع علمهما. 

وذكر أبضاً : الفسخ بعيب يسير . وأن المهر مثله فى وجه . وأن له الفسخ 
بغين يسير . كدرم فى عشرة بالشرط . 

وتقدم ظاهر كلام المرقى فى الغين . 

وفى مفردات أب الوفاء » وغيره أيضا : لافسخ بعيب » أو غين بير . فإن 
الكثير عنم الرشد » و بوجب السفه . فالرجوع على وى" ووكيل : 

قال الإمام أحمد : من اشترى مصحفاً فوجده ينقص الأب والأبتين » ليس 
هذاعيباً . لا يخاو المصحف من هذا . ْ 

وفى جامع القاضى ‏ بعد هذا النص - قال : الآبةكفين ينير ٠ ٠.‏ 


س ٠ع‏ س 


قال : وأجود من هذا : أنه لا ل عادة من ذلك . كيسير التراب والعقد 
فى البر. 00 

قوله 3 فتن اشترى مَعِيبا | ا يبه 74 

-هكذًا عبارة غالب الأصماب . وقال أو االخطاب فى الانتصار 0 اشترى, 
ع ير 7 

قوله ( فل ايار بين الردٌ والإمساك مع ارش ) 

هذا نمه . أعنى سواء تعذر رده أو لا . وعليه جماهير الأعحاب . 
وقطم بدكثير منهم . وهو من مفردات الذهب ٠.‏ 

وعنه : ليس له الأرش إلا إذا در 5 خا جات الال . والشبخ 
تق الدين رجه الله 
فل ون فى نظائره » كالصفقة إذا تفرقت . قال الزركشى : 
وهوالأصح. ٠‏ 

واختار شيخنا فى حواشى الفروع : أنه إذادلس العيب خير بين ارد 
والإمساك مع الأرش . وإن لم يدلس العيب خير بين الرد والإمساك بلا أرش 

وعنه : لارد ولا أرش لمشتر وهبه بائ نا » أو أ رأه منه ٠‏ كهر فى رواية . 
وأطلقبنا فى القاعدة السابعة والستين . | 

قال : واختار القاضى فى خلافه : أنه إذا رده لم رجع عليه بشىء مما أ رأممته 

ويتخرج التفريق بين المبة والإبراء . فيرجع فى المبة دون الإبراء . لو ظهر 
هذا ال ما بدأ ن تعيب عنده . فهل له المطالبة بار الیب ؟ فيه وجهان . 

أحرها : : خر مجه على لحلاف فى رده . 

والطريق الآخر : تمتنع المطالبة ويا راعدا د وهو اران هفز 

ویآنی فىكتاب الصداق مايشابه هذا . 


س 1غ س 


فار تار 
إمراشما : لوظهر بالأجور عيبا . . فقال المصنف » والجد» والشارح 
اهب أن ن حه حك امبيع . جزم به نام المفردات او 
٠‏ والصحيخ من المذهب : أنه لاأرش له . 
ويأنى ذلك فی الإجارة عند قوله « وإن وحد العين شس » بآم من هذا . 
اتائ : إذا اختار الإمساك مع لاش . فيحتمل أن يأخذه من غير القن 
مع بقائه اله . لأنه فسخ أو إسقاط . وقاله القاضى فى موضع من خلافه ۰ 
ومحتمل أن تأخذه من حيث شاء البائع لأنة معاوضة 9 القاضى 
أيضاً فى موضع من خلافه . 
قلت : وهو ظاه ركلام أ كار الأحماب اطاقپباف التلخيصس > والرعاية 
والقروع » وازرکشی . 
قال ل لل : واختلف الأصحاب د يعن : 
فى أخذ أرش العيب ‏ فنهم من يقول : هو فسخ العقد فى مقدار العيب » ورجوع 
بقسطه من امن . ومنهم من يقول : هو عوض عن الجزء الفاثت . ومنهم من 
قال : هو إسقاط لزء من امن فى مقابلة الجزء الفائت الذى تعذر تسليمه . 
وكل من هذه الأقوال الثلاثة : قاله القاضى فى موضم من خلافه.. 
وينبنى على الملاف - ف أن الأرش فسخ » أو إسقاط الجزء من اهن » 
أو معاوضة - : أنه إن كان فسخاً » أو إسقاطا : لم يرجم إلا بقدره من المُن » 
و يستحق جزءاً من غير المن مع بقائه . مخلاف ما إذا قلنا : إنه معاوضة . انتهى . 
وقد صرح المصنف والشارح » وغيرها : أن الأرش غوض عن الجزء الفاثت 
فى المبيع . 


وقال فى القاعدة المذ كورة أعلاه : إذا قلنا هو عوض عن الفائت . فم[ هو 


س 8115 س 


عرسي الوق اذى عد القاضى فى خلافه : إلى أنه عوض 
عن القيمة . وذهب ابن عقيل فى فنونه » وابن المنى : إلى أنه عوض عن المين الفائتة 

ويغبنى على ذلك : جواز المصالة عنه بأ كثر من قيمته. ٠‏ 

فإنقلنا : الضمون العين : فله المصالحة عنها بما شاء . و إن قلنا القيمة :لم يمن 
أن يعن عنها بأ كثر من جنسما . اننبى . 
فانم : لو أسقط الشترى خيسار الرد بعوض بذله له البائم وقبله : جاز على 
حسب مايتفقان عليه . ولیس من الأرش فى شیء . ذكره القاضى وان عقيل فى 
الشفعة . ونص الإمام أحمد رحمه الله على مثله فى خيار المعتقة نحت عبد . قاله فى 
القاعذة التاسعة والجسين . 

قوله (وَهُوَ قلط ما بن قيمة الصجيح والْنِيب من اسن ) 

وهذا المذهب . وعليه الأسحاب . وقطموا به . 

وقال فى الرعاية ‏ بعد أن ذ كر الأول - وقين : قدره من الم ن كنسبة 
ماينقص العيب من القيمة إلى تمامها لوكان سلا بوم العقد . 

قوله (وَمَا كسب فهو للمتنترى ) 

هذا المذهب . وعليه الأببعاب: وق به كثير . منم :. المصنف ف المغنى» 
والشرح . وقالا : لانمل فيه خلافا . ا 

وعنه : للبائع . ونفاها الزركشى . 
٠ ٠‏ ولا يلتفت إلى ماقال عنه صاحب السكافى فى حكاية الملاف فيه.. فقد ذكر 
الرواية جماعة . ا 
قوله (وَكَدَِك عأؤه المقصل) ٠‏ 

وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
وعنه : لابرده إلا مع ائه . و إن قلنا : لابرد كبه . 


٣‏ س 


وقال فى القواعد الفقهية : ونقل اءن منصور كلاماً يدل على أن اللبن وحده 
برد عوضه » لحديث المصراة . 
ارم : لو حدث حل بعد الشراء a‏ اء منقص|ا ل أو متصل ؟ جزم 
ا ؛ والشارح هنا : أنه زيادة منفصلة . 
وقال القاضئ ؛ وان عقيل فى الصداق : هو زيادة متصلة . 
ثم اختلفا . فقال القاضى : يحبر الزوج على قبوطها إذا بذلتها المرأة . وخالفه ان 
عقيل فى الأدميات . 
وقال القاضى فى التفليس : ينبنى على أن الجل : هل له حم أم لا ؟ فإن قلنا : 
له حك . فهو زيادة منفصلة . وإلا فهو زيادة متصلة كالسّمن 
وقال فى التاخيص : الأظهر أنه يتبع فى ارجو ع كا يتبع فى المبيع . ذ كره فى 
القاعدة الثانية والمانين . 
وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء : فهو ماء منفصل بلا تزاع . 
وظاه ركلام المصنف هنا : أنه ترد أمه دونه . وهو رواية عن أحمد . اختارها 
الشر يف أبو جعفر » وأو اللخطاب فى رءوس مسائليما . 
قال الزركثى : قاله القاضى فى تعليقه فا . وأظ ظن - وهو قول فى الفروع ‏ 
کا ل وکان حرا . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز وغيره . ' 
والصحيح من المذهب : أنه إذا ردها لابردها إلا بولدها . فيتعين له الأرش . 
وجزم به فى الحرر » والمنور » وغيرهما . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » 
والرعاية » والفائق » والزركشى » وغيرم . 
فار : للأحاب فى الطلم : هل هو ناء منفصل أو متصل ؟ طرق . 
أحدها : هو زيادة متصلة مطلقا . جزم به القاضى وابن عقيل فى الصداق . 
وكذافى الكافى . وجع لكل رة على شجرة زيادة متصلة . 


د ]اهم جد 


الثالى : زيادة منفصلة مطلقا . ذكره القاضى » وابن عقيل فى موضم من 
التفليس » والرد بالعيب .. وذ كره ف المغنى احتالا . وکام ق الكافى عن ان غامد 

اثالث : اؤ بر زيادة منفصلة » وغيره زيادة متصلة ."صرح به القاضى » 
وان عقيل أيضافى التفليس والرد بالعيب . وذ کره متصوص ند رجه الله : 

الرابع : غيرالمؤ بر زيادة متصلة بلا خلاف . وف الم بر وجهان . 
طر يقة القرتيب في الصداق . 

افاس : الو رة زيادة متصلة و واعنداً . وفى غير اؤ رة وجہان . 
واتار ان د اا مشو وی ربز ف الى ى الاين 

وأما الحب إذا صار زرعاً » والبيضة إذا صارت فرخا : فأ كثر الأصحاب 
على أنها داخلة فى لاء المنفصل . قاله القاضى » وان عقيل ٠‏ 

و - وصمحه ‏ أنه من باب تغير مايزيل الام . لأن 
الأول استحال . وكذا قال ابن عقيل فى موضع آخر . 


تيبم : ظاهر كلام المصنف : أن الاء المنفصل للبائم . وهو صحيح . 
الا وني جماهير الأصحاب . قال الزركثى : هذا قول عامة الأصحاب . 

وقال ابن عقيل : : الناء المتص لكالمنفصل . فيكون للمشترى قيمّهما . 

وقال الشيرازى : الْعّاء النفصل للمشترى . واختاره الشيخ تت الدين . 

قال فى القاعدة المانين : ونص عليه فى رواية ان منصور . واختاره ابن عقيل 

أيضا . ش ش ش 

فهولى هذا: : يقوم على البائ . 

وقال فى الفروع »وف a‏ المتصل ا :ا 
إن قدت ی 

والذى فى المغنى : فله أرشه لاغير . 


دهع س 


ge 


قوله ( وَوَطْهِ ال لآ م فل رمَا .لا نسب عليه 
وَطُوهَا) . 

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ويجوزله بيعها مرامحة ا 
قاله فى الانتصاز وغيره . 

وعنه : وطؤها ينم ردها . اختاره الشبخ تن این رجه اله 5 
فى الفائق 0 

قال أو بكرف انيه : لاأرد الأ مدو ا يواعد أرق الي قا 

وعنه : له ردها هر مثلما . وأطلقهما فى الرعاية » والحاوى . 

ارتا ا 

إعر انما : حدوث العيب بعد العقد وقبلالقبض :كالعيب قبل العقد فيا ضمانه 
على البائم »كالمكيل » والموزون » والمعدود » والمزروع . واأمرة على رءوس النخل 
ونحوه . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع وغيره . ظ 

وقال جماعة : لا أرش إلا أن يتلفه آدعى فيأخذه منه . | 

وحدوث المي قبل القبطن من .تمان الشترى مطلقا :عل الح من 
لمعت وغ الأمداية: 

وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام . وعنه ستة . 

وقال فى المببيج : و بعد الستة . 

والمذهب : لاا عهدة . قال الإمام أحمد : لايصح فيه حديث . 

الائ : لو اشترى متاعا » فوجده خیراً ما اشترى . فعليه رده إلى بائعه كا لو. 
وحله أردا کن وود : تصن عل قله فق ا زا وغيرهنا + 

قات : لمل حل ذلك إذا كان بانع جاهلاً به . 4 

قوله ( وإن' ولىء البكرء أو مميت عِنْدَهُ . قله الأَرن) 
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. يعنى : يتمين له الأرش . وهو إحدى الروايات . 

قال ابن أبى مومى : وى الصحيحة عن أحمد . ١‏ 

[ وقال ابن منجا فى شرحه : هذا الصحيح من المذهب ] وجزم به فى الوجيز » 
والمنور» ومنتخب الأزجى . وقدمه فى الحرر » والنظل . واختاره أبو بكر » وابن 
أبى موسى » وأو اللحطاب فى خلافه . 

وعنه أنه خير بين الأرش وبين رده وأرش ل الحادث عنده » ويأخذ 
المن . نقلها الجاعة عن الإمام أحمد . 

قال فى التلخيص » والترغيب » والبلغة : عليها الأسماب . زاد فى التلخيص : 
وهى المشهورة . قال الزركثى : هى أشيرهما . 

واختارها أنو الطاب فى الانتصار » والقاضى أو الحسين » والصنف . و إلمها 
ميل الشارح . وححها القاضى فى الروايتين . واختارها الحرق فما إذا لم يدلس 
التب وحم يذاق الللاضة .. وقرية ف اة والاتوعن. 2 والرها ردي + 
والحاويين » والفائق . وقال : هو المذهب . وأطلقهما فى المذهب » والكانى » 
والشرح » والفروع » وغيرهم . 
0 وعنه يازمه أيضاً مهر البكر . 

یہار 


مرها : أرش العيب الحادث عنده : هو مانقصه مطلقاً . 


جام 


الثالى : على رواية التخيير : بازم المشترى ‏ إذا رده أرش الميب الحادث 
عنده 1 زوال العيب . على الصحيح من المذهب . 

وعنه لايازمه أرشه إن أمكن زواله قبل رده . و إن زال بعد الرد فق رجوع 
مشار على بائع بما دفعه إليه احتالان . وأطلقهما فى الفروع . 

قلت : الذى يظهر عدم الرجوع . 


— اام — 


قوله ( قال انرق : إلا أن َكون الَا ا یاه رذ 
الثمن كاملا 4 
وهو المذهب . أعنى فما إذا داس البائم [ العيب ] . 
قال الزركثى : هو المذهب المنصوص المعروف . 
قال فى الفروع » ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب . 
. قال فى القواعد الفقبية : هذا المنصوص 0 
قال الشيخ تقى الدين : يرجع المشترى بالمن على الأصح . 
قال ف الكاى : والمنصوص أنه الحم بان »ولا شىء عليه . 
قات : نص عليه فى رواية حنبل » وان افاي وقدمه فى الكاقى « 
والبتوعب > والشرح » وشرح ابن رزين » والحاوى . ظ 
قال القاضى : ولو تلف المبيع عنده » ثم ع عل أن البا” ثم دلس العيب : رجم 
بام ن کله ٠‏ نص عليه فى رواية حنبل . 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى رجل اشترى عبداً » فأب 5 : إن 
كان إباقه موجوداً فى 1 ند اليا بام الج عل اليا ' نع م امن . لأنه غرر بالمسترى . 
و يلبج البائم عيده حيث ن . اہی 
قات : وهذا هو الص واب الذى ع عنه. 
فعلى هذا : قال المصنف » والشارح » وصاحب الفائق : سواء کان ا التلف 


من فمل ا فعل المشترى اوش قعل أجنى » أو من [ فعل ] العبد . 
ن مذهباً لحل أ ولبعضها . 


قال فى الفائق : قلت : لم ينص أحمد على جهات الإتلاف . والمنقول : هو 
فى الإباق . اتتبى . | 

وقال فى القواعد : وهذا التفصيل ‏ بين أن يكون التلف بانتفاعه » أو بفمل الله » 
كا حمل القاضى عليه رواية ابن منصور ‏ أصح . وهذا ظاه ركلام أبى بكر.. 


۷ _الإنصاف < 4 


دما ةع س 


قال المصنف هنا : و محتمل أن يازمه عوض العين إذا تلفت » وأرش البكر 
إذا وطنها . لقوله - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ « الحراج بالضمان » وكا يحب 
عوض لبن المصراة . 

يعنى بهذا الاحتال إذا دلس البائع العيب . واختاره المصنف » وأو الطاب 
فى الاتتصار . و إليه ميل الشارح . 

قال الزركشى : وهذا هو الصواب . وقدمه فى الحرر . وحكاه رواية . 
وكذلك صاحب التلخيص . لكنه إنما حكاها فى التلف فى أن المشترى لابرجم 
إلا بالأرش 

قال فى القاعدة الثانية والمّانين : وحكى طائفة من المتأخر بن رواية بذلك . 

فارع : لوكا نكاتباً أو صائغاء فنسى ذلك عند المشترى . فهو عيب حدث . 
اختاره المصنف والشارح . وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والفائق 

وعنه رده مجان . ونص عليه فى السكتابة . وقدمه فى الرعاية الف 
والحاوى الكبير . 2 به فى اا تعوقين ان . وقال : : نص عليه . 

قوله (وَإِنَ اَی المَبِدَ 4 أى غير عام بعيبه ل[ رجع بأَرْشه ) 

يعنى يتعين له الأرش » ويكون ملكا له . وهو المذهب مطلقاً . وعليه 
الأحاب . 

قال جماعة من الأسماب ‏ منهم : صاحب التلخيص » والرعاية » وغيرهها ‏ 
وإن أعتقه عن واجب ‏ وعيبه لاععنع الاجزاء ‏ فله أرشه . 

وعنه إن أعتقه عن واجب جعل الأرش فى الرقاب > و إنكان غير واجب 
کان له . 

وحكى جماعة ‏ منهم للصنف » والشارج » وصاحب الفائق ‏ هذه الرواية 
مطلقاً . يعنى سوا ءكان العتق عن واجب أو غيره . فإن الأرش يكون فى الرقاب . 


ورده القاضى وغيره ٠.‏ 


س ۹غ س 


قال فى الفروع : و يحتمل أن لا أرش . 
و يتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ » ويغرم القيمة . ذ كره كثير من 
الأحماب . 
نمسم :فى قوله « وإن أعتق العبد » إشارة إلى أنه أوعتّقَّ عليه للقرابة : 
لا أرش له . وهو صحيح . وجزم به فى الفروع . 
قلت : لوقيل بوجوب الأرش E‏ 
قوه أ تلف ابيع :دجم بأنشه) 
يعنى يتعين له الأرش . وهذا اللذهب . وعليه أ كثر الأحاب . ويتخرج 
أن يفسخ ويغرم القيمة . ظ 
وخرج القاضى فى خلافه : أنه يلك الفسخ و يرد بدا من رَد المشترى أرش 
العيب الحادث عنده . وذكر أنه قياس المذهب . وتابعه عليه أو اللخطاب فى 
انتصاره . وجزم به ابن عقيل فى فصوله من غير خلاف . 
وقال ابن رجب » عن المذهب : هو ضعيف . ذ كره فى القاعدة التاسعة واللمسين 
قوله (وَكَدَلكَ إن بأعه غير عا لم يبه 4 . 
يعنى يتعين له الأرش . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأحاب . 
وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الحرر» والفروع » والشرح » والماوى » 
وغيرهم . واختاره القاضى » والمصنف » والشارح » وغيرهم . 
و يتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ويغرم القيمة . 
وذكر أبو الطاب رواية أخرى ‏ فيمن باعه ‏ ليس له شىء إلا أن برد إليه 
المبيع . فيكون له حينئذ الرد أو الأرش . وهو ظاه ركلام المرق . قاله المصنف » 
والشارح » والزركثى » وغيرهم . وكذا إن أخذ المشترى الثانى من المشترى الأول 
الأرش + فل الأرش م من البائع الأول . 


E‏ لد 


فائرمٌ : لو باعه المشترى لبائعه : كان له رده على البائع :الثانى » ثم للثاق رده 
عليه . وفائدته : اختلاف هنين . وهذا المذهب . وفيه احتال أن لارد هنا . 

قوله ( كلك إن َب ) 1 

أى غير عام 2 . يعنى يتين له الأرش . وهو المذهب . جزم بة القاضى 
وغيره . وقدمه فى الحرر » والفروع . ظ 

وعنه الهبة كالبيع » فيها الروايتان ا الشرح ٠‏ 

و يتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ» ويغرم القيمة . 

فائرة : حيث زال ملكه عنه » وأخذ الأرش : فإنه يقبل قوله فى قيمته ‏ 
0 فى ال اشر هلله ف افو وع . 

قوله (وَإِنَ كمه الما َيه فلا شَى 4 

وكذا لو تصرف فيه جايدل عل الرضى » أو عرضه ليع » أواستغله . وهو 
المذهب فى ذلك كله . وعليه جماهير الأحاب . وقطع به كثير منهم . وذكره ابن 
أبى موسى » والقاضى » وغيرهما . واختلف كلام ابن عقيل فيه . 

وعنه له الأرش فى ذلك كله . 

قال فى الرعاية الكبرى » والفروع a‏ .لأنه- وإن د 


فع الأرش كإساكه . 
قال فى القاعدة العاشرة بعد المائة : هذا قول ابن عقيل . وقال عن القول 
الأول : فيه بعد . ش 


قال المصنف : وقياس المذهب : أن له الأرش بكل حال . 
قال فى التاخيص : وذهب إليه بعض أحابنا . 

قلت : وهو الصواب . 
قال فى الشرح » والفائق : ونص عليه فى الهبة والبيع . 


س ۷ع سس 


قوله وإ باع مضه فل أشن الباق 

يعنى يتعين له الأرش: فى الباق . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحات : 
وجزم بهفى الوجيز» وغيره . وقدمه ف الفروع » وغيره : وجه المصنف» والشارح 
وغيرهما . 0 0 ش 
قال المصنف والشارح : وذلك إذا كان المبيع عينا ا أو عينين 
ينقصهما التفريق [ ثم قالا : وقد ذ كر أصحابنا فى غير هذا الوشع فا إذا كان 
ابيع عينين ينقصهما التفريق ] لايحوز رد أحدها وحده . 

. وإنكان المبيع عينين لاينقصهما التفريق فلار لين لياق ملك 

يتحرج على الروايتين فى تفر يق الصفقة . 
وملا كلام اللمرق على ما إذا داس البائعالعيب کا تقدم E‏ 1 
٠.٠‏ وعنه : له رده بقسطه . اختاره المرق . وهو قول المصنف . 
٠‏ . وقال ال مرق : له رد ملكه منه بقسطه من امن أو أرش العيب بقدر ملكه منه . 

قال ابن منجا فى شرحه : والنصوص جواز الرد »كا قال الخرق . 

و بنى القاضى وابن الزاغونى وغيرها الروايتين على تفريق الصفقة . 

قال القاضى : وسوا ء کان امبيع عينا واحدة أو عينين . 
ْ قال الضنفء والشارح : والتفصيل الذى ذ كرنا أولى 
ومثل ابن الزاغونى بالمينين ٠.‏ 

ارم : قول امخرق « ولو باع المشترى بعضبا » قال الزركشى : محتمل أن 
يعود الضمير إلى بعض الساعة المبيعة . وعلى هذا شرح ابن الزاغونى . فإذن يكون 
اختيار الحرق جواز رد الباق . وكذا حي أو تمد عنه . . 
٠‏ وعلى هذا : إن حصل بالتشقيص نقص : رد أرشه » م نكلامه السابق » إلامع 
التدليس . 


عبد A‏ حت 


ويحتمل أن يرجم إلى بعض الساعة المدلسة . وعلى هذا : لا يكون فى كلامه 
تعرض ارد الباق فما إذا كان المبيع غير مدلس . انتمى 

قوله وَفى ارش المبيع الروايتآن 4 . 

يعنى الروايتين المتقدمنين فيا إذا باع اجيم غير عا بعيية . 

وتقدم أن الصحيح من الذهب : بتعين له الارش :. 

ونص الإمام أ-مد هنا : لا شىء له مع تدليسه . 

قوله (و إن به أو نسَح ف ار ) . 

يعنى : يتعين له الأرش . وهذا المذهب . 

قال فى الكافى : هذا المذهب . 

قال فى الفائق : يتعين له الأرش فى أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز» 
والمنور» ومتتتخب الأزجى . وقدمه فى الهدابة » والخلاصة » وا مغنى » والكاى » 
وال حادى » والتلخيص ء والبلغة » والحرر » والشرح » والرعايتين » والحاويين » 
والفروع » وإدراك الغاية » وغيرم . 

وعنه : له الرد . ويكون شريكا بصبغه ونسجه. . وأطلتهما فى الذهب . 

فعلى الرواية الثانية : لا يجير البائع على بذل عوض الز يادة » ولا حبر ا مشترى 
على قبوله لو بذله البائع . على الصحيح فيهما . قدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » 
وغيرم فى الاولى . وجزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع فى الثانية » 
وف الأولى رواية : تحير . قال الشارح رحمه الله : وهو بعيد . وف الثانية وجه : 
حبر أيضا . ْ 
فوائر 

إمراتها : أو أنعل الدابة وأراد ردها بالعيب لزع النعل . فإن كارت الزع 
سبال يتزع ول يكن له قيمة النعل على البائع » على أظهر الاحتالين . قاله فى 
التاخيص » والرعاية الكبرى 


د يف سن 


وهل يكون إهالا لانمل أو تمليكا » حتى لو سقط كان للبائم أو للمشترى ؟ 
فيه احتالان . وأطلقهما فى التلخيص » والرعاية الكبرى . 

قات : الأولى : أن يكون تركه إهالا . حتى لو سقط كان للمشترى . 

الال : لو اشترى حلى فضة بوزنه درام » فوجده معيباً : جازله رده . ولیس 
أخذ الأرش: جزم به فى المغنى » والشرح » والحرر » والرعاية » والحاوى » وغيرم 

قال فى القاعدة التاسعة وانجسين : وهو الصحيح . 

قلت : فيعابى مها . 

فإن حدث به عيب عند المشترى فعنه برده » و برد أرش العيب المادث 
عنده» ويأخذ ننه . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقال القاضى : ليس له رده » لإفضائه إلى التفاضل . ورده المصنف والشارح . 

قال فى الفائق : وقول القاضى ضعيف . 

والرواية الثانية : يفسخ الاك البيع > وبرد البائم القن . ويطالب بقيمة 
الحلى . لأنه لا بمكن إهال العيب» ولا أخذ الأرش . وهذا المذهب . قدمه فى 
الفروع » والفائق . وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

واختار المصنف : أن الحا إذا فسخ وجب رد الحلى وأرش نقصه . واختاره 
فى التلخيص» والفائق . 

الا : لو باع قفيزا مما محرى فيه الر با بمثله » فوجد أحدهما بما. أخذه عيبا 
ينقص قيمته دون كيله :لم ملك أخذ أرشه » لثلا يغضى إلى التفاضل . 

واک فيه کا ذ كرنا فى الل بالدرام . 

قال فى الفروع : وله الفسخ فى ر بوى يجنسه مطلقاً لاضرورة . 

وعنه : له الأرش . 


وقيل : من غير جنسه » على « مد تجوة » 


س 288 س 


. :أو المتخب : يفسخ العقذ يينهما . ويأخذ الجيد ر به » ويدفع الردىء إليه‎ ٠ 
١ ا‎ 
: وقال فى القواعد : لو اشترى رنويا مجنسه . فبان معيبا » ثم تلف قبل رده‎ 
. ملك الفسخ »و برد بدله . ويأخذ المُن . اتهى‎ 
ارايعم : لو باع شيئاً يذهب 5 ثم أخذ عنه درام » ثم رده المشترى بعيب‎ 
قديم : رجع المشترى بالذهب لا بالدراهم . لعن عليه‎ 
. ويأنى نظيرها فى خر باب الإجارة‎ 
'قوله ل وَإنَ اشتری ق 0 و ار ا‎ 
فاسدًا إن" کن له مَكْسُورًا قيمة ينض الدسجا2 اج رج امن‎ 
4 سس‎ 
. هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب‎ 
قال المصنف » والشارح » وصاحب الفائق وغيرهم : ا لام ا‎ | 
قال الزركثى : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى‎ 
الفروع و‎ 
وعنه : لا شیء للمشترى » إلا مع شرط البائع سلامته . وقدمه ابن رزين‎ 
. فى شرحه‎ 
7 قوله ¥ و إن کان له مَكْسُورًا ا الام جوز‎ 
. ركذا البطيخ الذى فيه نفع ونحوه . قله اسه‎ 
» يعنى يتعين له الأرش . وهو إحدى الروايات . وقدمه فى الرعايتين‎ 
وااو بين . ش‎ 
وعنه مخير بين أرشه و بين رده ورد ما تقص وأخذ امن . وهذا المذهب‎ 
قال الزركثى : هذا أعدل الأقوال . واختاره ارق » والمصنف » وصاحب‎ 


س ۵ع س 


التلخيص » والشارح . وجزم به فى الوجيز لقم ا ا 
والتلخيص » والحرر » والشرح » والنظم » وشرح ابن رزين » وإدراك الغاية 
وغيرهم ٠‏ | : ' 
وقيل : يتعين له الأرش إذا زادف التكسر على قدر الاستعلام ٠‏ و إن ل بزد ٠.‏ 
ر . وهو رواية فى الشرح . ا 

وعنه : لر س له رده » ولا أرش فى ذلك كله نى إلا أن يشترط البائع سلامته. 
وأطلقون فى المذهب . والأولى : وجه فيه » وخر يح فى الهداية . ٠‏ 

وقال فى الفروع ف الذى E‏ فعنه : له الأرش . وعنه : له 
وكقة وشو الأرق E‏ 

فالرواية الثانية » التى ذ 0 ا 

تنب : قوله « ف ه فوجده فاسداً » اعل أنه إذا کسر ف 
قيمة . فتارة يكسر مكسراً لا: بق له ممه قيمة » وتارة يكسر كدر لا کن 
استعلام المبيع بدونه » وتارة يكسره كسراً يمكن استعلامه بدونه . 
فإن کسر هکسراً لا تبق له معه قيمة » فبنا يتعين له الأرش. قولا واحداً . 

و إن کسر كسراً يمكن استعلامه بدونه » فظاه ركلام المصنف فى قوله « ورد 
ما نقصه » أنه برد أرش الكسر . وهو الصحيح . وهو ظاهر ماجزم به الخرق . 
وجزم به فى الوجيز وغيره | والرعاية الصغرى » والحاويين » وغيرم ]| وقدمه فى 
التلخيص » والباغة » وشرح ابن رزين »[ والرعاية الكبرى ] والمغنى » کک ش 
رافك 

وقال القاضى : عندى لهااردٌ بلا أرش عليه لكسره . لأنه حصل بطريق 
استعلام الميب » والبائع سلطه عليه . وأطلقهما فى الفروع . 

وقيل : مخرج على الروايتين ‏ فيا إذا تعيب عند المشترى E‏ 
فى التلخيص ء والبلغة . ' 


ج 


وإ ن كسره كسراً بمكن استعلامه بدونه . فهو على الروایتین - فا إذا تعيب 
عند المشترى ‏ على ماتقدم : 

قال الزركشى : نعم على قول القاضى فى الذى قبله ‏ إذا رده : هل يازمه 
أرش السكسر أم لايازمه إلا الزائد على استعلام المبيم ؟ محل تردد . اتهى 

قال المصنف » والشارح» وابن رزين : حکه حک الذى قبله عند اشرق و 
والقاضئ . انتهوا . 

قلت : يشبه ماقال الزركشى ماقالوا فيا وكله فى بيع شىء . فباعه بدون تمن 
ل ل 

أحدها : هو مابين ماباع به ون المثل . 

والثانى ابعرامايق ايعان يه یو تاتون .علىمايأق فى الوكالة . 

قله ( ومن عل َيب »م أخر ارد ڏل مط حيَارة» إل أن 
وجه من مَا يدل لى الرّضى » من الت “ف ووه ) . 

اعلم ن خيار العيب على التراخى » مالم بوجد منه مايدل على الرضى . على 
الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه ماهير الأحاب م به كثير منهم . 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : يحبر الشترى على رده أو أرشه . لتضرر البائع 
بالتأخير . 
وعنه : أنه على الفور . قط به القاضى فى الجامع الكبيرفى موضع منه . 

قال فى التاخيص : وقيل عنه رواية : أنه على الفور . انتهى 

وقيل : السكوت بعد معرفة العيب رضى . 

تيم : قوله « إلا أن يوجد منه مايدل على الرضى من التصرف ونحوه » مبنى 
على الصحيح من المذهب . وقد تقدم رواية - اختارها جماعة ‏ أنه لو تصرف فيه با 
بدل على الرضى : أن له الأرش . عند قوله « و إن فعله عالما بميبه فلاشىء له » . 


ا سد 


وقوله « من التصرف ونحوه »كاختلاف المبيع وحو ذلك : لم يمنع الرد . لأنه 
ملكه . فله أخذه . ١‏ 

قال فى عيون المساثل : أو ركا اقا أو علفها . 

وقال المصنف فى المغنى 0 والشارح » وغيرها : إن استخدم المبيم للا للاختبار: 
بطل رده بالكثير » و إلا فلا . ٠‏ 

قال المصنف : وقد تقل عن الإمام أحمد رحه الله فى بطلان خيار الشرط 
بالاستخدام روايتان .فكذا مخرج هنا » واختاره . 

وقال : هو قياس المذهب . وقدمه فى المستوعب . وذ كر فى التنبيه مايدل عليه . 
فقال : والاستخدام والركوب لانم أرش العيب » إذا ظهر قبل ذلك أو بعده . 
والإمام أحد رجه الله فى رواية حنبل - إتما نص أنه عنع الرد . فدل أنه لايمنع 
الأرش . 

وقيل : ركوب الدابة اردها رضى . ذ كره فى الفائق » وغيره . 

إمراحما : قال الشيخ تق الدين رحمه الله فى شرح احرر : لو اشترى رحل 
ساعة . فأصاب بها عيباً » ولم مختر الفسخ »تم قال : إنما أبقيتها لأننى لم أعلم أن لى 
الميار : ل يقبل منه.. ذكره القاضى أصلا فى المعتقة حت عبد » إذا قاات :ع 
أن لى الخيار. 

وخالفه ان عقيل فى مسألة المعتقة . ووافقه فى مسألة الرد بالعيب . اتهى . 

الائ : خيار ْف فى الصفة على التراخى . قاله فى الجر » والرعاية » 
والفروع » والفائق » وغيرم . 
وكذا الخيار لإفلاس المشترى . قالهفى الحرر» والفائق » والرعاية » والحاوى 


وغيرهم . 


راع س 


وتقدم أن ن الشيخ تق الدبن ره الله قال : خير فى خيار العيب على الرد أو 
e‏ . فكزا هنا . 
قوله ( وَإِنَا شترَى اثنآن كا و طا اليا أو وَجَدَاهُ مضنا 


فَرَضى as‏ . قللاخر القلم) 

هذا المذهب فيهما . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجير وغيره . 
وقدمهفى الحرر »> والفروع » والخاوى » وغيرهم . ونصره المصنف » والشارح » 
وغیرھما كا لو ورثا خيار عيب . ش 

وعنه ليس لها ذلك فمهما . قالهفى اارعاية من عندهفى مسألة الشراء . إن قلنا 
هو كمقدين : فله الرد . و إلا فلا . 

وتقدم فى أواخر كتاب البيع أنه كمقدين » على الصحيح من المذهب . و يأتى 
ف الشفعة . 

بب : قال فى الفروع » وقياس الأول : لاحاضر منهما نقد نصف ينه وقبض 
هن وان نقده كله : قبض نصفه . وفى رجوعه : الروايتان . ذكره فى الوسيلة 
وغيرها . ٠‏ 

وعلى الأول : لو قال : بمتكا . فقال أحدها : قبلت جاز . وإن سانا 
فكلاقاة فعله ملك غيره . وهنا لاق فمله ملك نفسه . 3 ه بعضهم فى طر يقته . 

فام تاںہ 

إضر اهما : لو اشترى واحد:من اثنين شيئا » وظهر به عيب : فله رده علمهماء 
وزذ ابي أعلها وإ ااا نصيب الآخر . لأنه برد على البائع جميع ماباعه . 
ول محصل برده تشقيص . لأنهكان مشقصاً قبل البيع . 

وقال فى الرعاية : و محتمل المنع . ثم قال من عنده : وإن قلنا ه و كعقدين : 
جاز وإلا فلا. ظ 


— ۹ 


: الائ : لوورث اثنان خيار عيب » فرضى أحدها : سقط حق الأخزق الرد . 
ق وان ر اشترى راح مين صفق َاحِدَة ٠‏ فلوس له إلا ردا 
إِمَستا EE‏ بالا“ ش) 
وهو الصحيح من المذهب . جزم 1 وذ 50 
وت الأزعن . واختاره القاضى . وقدمه فى الشرح » والنظم » والرعايتين » 
والحاويين » وشرح ابن منجا . 

وعنه : له رد أحدها بقسطه من المُن . . وأطلقهما فى الفروع . 

قول إن" تلف أَحَدم) له رد الباق بقيْطه) 

هذا إحدى الروايتين . جزم و لاز ؤقدمه ان 
الرعايتين » والحاو بين » وشرح ابن منجا . وصححه الناظم . 

وعنه يتعين له الأرش .وأطلقهما فى الشرح . 

قال ابن منجا فى شرحه : وحكى المصنف ف المغنى : أن الردهنا مبنى على 
الروايتين فى أحدها . 
فعلى هذا : إن قلنا ليس له رد أحدها » فليس رد الباق إذا تلف أحدها . انتهى . 
قوله ‏ اقول فى قيمة التالف قول مع ينه 4 
وهو لفن وعليه ا كر الاستات. وجزم به فی الشرح » وشرح ابن 
او و 

قال فى الفروع : قبل قول المشترى فى قيمته فى الأصح » وصححه فى النم 
وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والفائق » والحاوى » وغيرهم . 

وقيل : القول قول البائع ف قیمته . 

قَائْرمَ : الصحيح أن حم هذه المسألة كالمسألة الأنية بعد ذلك . وعليه 
الأكز ٠.‏ 


سس سمج س 


وقال القاضى : ليس له فى هذه المسألة رد أحدها . وله الرد فى المسألة الأتية . 
٠‏ قال فى الحاوى السكبير : و إن بانا معيبين : ردها أو أمسكهما . 
وقيل : هىكالمسألة الأولى . وهى ماإذاكان أحدها معيباً . الآتية . 
قوله ( إن كان أحَدما ممما قله رده بقسطه ) 
عنی إذا أبى أن يأخذ الأرش . ۰ 
وقوله « فله رده » يعنى لابملك إلا رده وحده . بدليل الرواية الثانية الأتية . 
وهذا إحدى الروايتين . وجزم به فى الوجيز» والنور » ومنتخب الأزجى . 
قال ان منحا فى شرحه : هذا المذهب . 
وعنه : لا تحوز إلا ردها أو إمسا كما . قدمه فى المداية » والللاصة » والمادى 
والحرر » والرعايتين » والحاويين » والفائق » والنظم . وجزم به فى الفروف 
الزر برانية . وأطلةهما فى المذهب » والمغنى » والكافى » والشرح . 
وعنه : له رد العيب وحده » أو رده معأ . قال فى الحرر : وهو الصحيح ‏ قال 
فى الفائق : وهو الأصح . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وأطلقهن فى الفروع . 
فَائْرمَ : مثل ذلك لو اشترى طماماً فى وعاءين . ذكره فى الترغيب وغيره . 
واقتصر عليه فى الفروع . 
تنس : محل الحلاف فى ذلك : إذا كان المبيع ممالا ينقصه التفريق [ أو مما 
لا حرم فيه التفريق ] ا ع ا بعدذلك . 22 
قو( وان کان الييم. ما ينقصة تفر فريق > كمصراعى باب 


ت 
ص 
ت 


وزوجی خف ») وَجَاريةٌ وَوَدهَا فلن له رد ا 
[ وقال فى الرعاية : وقيل : له رد أحدها ] . 
وهذا المذهب . وعليه الأعاب . وقطع بهكثير منهم » سواءكانا معيبين 


أو أحدها . 


a 


وقال فى الرعاية » وقيل : له رد أحدها مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح . 

وقيل : إن تلف أحدها فله رد المعيب الباق مع أرش نقص قيمته بالتفر ببق . 
انتهى . 

تنم : قول المصنف « وجارية وولدها » كذا وجد فى نسخ مقروءة على 
الصنف . وزاد مَنْ أن له فى الإصلاح « أو من بحرم التفريق يينهما » قاله 
ابن منجا فى شرحه . 

قلت : وفى تمثيل المصنف كفاية . و يقاس عليه ما ذكره . وقد نبه المصنف 

على ذلك فی كتاب الجهاد . 
قو (وَإِنَ اخْتَلقَافى المَبِبِ : هَل كان عند البَاع » أو حَدَت 
عند د الشترى؟ ن أ ا قبل :مو ؟ راتان ) . 
راباق الت وة الذهب » والكافى » والمفنى » والتلخيص » 

والبلغة » والشرح » وشرح ابن منجاء والرعاية الكبرى » والفروع » والفائق » 
والقواعد الفقبية » والزركثى شْ 

إمراكما : يقبل قول المشترى . ححه فى التصحيح » والنظم . 

قال فى إدراك الذاية : يقبل قول المشسترى فى الأظهر . وقطم به المرق » 


وصاحب الوجيز » وناضم المفردات . وهو مها . وقدمه ف الهداية » والمستوعب » 


والحلاصة » وشرح ابن رزين » والرعاية الصغرى » والحاويين . 

والس وام الائ : يقبل قول اليائم . وهى أنصهما . واختارها القاضى فى 
الروايتين » وأبو امطاب فى الهداية » وابن عبدوس فى تذ كرته . وجزم مها فى 
المنور » ومنتتخب الأدعى . وقدمها فى الحرر . 

وقال فى القواعد الفقهية : وفرق بعضهم بين أن يكون المبيع فيا ھا 
أو فى الذمة . فإن كان فى الذمة : فالقول قول القابض وجهاً واحداً » لأن الأصل 
اشتغال ذمة البائم ٠‏ فلم تثبت براءتها . 


٣۳ع‏ س 


وقال فى الإيضاح : يتحالفان » کا اف فى قدر امن . على ما يأنى إن شاء 
الله تعالى . 

فار : إذا قلنا : القول قول المشترى : فع يمينه » ويكون على البت . قاله 
الأصماب . , وإن قانا : القول قول البائع ا عل حسب جوابه » 
وتكون على البت » على الصحيح من المذهب . 

وعنه : على : نفى العم . ذكرها ان ألى موسی . 

قوله ( إلا أن لحتل إلا قول أحدهاً .الول قرة قول ب غير ین{ 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأسماب .وأ كثرم قطم به . 

وقيل : القول قوله مع ينه . اختاره أبو الحطاب . قاله فى المستوعب . 
وأطلقهما فى الرعاية . ش 

تسم : محل الحلاف فى أصل المسألة : إن لم خرج عن يده . فإن خرج عن 
يده إلى يد غيره : ل جز له رده . نقله مهنا . واقتصر عليه فى الفروع . 

فوائر 

إمراها : لو رد المشترى الساعة بعيب . فأنكر البائع أنها ساعته . فالقول 
قوله مع عينه . لأنه منكر کون هذه سلعته » ومنكر استحقاق الفسخ . والقول 
قول انكر 

الثاني : لو رد المشترى الساعة مخيار الشرط » فأنكر البائع أنها سلعته . فالقول 
قول المشترى . لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد » والرد بالميب مخلافه . 

وهذان الفرعان نص عليهما الإمام أحمد رجه الله . وجزم مهما اللصنف » 
والشارح » وصاحب [ اخرر» و ] الفروع وغيرم . 

وقال فى الرعاية السكبرى » قبيل باب الل : وإن رده بعيب » فقال : ليس 
هذا ابيع الذى قبضته منى : صدق إن حاف . واختار فمها هذا إن كان عينه فى 


سس ۳ ست 


العقد » وإ ن كان عينه بعده عما وجب فى ذمته بالمقد : صدق المشترى إن حلف . 
اہی a‏ 
الثالك : لو باع ساعة د أ عار مهن عمال ال وقبضه البائع » ثم أحضره 
وبه عيب » وادعى أنه الذى دفعه إليه المشترى » وأنكر المشترى كونه الذى 
اشترى به » ولا بينة أواحد مهما : فالقول قول المشترى مع عينه ا 
برعل ررض مجحل جد عسي اام 


ولوكان الْمُن فى الذمة . م نقده المشترى » أو قبضه من قرض أو سل أو غير 
ذلك مما هو فى ذمته ٠‏ ثم اختلفا كذلك » ولا بنية : فالقول قول البائع. .. وهو 
القابض مع ينه » على الصحيح دن المذهب:. لأن القول فى الدعاوى قول مَنِ 
الظاهر معه » والظاهر مع البائم . لأنه ينبت له فى ذمة المشترى ما انعقد عليه العقد 
غيرمعيب » فل يغفل . ٠‏ 

قو ( فى براق نو ) . 0 

وجزم به فى الفروق الزريرانية . وصححه فی الحاوى السكبيرى باب القبض 
فى.أثناء القصل. الرابع .. وسمحه فى ا الصغير فى باب الد . ' 

. وقال فى الرعاية الكبرى ‏ قبل القرض بفصل ‏ ولو قال الل : هذا الذئ 

اکت رعو بسي فا أنه هذا : قدم قول القابض . . ش 

وقيل : القول قول المشترى » وهو المقبوض منه . لأنه قد ا تادر 
ماعليه . وأطلقهما فى الفروع » والرعابة الكيرى » فى آلخر باب القبض . 

ومحل الحلاف : إذا ل خرجه عن يده . كا تقدم فى التى قبلها : 


تہ : هذه طريقة ضاحب الفروق » والرعابة » والحاو بين > والقروغ فد 
فى هذه المسألة . : 


وقال فى القواعد فى الفائدة السادسة:. : لو باعه سلعة بنقد ا e4:‏ 
۸ _ الإنصاف < 4 


س ع س 


فقال:: هذا امن وقد خرج معيباً . وأتكر للشترى : فيه طر يقان . 

أرما : إن قلنا التقود تتعين بالتعيين : فالقول قول المشترى . لأنه يدعى 
عليه استحقاق الرد . والأصل عدمه . وإن قلنا لا يتعين : فوجهان . 
5 :أجدهنا + القول قول المشترى أيضاً . لأنه أقيض فى الظاهر ماعليه . 

. والثانى : قول القابض . لأن المن فى ذمته . والأصل اشتغالها به إلا أن 

يئبت براءتها منه . وهی طر يقته فى اأستوعب . 

اللربى, الثاني : إن قلنا النقود لا تتعين : قالقول قول البائع وا ادا : 
لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشترى بلقن . ولم يثبت براءتها منه . و إن قلنا تتمين : 
فوجهان مخرجان من الروايتين . فها إذا ادعى كل [ واحد ] من المتبايعين أن 
العيب حدث عنده فى الساءة . : 

أحدها : القول قول البائع . لأنه يدعى سلامة العقد » والأصل عدمه . 
ويدعى عليه الفسخ . والأصل عدمه . 
٠‏ . والثانى : قول القابض . 00 

وجزم صالصب التىء واخور + بان القول قول البائع » إذا أنكر أن يكون 
المردود بالعيب هو المبيع . ول ولم حكيا خلافاً » ولا فصلا بين أن يكون المبيع فى الذمة 
أو معيناً . نظراً إلى أنه يدعى عليه استحقاق الردء والأصل عدمه . ٠‏ 

وذكر الأسماب مثل ذلك فى مسائل الصرف . 

وفرق السامرى فى فروقه بين أن يكون المردود بعيب وقم عليه معينا . فيكون 
القول قول البائع » و بين أن يكون فى الذمة » فيكون القول قول المشترى لما تقدم . 

وهذا فما إذا أنكر المدعى عليه العيب أن ماله كان معيبا . 

أما إن اعترف بالعيب » وقد فسخ صاحبه » وأنكر أن يكون هو هذا 
الین :فالقول قول من هوف يده .. صرح به فى التفليس فى المغنى » معللا بأنه 


دومع — 


قبل استحقاق ماادعئ عليه الآخر . والأصل معه . ويشهد له : أن ن المبيع ى مدة 
انيار إذا رده اللشترئ بالميار » فأنكر البائع . أن يكون هو المبيع » فالقول.قول 
المشترى . حكاه ابن المنذر عن الإمام أجد . لاتفاقهماعل استحقاق الفسخ بالخيار . 

وقد ينبنى على ذلك : أن للبيم بعد الفسخ بعيب ونحوه : هل هو اق 
بد الثترى » أو مضمون عليه ؟ فيه خلاف . ْ 

وقد يكون ما أخذه أمانة يده : 

ومن الأحاب من علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعى عليه . فهوكأ 
لو أقر بعين ثم أحضرها » فأنكر المقرله أن تسكون هى امقر بها ٠‏ فإن القول 

قولا مقر مع : عينة ٠‏ انتهى كلامه فى القواعد . ش ْ 

امار ح رفك SEs‏ 
ب e‏ 
فقال أو االخطاب : يقبل إقراره على موكله بالعيب 

قال المصنف : والأصح أنه لايقبل وصحدق فاق . 

. وظاهر الشرح: الإطلاق‎ ٠ 

الخامس : لو اشترى جارية على أمها بكر فقال المشترى : : ھی ثيب 5 
النساء الثقات . و يقبل قول واحدة . فإن وطتها المشترى : وقال ‏ ماوجديها بكرا : 
خرج فيها الوجهان » بناء على العيب الحادث . قاله المصنف والشارح . 

المارس :لو باع أمة بعبد > ثم ظهر بالعبد عيب . فله الفسخ » وأخذ الأمة 
أو یما لمق مشار . وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول . 
لأن ملك الشترى عليها تام مستقر . فاو أقدم البائم وأعتق الأمة أو وطها :يكن 
ذلك فسخا »ول ينفذ عتقه . قالهالقاضى .. 

وذکر فی المجرد » وان عقيل فى اسول اسنلا أن وطثه استرجاع و 
فى القاعدة الحامسة والجسين . 


۳۹ س 

.اقول ل( ومن باع عدا زمه عقوبة من قصّاض أو غرف يشل 

الشترى ذلك فلا شىء بلا < تاع إن عم ند البئع كله الرذ أو 
.ولذ إل حت ع قتل فل الارزش ) . 

بعنی : بتعين له الأرش . وهذا المذهب . وعليه الأسصماب . وهو من مفردات 
المذهب . وخرج مالك الفسخ » E‏ نه الذى وزنه . ذ كره فی 
الرعاية . 

: ارق : اوكانت | الحنابة من العبد مر للقطع ؛ فقطعت يذه عند الشترى : 
فقد تعيب عنده . لأن استحقاق القطع دون حقيقته . قاله المصنف » والشارح . 
.وهل عنم ذلك رده بعيبه ؟ على روايتين . قاله المضنف » والشارح . 
قلت: الذى يظهر : أن ذلك ليس محدوث عيب عند المشترى . لأنه مستحق 
قبل البيع . E‏ ماکان 0 يت ذلك حق المشتزى 
دن ارد ١‏ 

قر ولت + تم يه تلطه من ان ويح يقلو 
ات ى نت أ بلثه ). 

00007 . نكن لو قال « أشر ركتك » وسكت : صح اسايق 

ن المذهب . وينصرف إلى النصف . وقيل : لايصح . 

فغلى المذهب : إن لقيه آخر » ققال. : ,أشركئ ن عالما بشركة :الأول ن 
نصف نصيبه : وهو الربع N‏ ما 
وا وا ْ 

فعلى المذهب : بأخذ نصيب هکله » بعادت . وهو الصحيج د 


القاضى . وقدمه ف ال روع ۰ ر 
قال فى القاعدة السابمة والمجسين : أو 5 اعد 50 زص السلعة 


یا ۷ ع بت 


المشتركة . .هل يتنزل البيع على .نصف. مشاع . و إماله نصفه وهو الر بع » أو على 
النصف الذى بخصه بملكه . وكذلك فى الوصية ؟ فيه وجهان . : 

واختار القاضى أنه يتْزل على النصف الذى مخص ه كله » مخلاف ماإذا ر 
أشركتك فى نصفه » وهو لا علك ' سوى النصف . فإنه يستحق منه ارج . لأن 


الشركة تقتضى النساوى فى الملكين > مخلاف البيع . 
والمنصوص ف رواية ابن منصور : أنه 00 عم النصف حتى يقول 
« نصيبى » وإن أطلق تنزل على الر بع ا ٠‏ 
ظ ١‏ وقيل : يأخذ نصف مأقى بده وهو ع 
قلت و الصواب . ْ 
وقيل له نضف ماق بده ونضف ماق يد شريكه إن أجاز .طاقن فن 
انی » والشرح . ) 


وعلى الوجهين الأخيرين : لطالب الشركة وهو الأخير منهما ‏ الخيار » 
إلا أن يقول بوقوفه على الإجازة فى الوجه الثانى » و يجيزه الآخر . 
وإنكانت الساعة لاثنين » فقال لما آخر : أشركانى . فأشركاه معا . فله 
الثلث على الصحيح . سمحه المصنف والشارح . وقدمه فى الرعابتين » والفائق . 
وقيل : له النصف . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى الفروع 6 
إن أشركه كل واحد منهما منفرداً :كان له النصف ؛ ولکل واحد منهما 
اربع . 0 ا 
٠‏ وإن قال : أشركانى فيه › فشركه حدما . :فل الوجه الأول د وهو 
الصحيح ‏ له السدس . وعلى الثانى : لله الربم . ْ : 
و إن قال أحدها : أذ ا الفضولى . E‏ 
حاو ل اللاك فى ثلثه أو نصفه ؟ على الوجهين 


ع — 


قاٹرق : لو اشترى قفيزاً وقبض 'نصفه . فقال له شخص .: بعنى 'نصف. هدا 
التفيز» فباعه :انصرف إلى نصف القبوض ٠“ ٠:‏ 

وإن قال : أشركنى فى هذا القفيز بنصف الْمّن » ففعل : لم تصح الشركة إلا 
ا لد يقترن ی :د وا الاين . 

وقال المصنف : والصحيح أن الشركة تنصرف إلى النصف كله . فيكون 
بائما لما يصح بيعه ومالا يصح . فيصح فى نصف المقبوض فى أصح الوجهين . 
ولا يصح فما ل يقبض .كا قلنا فى تفريق الصفقة . 

قلت : وهو الصواب ا الإطلاق . 

قوله ( والمراحة : أن ينيع بر دع ls‏ مال فا 


بشكة ا قت عشرة » أل أن أَرْع فى كل رة دزا ) . 
المسألة الأولى - وهو قوله : بمتکھ بها ويح عشرة ‏ لايكره قولا واحدا. 
والمسألة الثانية ‏ وهى قوله : على أن أربح ىكل عشرة درهها ‏ مكروهة . 

نص عليه فى رواية الجاعة . وهو من المفردات . 
تقل الأثرم : أن هکره ه بيع ده يازده .وهوهذا. | 
ونقل أو الصقر : هو الر با . واقتصر عليه أو بكرى زاد المسافر . 
ونقل أحد بن هاشم : كأنه درام بدرام . لايصح . 

. وقيل : لايكره . وذ كره رواية فى الحاوى » والفائق . وجزم به فى الرعاية 

الصغرى : وقدمه فى الرعاية الكبرى » والحاوى الصغير . ش 
وحيث فلنا إنه ليس ربا فايع حح بلا تزاع . 
قله (الوات : أن قول : بتك مها وَوَضِيعَة ردد ر 

عشَرَة . فيلرَمُ الشترى تسعون دا 24 
راان الذي . وعليه أ كثر الأحاب ٠‏ وجزم ب فى الوجيز» 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . e‏ 


e 


سس ۳۹ — 


وقيل : يازمه نسعون درها وعشرة أجزاءمن أحد عشر جزءاً من درم .كا 
لو قال : وَوَضِيعَة درم لكل عشرة » أو عن كل عشرة . اختاره القاضى.. ذ كره 
فى التاخيص . وححه فى الرعاية الكبرى . قال الشارح : وهذا غلط . ۴ 

وقيل : بازمه تسمون درها وتسعة أعشار درم . وحكاه الأزجی ر و اة .قال 
فى الرعاية : وهو سهو . وه وكا قال . 

0 ٠ فائےتارہ‎ | 

إمراها : متى بان الثن أقل : حط الزيادة . ويحط فى المرايحة قببطها..» 
و ينقصه فى المواضعة . ولا خيار له فبا » على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . وعنه بى . 

الثاني : حك بيع المواضعة ‏ فى الكراهة وعدمما ا وعدمها 0-7 
.بيع المرابحة على ماتقدم  .‏ 0 
تيرم بالتمنَ» حيسمُشترى اليا ين لإاك وال43 . 

هذا إحدى الروايات . حزم به فى الوجيز » وشرح ان منحا . وسجحه فى 
الفائق . وقدمه فى الرعاية . ظ 8 

وعنه وا مؤحلا . ولاخيار له . نص عليه . وهذا المذهبا. 000 
الفروع » وقال : واختاره الأ كثر . وأطلقهما فى الحرر . 

فملى الأول : إذا اختار الإمساك . فإنه يأخذه مؤجلا » على الضحيح . 
٠‏ قدمه فى الفروع » والرعاية » والحرر» وغيرم . و محتملهكلام المصنف هنا 
وعنه : يأخذه حالا أو يفسخ . و حتمل هكلام المصنف نضا . 


. اختصر الشارح كلام لمن‎ )١( 


0 انرو لى : لوعل تأجيل ان بعد تلف ابيع : حبس المن بقدرالأجل . و حتمل 
أن يبطل البيع . قاله فى الرعاية . 
الثائي : لو ادعى البائع غلطاء وأن القن أ كثر مما أخبره به : لم يقبل قوله 
إلا بينة مطلقا . اختاره المصنف » والشارح . وحمل المصن ف كلام الرقى عليه . 
وهو روابة عن الإمام أحمد رحمه الله » وقدمه ابن رزين فى شرحه . وهو المذهب 
على ما اصطلحناه فى الخطبة . 

وعنه : يقبل قوله مطلقا مم عينه . اختاره القاضى وأحابه . وقدمه ف المداية 
والمستوعب » والخلاصة » والحرر ونظ الفردات » والرعايتين » والحاويين » 
والفائق . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » والحرر . وجِزم به فى المنور . 

وقال ابن رزين فى شرحه : وهو القياس . وللمشيرى الخيار. 

وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق » وإلا فلا .. 

وعنه لايقبل قوله وإن أقام بنية حتى يصدقه المشرى . وأطلقين فى الفروع » 
والزركشى . وأطلق الأولى والأخيرتين فى الكافى . 

فإن ل يكن للبائع بينة » أوكانت له وقلنا : لايقيل ‏ فادعى أن الشترى 
بعلم أنه غلط » وأنكر المشترى ذلك : فالقول قوله بلا مين . على الصحيح من 
المذهب ..اختاره القاضى . وقدمه فى الفروع . 

وقال المصنف والشارح : الصحيح أن عليه المين . لأنه لايم ذلك . وجزم 
به فى الكافى . 

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الزركثى . 

الثالء : لو باعها بدون تنما عالما : ازمه » على الصحيح من المذهب . وخرجبا 
الأزجى على التى قبلها . 


د 


قوله ( أو با كر من ممه حيلة ) . 

مثل : أن يشترى من غلام دكانه لر أو غيره » على وجه الميلة : لم جز بيعه 
مراحة حتى يتبين . 

وإن لم يكن خيلة » فقال القاضى : إذا باع غلام دكانه سلعة » ثم اشبرى منه 
بأكثر من ذلك : لم يجن بيعه مراحة حتى يتبين أمره . لأنه ينهم فى حقه . 

وقال المصنف » والشارح : والصحيح<جواز ذلك . وجزم به فى الكانى » 
وظاهر الفائق : إطلاق الحلاف . 

قوله أو بع بض المفقة بقئطا من ال سء ول ذلك 
النشترى فى تخبيرء اشن . قللمشترى ار 

هذا اذهب . سواءء كانت ااسلعة كلها له أو البعض المبيع » إذا كان اجيم 
صفقة واحدة . وعليه الأصحاب . جزم به فى الحرر » والوجيز » وغيرههما . وقدمه فى 
اغى » والشرح » والفروع > وغيرهم . 

وعنه جوز بيع نصيبه مراحة مطلقا من الاذين اشترياه واقتسماه . ذ كره ابن 
ألى موننى ,ا وغنه عکسه . 

تئیہ : محل الحلاف : إذا كان اليع من النقومات التی لا ينقسم علمها المن 
بالأجزاء كالثياب ونحوها . 

فأما إن كان من الميائلات التی يتقسم عليها المن بالأجزاء » كالير والشعير 
ونحوهها المتساوى . فإنه جوز بيع بعضه مرابحة بلا نزاع أعله . 

قال المصنف » والشارح : لانمل فيه خلافا . 

قول ( وما يراد فى اشن أ تحط مه فى مد الحتار) . 

بلك راس الال ,7 . وهو المذهب » وعليه الأسماب 1 

وقيل : إن قلنا الملك فى زمن الليار ينتقل إلى المشترى فلا يلحق برأس الال » 


ببب: 5غ عجنب 


کا بعد الازوم على مايأنى ذ كره فى الرعاية . ول يقيده فى الفروع بانتقال ولابعدمه . 
[ وكذا ال لو زاد فى امن فى مدة الخيار ] . 
فائرتاںہ 

مر اما : قال بعض الأسحاب فى طريقته : مثل ذلك لو زاد أجلا أو خياراً 
فى مدة ايار [ وقطع به فى الحرر وغيره ] 

الما : قال فى الرعاية الكبرى : فلو حط كل امن » ل بعلل ابيع » 
at‏ م اا ر 

قلت : الأول:أ ن يكون ذلك هبة . 

قوله ( أو و : اي يران .ألال4.. 

الاش مان عار الى رهد أن ات ره أنو امطاب . جزم 
به فى الهداية» والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والتلخيص »ء والوجيز» والفائق » 
وال اولان يي لخادم المت ٠‏ 

وقال القاضى : مخبر بذلك على وجهه . وقدمه فى الكانى ؛ والمغنى . وقال : 
هو أولى . وجزْم به فى الحرر » والمنور . وهذا المذهب على ما اصطلحناه . لاتفاق 
الشيخين . وأطلقهما فى الشرح » والفروع . بج د 

قو ( أ وح انا عليه :مق برس الل ) . 

ی فط من رای الال وار الاق اا اا 
أبو الطاب . قاله فى الشريم . وجه فى المذهب » ومسبوك الذهب . وجزم به 
فى الوجيزء والمادى . وقدمه فى الخلاصة . 

والوعم التانى يب عليه أن مخبر 7 وحهه . اختاره القاضى . قاله 
الشارح . وقدمه فى الكافى » وقال : هو أولى . وقدمه فى المغنى » وانتصر له . 
وجزم به فى الحرز» والمنور . 


عع سد 


قلت : وهذا المذهب . 
وأطلقبما فى المداية » والمستوعب » والتلخيص » ا واطاویین» 

والفائق » والفروع » والشرح . 

وقيل : لاحط ههنا من امن قولاً واحداً . 

فوائر 

اررٌولی : لو أخذ نماء مااشتراه » أو استخدمه » أو وطثه ل : تحب بيانه . على 
افك دن القت يرل روه ك 

الما : لو رخصت السلعة عن قدر ما اشتراها به : لم يازمه الإخبار. بدلك 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه فى المذنى » والشرح » والفروع » 
وغيرم . وهو ظاه ركلام كثير من الأحاب . 

قال فى الكافى : وعليه الأحاب . 

ويحتمل أن يازمه الإخبار بالحال . ذ كره ه لمصتف » والشارح » وغيرها . 
قلت : وهو قوى . فإن المشترى لو عل بذلك لم يرضها بذاك امن . ففيه نوع 
تفر بر . ثم وجدت فى الکافی قال : الأولى أن يازمه . 

انثا : لو اشتراها بثمن ارغبة تخصه > كاجته إلى إرضاع : زمه أن خر 
الال » و بصي ركالشراء به شمن غال لأجل الموسم لقف كان حال اترا 2 
الفنون واقتصر عليه فى الفروع . 

قلت : وهو الصواب قبهما . ١‏ 

قوله [ أو زيد فى امن أو حط مه بد روم :ا" بلق به 4 . 

وهو المذهب » وعليه الأعماب . وعنه : يلحق به . واختاره فى الفائق . 

وتقدم التنبيه على ذلك آخر خيار المجاس 

فار : هبة مشتر وکیل باعه كزيادة » ومثله عكسه . 


عحد 8:58 سه 


قوله (وإن اشترى وبا بسقرة وَقصرَهُ بتر : خب به على 
وجهه . فن قال : تحمل َل لعش رين . کل يوذ ذلك عل وکين 

وأطلتبما فى الاو بين . ١‏ 1 

| أمر كما :لا جوز . وهو المذهب . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رجه الله . 

واتار القاضئ . ونصره المصنف » والشارح . 

قال فى الرعايتين » والفروع : لايجوز فى الأصح . وصححه فى التصحيح . 
وجزم به فى المذهب » والخلاصة » والوجيز » وغيرهم . 

والوعم التالى : يجوز . وهو احتال فى المداية . 

فانم : مثل ذلك حك وخلافا ومذهبا ‏ أجرة كيله » ووزنه » ومتاعه » 
واوا ظ 

قال الأزجى : وعلف الدابة . وذكر المصنف : لا . 

فال أحمد : إذا بين فلا اس : 

ا 

قوله ( وَإِنَ اشتراه بعشرَة ثم بأعه حمس عشر» ثم اشتراة مشر 
احبر بلك لى وهه . فإن قال : اشترتة عة تجار . 

اختاره المصنف اشا . وقدمه فى الفروع . 

قلت : وهو الصواب . 

وقال أصحابنا : حط الربح من الْْن الثانى ‏ و مخبر أنه اشتراه مخمسة » وهو 
المذهب . نص عليه . وعليه الأسحاب »كا قال المصنف . ش 

اقلت : وهوضيف . 

ولعل مراد الإمام أحمد رحه الله : استحباب ذلك . لا أنه على سبيل الازوم . 

تنب : حل الخلاف : إذا بق شىء بذ حط الر مح . أما ]ذا ى 
فإنه بر غير بالحال » قول ا عندم . 


لدادهوعغمع د 


فا رتاه 


رر اها : لو اشترى شخص نصف سامة بعشرة » واشترى اخ رنصفها بعشر ين 


انم باعاها مساومة بثمن واحد : فهو بينهما نصفان . وهذا المذهب. وقطع به الأأكثر 
قال المصنف والشارح :لا نعم فيه خلا : 
قال فى الحاوى : رواية واحدة . قال ابن رزين : إجماعا . 
وخرج أو بكر : أن الهْن يكون على قدر رءوس أموالها .كشركة الاختلاط . 
وإن باعاها مراحة » أوم اضمة» أو تولية : الحم كذلك على الصحيح من 
الت وتن غل 
- قال المصنف والشارح : هذا الذعب . وقدمه فى المغنى» والشرح ( والفروع 
والرعاية الكبرى . 
وعنه : اله بينهما على قدر رءوس أموالما . تقلها أو بكر . وأنكرها المصنف. 
لسكن قال فى الفروع : تقل ابن هاتىء وحنبل : على رأس مالا . وصتحه فى 
الرعاية السكيرى » والحاويين . وأطلقهما فى الكافى. ٠.‏ وقال ھک 5 
رواية واحدة د أنه يينهما نصفان . والقول الآخر : وجه خرجه أبو بكر . تھی . 
وعنه : لكل واحد رأس ماله » والربح نصفان . 
وثائي : قال الإمام أحمد : المساومة عندى أسسهل من بيع المراحة . 
قال فى الحاوى السكبير : : وذلاك لضيق المراحة على البائم . لأنه يحتاج أن يع 
المشترى بكل شىء ادوا و و » ومن 0 ويازمه المؤنة 
واثرثم » والقصارة والسمسرة والجل»ولايغر فيه . ولاحل له أن بزيد على ذلك شيعا 
إلا ينه له ليع الشترى بكل ما يعامه البائع . وليس كذلك المساومة . انتهى .. 
٠‏ قلت : أما بيع المراحة فى هذه د : فمو أولى المشترى وأسهل . ا 
قوله ( وَمَى اختلقا فى قذر المن ٤‏ الفا » . 


س ات س 


هذا المذهب : ونقله الجاعة عن الإمام أحمد . وعليه الأصماب . لأ ن كلا منهما 
مدع ومنكر صورة . وكذا حك السماع اة کل واد ميا 

قال فى عيون المسائل : ولا تسمع إ إلا بينة المدعى باتفافنا ا 5 

وعنه : القول قول البائع مع مینه . ذكرها ابن أبى موسی » وابن النذر. 
وذ كره فى الترغيب : المنصوص كاختلافينا بعد قبضه وفسخ ااعقد فى المنتصوص 

قال الزركشى : هذه الرواية ‏ و إنكانت خفية مذهباً ‏ فهى ظاهرة دليلا. 
وذكر دليلما ومال إليها . وعنه : القول قول المشترى . 

وتقل أبوداود : قول البائع أو يترادان . قيل : فإن أقام کل واحد منهما 
بينة ؟ قال : كذلك . 

قال الزركشى » وعنه : إنكان قبل القبض تحالقا » وإن كان بعده : فالقول 
قول المشترى . حكاها أنو امطاب فى انتصاره . . 

قول فيبداً مين البائ فیخلف :ما بمثة كا وإنما بن 
ذا بيات د التق بكاو إا اشر َيه بَكَذَا). 

اعم أ نكلا من لمتبايمين يذكر فى عينه إثباتاً ونفياً يبدأ بالق . على 
الصحيح من ع المذهب »كا قال المصنف . ش 

وعنه : يبدأ بالإثئيات . وذكرها الزركشى وصاحب الحاوى وغيرها وجهاً . 
وذكرها فى الرعاية قولا . فيقول البائع : بمته بكذا لا بكذا . ويقول المشترى : 
اشتريته بكذا لا بكذا . وأطلقهما فى الحاوى الكبير . ا 

قال فى الفروع : والأشهر يذكركل واحد منهما إثبانا ونفيا وردان 
خلاف الأشمر : الأكتفاء بأحدها _ أعنى الإثبات أو الننى . 

وقد قال فى الرعاية الصغرى : حلف البائع : ماباعه إلا بكذاء ثم المشترى : أنه 
ما اشتراه إلا بكذا . 


جک 


قوله( فإن کل أَحَدُنا رمه ما قال صَامِيه به 4 . 
وهو المذهب . وعليه الأحاب . 
٠‏ قال بعض الأسحاب : لو تكل مشترعن إثبات : قضى عليه . 
[ قال فى التلخيص : فإن تكل المشترى عن الإثبات قضى عليه بتخيير 
تمع . ظ : 
قوله (وَإنَ الفا فرضی أُحَدا بتَوْل صَاحبه :أ العقدء و إلا 
فكل واحد مما اللخ ) . 


هذا ا من المذهب . وعليه الأحاب . 
ل : يقف الفسخ على الاك . وهواحتال لأب امطاب . بال انان 
نيم : ظاهر قوله ‏ و إلا فلسكل واحد منهما الفسخ » أ م 
نفس التحالف . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 
وقيل : ينفسخ ل ان الزاغوقء وهو الوس ْ 
وكذا لا ينفستم البيع لو امتنع البائع من إعطائه يما قاله المشترى > وامتنع 
المشترى من الأخذ عا قاله البائع . على الصحيح من المذهب . 
قال الزركثى : هو المعروف عند الشيخين وغيرها . 
٠‏ وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما اوو 
قوله ( إن كانت السلمة لفن دَجَمَا إلى قيمة مثلبًا ) . 
وه وكالصر يح أمهما يتحالقان مع تلف السأمة ٠‏ وقد دخل ذلك فى عموم . 
قوله « ومتى اختلفا فى قدر امن مالفا » وهذا المذهب . 
قال فى التلخيص : أصح الروايتين التحالف . 
قال الزركثى : هذا اختيار الأ كثرين . 
قال ابن منجا فى شرحه : هذا أولى . وجزم به فى الوجيز» واللحرقى » وتذ 21 


س E۸‏ س 


ابن عبدوس » والنور . ونصره فى المغنى . وقدمه فى الجر » والرعايتين ء والنظم » 
والفائق » و إدراك الغاية » والمأهب الأحمد . 

وعنه لا يتحالفان إن كانت تالفة الود قول امشترى مع . اختاره 
أنو بكر رجه لله . 

قال الزركثى : هى أنصهما . وأطلقهما فى المداية » والمذهب » والمستوعب » 
وابخلاصة والسكافى » والمغنى » والشرح » والحاوى السكبير » والقواعد الفقهية » 
والفروع . د 
وقال المصنف والشارح : و ينبغى أن لا بشرع التحالف ولا الفسخ فيا إذا 
كانت قيمة السلعة مساوية لاثمن الذى أدعاه المشترى . ويكوت القول قول 
الشترى مم بمينه . لأنه لا فائدة فى ذلك . لأن الاصل به الرجوع إلى ما ادعاء 
المشترى . وإنكانث القيمة أقل فلافائدة للبائم فى الفسخ . فيحتمل أن لا يشرع 
اليين ولا الفسخ . لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة . ويحتمل أرف يشرع 
لتحصيل الفائدة لأمشترى . اتيا . ش 0 

نوهي و ال ا ما فل اغ قود اها 
المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى » والحرر > والنظم » 
والرعايتين » والحاويين 5 بارع »> والفائق » وغيرهم من الأحاب . 

وقال فى اللاي“ ثم برد عين المبيع عنذ التفاسخ » إذكانت قيا وإلا 
فثلها: ٠.‏ فإن ل تكن مثلية و إلا فقيمتها . 

فاعتبر المثلية . فإن لم تكن مثلية فالقيمة والجاعة أوجبوا القيمة e‏ 

الثائى : قوله فى الرواية الأولى « رجعا إلى قيمة مثلها .. ونيكون القول قول 
المشترى فى قيمة التالف » نقله تمد بن العباس . فى قدره وصفته . وعليه الأحاب . 
كا صرح به المصنف بقوله « فإن اختلفا فى صفتها فالقول قول المشترى' © .. 


۹ ل 


فظاهر كلامه : أنه سواءكان الاختلاف فى صفة العين أو العيب . 

أما صفة العين : فلا خلاف فيها : أن القول قول المشترى . وإنكانت 
الصفة عيبا »كالبرص والخرق فى الثوب » فالقول قول المشترى أيضاً . على الصحيح 
من المذهب . 

قال الزركشى : هو المشهوور . 

وقيل : القول قول البائم فى ننى ذلك . 

فعلى المذهب فى أصل المسألة : : إن رى المشترى ما قال البائع » وإلارجع 

كل اال ما خرج منه . فيأخذ المشترى الم إنكان قد قبض » وبأخذ 

الم اليه ٠‏ فإن تساو يا - وكانا من جنس تقاصا وتساقطا عل ما بق »و إلا 
سقط الأقل ومثله من الأ كثر . 

قال الزركثى : هذا الشتهور الممروف ٠‏ 

وقال ابن منجا فى شرحه : ظاه ركلام أبى الخطاب : أن القيمة إذا زادت 
عن الْمّن لا يازم المشترى الزيادة . لأنه قال : المشترى بالميار بين دفع امن الذى 
ادعاه البائع » و بين دفع القيمة . لأن البائم لا يدعى الزيادة . 

قال الزركثى : وكلام أبى الطاب ككلام المرق . وليس فيه أن ذلك بعد 
الفسخ » بل هذا التخيير مصرح به بأنه مد التحالف . وليس إذذاك فسخ » ولاشك 
أن المشترى -والالة هذه خير على المشهور . 

والذى قاله ابن منجا بحث لصاحب الهداية ‏ يعنى جده أبا المعالى صاحب 
الخلاصة ‏ فإنه حكى [ عنه ] بعد ذلك أنه قال : وجوب الزيادة أظهر . لأزف 
بالفسخ سقط اعتبار امن . 

وبحث ذلك الشيخ تقى الدين رهه الله أيضاً . فقال : يتوجه أن لا ننجب 
قيمته » إلا إذاكانت أقل من الْهْن . أما إن كانت أ كثر : فهو قد رضى بالمّن . 
فلا يعطى زيادة . لاتفاقهما على عدم استحقاقها . 


۹ 7الإلصاف < 4 


f 


ومثل هذا فى الصداق ولا فرق » إلا أن هنا انفسخ المقد الذى هو سبب 
استحقاق المسمى » مخلاف الصداق . فإن المقتضى لاستحقاقه قاثم . اتلهى . 
٠‏ قوله.( مت فسح الوم ما انسح المقذء ظامرًا أو بأطنًا . 
وذ ]يعن حفه .وق سبع . 

قال المصنف ف الغنى : ويقوى عندى أنه إن فسح المظلوم منهما : انفسخ 
ظاهراً و باطنا . وإن فسخه الكاذب عالًا بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه .. 

. فوافق اختياره فى المغنى ما جزم به هنا . 

واف أن ن و ا ک2 . فقال : وينفسخ ظاهراً فقط » » لفسخ أحدها 
ظلماً » ومطلقاً لفسخ المظلوم و . فقال : 

وإن فسخ المظلوم يفسخ مطلقاً ‏ وينفذ فسخ المعتدى ظاهراً قد 

ثم ذكر الحلاف . 

' وقال فى الوجيز : وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً و باط مطلقاً . ويتفذ فسخ 
المعتدى . 
٠ |‏ فأدخل الظالم والمظلوم . وقدمه فى الفروع . واختاره القاضى . 
' ثم قال فى الفروع » اوقل : مع ظل البائع وفسخه ينفسخ ظاهراً . 

وقيل : و باطناً فى حق المظلوم . 

وقال فى الرعايتين : ومع ظلٍ ا 3 وفسخه ينفسخ ظا أ . وقيل : و باطتاً . 
0 المشترى وفسخه ينفسخ ظاهراً و باطتاً . aT‏ ف 
اميم . وقيل : لا ينفسخ باطناً . 

ومع فسخ المظلوم منهما ينفسيخ ظاهراً و باطقا . اتہی . 

وقال فى المداية : فإن انفسخ العقد . . فقال شيخنا : الح لاريم 
م 0 ج انه مرفات فى المبيع . 


بتي 1-1 پڪ 


وعندى : إن کان البائع lb‏ انفسخ فى الظاهر دون الباطن  .‏ لأنذكارف 
عكنة إمضاء النقد اشقا ته فإذا فسخ فقد تعدى . فلا ينفسخ المقد » 
ولا يباح له التصرف . لأنه غاصب . ۰ 
وإنكان ا مشترى هو الظا) : : : انفسخ العقد ظاهراً و باطنا أن البائع لا مکنه 
استيفاء حقه بإمضاء العقد . فىكان له الفسخ » كا لو أفلس المشترى . اتتهى . 
وتابعه فى المستوعب » والكافى » والتلخيص » والخاوى الک » والشرح . 
وقال فى االخلاصة : وينفسخ فى الباطن . وقيل : إن كان البائ د ينفسخ 
فى الباطن . 
وقال فى المذهب » والبلغة : ومتى وقع الفسخ انفسخ eT‏ 
فى أحد الوجهين . وفى الآخر : إنكان البائع ظا انفسخ فى الظاهر دون الباطن. 
وهوكا قال فى الخلاصة . إلا أنهما أطلقا . وقيد هو . 
وقال ابن منجا فى شرحه » عن كلام المصنف : وظاه ركلامه : الفرق بين 
الظالم والمظلوم » سواءكان الظالم البائم أو المشترى 
ول أجد نقلا صر محا يوافق 0 بقتضيه . بل امقول فى مثل 
ذلك - وذ كر كلام القاضى وأ الحطاب . انتهى . 
وهو جيب منه . فإن المسألة ليس فما منقول صريح عن الإمام أحمد 
رجه الله حتى يخالقه . بل المتقول فبها عن الأصحاب . وهو من أعظمهم . 
وقد اختار ما قطم به هنا فى المغنى . فقال : ويقوى عندى ذلك . وجزم به 
ابن عبدوس ف تذ كرته . وقدمه فى النظم . وذ کره قولا فى الفروع » والرعابتين . 
وقوله « ولاوجدت دليلا يقتضيه » غير مسل . فإن فسخ المظلوم ظاهراً و باطنا 
ظاهر الدليل . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . واختاره القاضى وغيره . ٠ ٠‏ 
وأما فسخ الظالم للعقد : فإنه لا يصح بالنسبة إليه e‏ 
م يثبت حكه بالنسبة إليه . 


— لاوج — 


وهذه عادة ابن منجا فى شرحه مع المصنف » إذا لم يطلع على منقول بما قاله 
المصنف اعترض عليه . وهذا ليس تحيد . فإن الاعتذار عنه أولى من ذلك . 
والمصنف إمام جليل » له اختيار واطلاع على ما لم يطلع عليه . 

إذا علمت ذلك : فالصحيح من المذهب فى حك المسألة : أن العقد ينفسخ 
ظاهراً و باطنا مطلمًاً .كا جزم به فى الوجیز وغيره ال عا 
واختاره القاضى . وقال : هو ظاه ركلام الإمام أحمد . | 
واختار أو الطاب : إنكان البائع ظا انفسخ فى فى حقه ظاهرا لا باطناً . 
وإنكان المشترى ظا انفسخ ظاهراً و باطتاً . وقدمه فى الرعايتين . وأطلقهما فى 
الذهب » والبلغة . واختيار المصنف قول ثالث . وال أعلى . 

. قوله و إن اختلقا فى صفة اشن 3 إل أن يَكونَ لبك نقد 
موم يرجم اله . 
E‏ 000 : أخذ به القن حلا ر 
الأثرم . وإ نكان فى البلد تود » ققال فى الفروع : أخذ بالغالب . وعنه ا 
اختاره أو الخطاب . وعنه الأقل . 

قال القاضى وغيره : ويتحالفان . 

وقال فى الحرر : وإن اختلفا فى صفة امن » فظاهكلامه 0 يرجم إلى 
أغلب نقود البلد . فإن تساوت قأوسطها . وقال القاضى اتات 

وقال فى الرعابتين » والحاوى الصغير اعدد انار ا إن تعددت 
تقوده . نص عليه . فإن استوت فالوسط . ومن قبل قوله : حلف . وقيل : 
يتحالفان . 

زاد فى الكبرى وقيل : إن قال : بعتاك هذا الثوب بدرثم وأطلق » وهناك 
نقود مختلفة . فله أقل ذلك . 


سس وع س 


فظاهره : جواز البيع بثمن مطلق ولابلد نقود مختلفة . وله أدناها . لأنه اليقين . 
وقال فى الهداية : قإن اختلفا فوصفة لمن . فإنكان فيه تقود رجع إلى 
أوسطها . | 
وقال شيخنا : بتحالقان . وكذا . قال فى المذعب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والكانى والنم »> والخاوى الكبير» وإدراك الغاية » وغيرم . 
قال فى المغنى » والشرح : : إن كان فى البلد نقود رچع إلى أوسطها . نص عليه 
فى رواية الجاعة . 
قالا : فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب » والمعاملة به أ كر . لأن 
الظاهر وقوع المعاملة به . أشبه ماإذاكان فى البإر نقد واحد . 
وحتمل أنه ردها إليه مع التساوى . لأن فيه نسوية بينهما فى الح وتوسطا 
يينهما . وف العدول إلى غيره ميل على أحدها . فكان و أولى . وعلى مدعى 
ذلك ان . انتهى . 
. وقال ابن رزين فى شرحه : و إن کان لابلد نقود دجم إلى أوسطها » نسوية 
يينهما . وبحلف مدعيه . فإن كانت متساوية تحالفا . انتهى . 
وقال فى الخلاصة : أخذ بنقد البلد . وقيل : يتحالفان . 
٠‏ وقالف التلخيص : فإنكان فيه نقود . فهل يرجم إلى الوسط » أو يتحالفان ؟ 
على وجهين . 
وقال فى الفائق : إذا اختلفا فى صفة امن رجع إلى نقد البلد وغالبه . نص 
عليه . ولو نساوت تقوده . فهل يرجم إلى الوسط » أو يتحالفان ؟ على وجهين . 
لك و د : ويازم نقد البار > أو غالبهء أ وأجد شاوه 
أو وسط المتقار به حلفهما فى صفة امن : 
إذا عامت ذلك : فالمضئف ‏ رسمه له هنا قطم بالتحالف إذا كان فى البلد 
نقود . وهو قول القاضى وغيره . وقدمه ابن منجا فى شرحه . 


لد مهمع سدم 


والصحيح من المذهب : أنهما لايتحالفان » لكن هل يؤخذ الغالب ؟ وهو 
الصحيح من المذهب . حزم به فى البلغة » والمنور» والفائق . وقدمه فى الحرر » 
والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال فى الحرر : وهو ظاهر كلامه . وقال فى الرعايتين » والفائق . نص عليه. 

يوعد الوط ؟ اختاره أو الخطاب . وجزم به فى التلخيص » وشرح ابن 
رزين : وقدمه فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكافى » والمادى 
والنتظم » » والحاوى الكبير » و إدراك الغاية » وغيرم . 
أو يؤخذ الأقل ؟ فيه ثلاث روايات . 

الماك : قول فى الرعاية كا تقدم . 

وتقد مكلام المصنف والشارح فى الكلام على رواية الوط . 
ولنا قول رابع بالتحالف » وهو قول القاضى وغيره :. 

فمل المذهب : إن تساوت النقود » ول يكن فيا غالب 1 
والرعايتين » والفائق » والمنور : أخذ الوط . لكن قال فى التلخيص » والفائق : 
هل يؤخذ الوسط » أو يتحالفان ؟ على وجبين » کا تقدم . ظ 

وتقدم كلام ابن عبدوس . ) 

والوسط الذى فى الفروع » غير الموسط الذى فى الحرر » والرعايتين . فليعلم 
ذلك . 
١‏ قوه او إن اخملا ف أجل » أو شط .اقول قول من يفيه ) . 
<٠‏ هذا إحدى الروايتين . 

قال فى جر يد العناية ا > عل الأظهر . 
٠‏ ونجزم به فى الوجيز» والمذهب الأحمد » ومنتخب الأدى » والمنور . 


وقال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه فى الحادى . 


س ه5868 لد 


وعنه : يتحالفان . جزم به فى تذ كرة ابن عبدوس . وقدمه فى المداية » 
والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والحرر » والرعايتين » والحاويين » وشرح ابن 
رزين » ونهايته » ونظمها » و إدراك الغاية . وهو المذهب على ما اضطلحناه . 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والكاق » والتلخيص . ا 2 
والشرح » والنظل » والفروع » والفائق . 
ننم : مثل ذلك خلافا ومذهباً ‏ إذا اختلفانى رهن » ا 1 
. أوفىقدر الأجل أو الرهن أو المبيع . 

قوله ( إلا أن کون مسا قاسدا. مالل قول من يفيه ) . 

فظاهره : أنه سوا ءكان الشرط الفاسد يبطل العقد أولا . 

واعل أنه إذا كان لايبطل العقد » فالقول قولمن ينفيه على الصحيح من 
الذهب [ وقدمه المصنف هنا » وجزم به ] وهو ظاهر كلام أ كثر الأخاب . 
وقدمه ابن رز ين وغيره . ش 

وعنه : يتحالفان . ويا یکلام ابن عبدوس . وأطلقهما فى الفروع : 

وإن كان يبطل العقد . قالقول قول من نفيه . وهذا اذهب . وعليه عامة 
الأصمات . وقطم به كثير منهم . ونص عليه فى دعوى عبد عدم الإذن » ودعوى 
أنه كان صغيراً حالة المقد . : : 
وفيمن يدعى الصغر وجه : يقبل قوله . لأنه الأصل [ وأطلقهما فى الفروع 
فى كتاب الإقرار فما إذا أقر وقال لمأ كن بالتً ] . 

وقطم ابن عبدوس فى ت ذکرته : أنه لو ادعى الصغر أو E,‏ :أا 
يتحالفان . 

وال فق ااا و ا 5 
البائع مدعى فساده . 


س هج 8ع س 


وايأتى نظير ذلك فى الضمان وكتاب الإقرار فما إذا من أو أقر وادعى أنه 
كان ارا ا الغمان والإقرار نم من هذا . ۰ 

قوله ( إن قال : شن هَدَيْنِ . فقا : بل أحَدها ) يمنى بشن 
واحد ل اقول قول البائع ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ججاهير الأسحاب . وجزْم به فى المداية » 
ولاه وا الذهب » والخلاصة » والمغنى » والحادى » والوجيز» و إدراك 
الغاية » والمنور » وغيرهم . وقدمه فى المستوعب » والتلخيص » والبلغة » وا حرر » 
والرعايتين » والحاويين » والفائق . 

وقيل : بتحالفان . اختاره القاضى . وذ كره ان عقيل رواية » وسمحها . وقدمه 
فى التبصرة » وغيرها . 

قال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى . 

قال فى التلخيص : هذا أقيس 

قال القاضى فى المجرد ‏ فى باب المزارعة » وباب الدعاوى والبينات ‏ : إذا 
اختلف التبايمان فى قدي الخ عا . ذ كه عنه فى التلخيص . 

قوله و إن قال : : بمتنی هذا »فقال : : بل هذا . حا کا“ واحد منبما 
لاکره .وا بت يتم واحد مما ) . 

هذا إحدى الطريقتين . وهى طريقة المصنف هنا » وفى الهادى » والمداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » والبلغة» 
والشرح » وإدراك الغاية » والفائق » والحاوى الكبير . 

والطر يقة الثانية : أن حكر هذه المسألة : حكر التى قبلها . ان 
أحمد . وهى طريقة صاحب الحرر» والنظم > وتجحريد العناية » وتذ كرة ابن 
عبدوس . وقدمما فى الرعايتين » والحاوى الصغير » وأطلق الطر بقتين فى الفروع . 


50007 
فار نام 
إصسراما : إذا قلنا : يتحالفان » وتحالفا . فإ نكان ما ادعاه البائع معيباً بيد 
المشترى » فعليه رده إلى البائع . وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه » لاعترافه يبيعه. 
وإن لم يعطه منه فله فسخ البيع واسترجاعه . قاله المصنف » والشارح . 
وقال فى المنتخب : لا يرده امشترى إلى البائع . 
وأما إذا كان بيد البائع : فإنه يقر فى يده » ولم يكن للمشترى طلبه . وعلى 
البائع رد القن » قولا واحداً . . 
إن أنكر المشترى شراء الأمة : ل يطأها البائع . لأنه معترف يبيعها. نقل 
جعفر : هى ملاك لذاك » أى المشترى . قال أو بكر : لايبطل البيع جحوده . 
ويأنى فى الوكالة خلاف خروجه فى النهاية من الطلاق . 
الان ٠‏ أوادعى البيع ودقم امن » فقال : بل زوجتك وقبضت الهر» فقد اتفقا 
على إباحة الفرج له » وتقبل دعوى التكاح بيمينه . 
وذ کر أبو بكر قولا : تقبل دعواه البيع بيمينه . 
ويأنى عكسها فى أوائل عشرة النساء . 
ذكر هذه المسألة المصنف فى أواخر « باب ماإذا وصل بإقراره مايغيره » . 
وتقدم فى كتاب اليع ف فى « فصل » ع : إذا 0 صفة ا 
قوله إن قال الاك : لآ س لبي حى أقبض مته 7 
الل e E‏ : :جل ينما ذل 
يض ما وَل ليما ) . 
وهذا المذهب » وعليه جمهور الأصاب . وجزم به فى الحرر » والرعاية 
الصغرى » والخحاوبين » والنضلم » والوجيز » والفائق » والةواعد » وغیرم . وقدمه 


فى المغنى » والشرح » والرعاية السكيرى » والفروع وغيرم . 


س 0۸ع س 


وعنه ما يدل على أن البائع مجبر على تسل المبيع على الإطلاق . 
فى الذهب : يسل البيم أولا ثم المّن » على الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كثر الأحاب . 
وقيل : بل يس إليهما معا . ونقله ابن منصور عن الإمام أخمد . 
وقيل : أمهما يلزمه البداءة ؟ محتمل وجهين . ذكره فى الرعاية اللكبرى 
فار E‏ : ضمنه كغاصب . 
قوله إن کان ف ت الا اجر البائم عل 
لتا لے . م حبر الشترى على تلم ١‏ شن إن کان اضر ) _يعنى 
فى الجاس . 
. وهذا الذهب . نص عليه » وعليه أ كثر الأصحاب . 
وقيل : له حسه حتى يقبض ثمنه الحال . كا لو خاف فواته . واختاره 
المصنف . واختاره فى الانتصار . قاله فى الفروع » والقواعد . 
فعلى ما اختاره المصنف : أو سامه البائع إلى الشترى : ی :ا علك بعد ذلك 
استرجاعه » ولا منم المشترى من 0 
قال فى القواعد : وهو خلاف ماقاله القاضى وأصحابه فى مسألة الححر القريب . 
فار : أو ركان الخيار لما » أو لأحدها : لم ملك البائع المطالبة بالتقد . ذ 


القاضى فى الإجارات من‌خلافه . وصرح به الأزجى فى نبايته . 
ولا علك المشترى قبض ابيع فى مدة انيار ندون إذن صريح . من البا 
نص على ماقاله فى القاعدة الثامنة والأر بعين . 
قوله إن كان انبا ببيداء أو المشترى مسر ر 527 
هذا المذهب . قطم نه الجبور . منهم : صاحب الفروع . 
وقيل : له الفسخ مع إعساره فقط » أو يصبرمع الحجر عليه . قاله ف الرعاية ٠‏ 


لسداءلاوع س 


قال : و يحتمل أن يباع المبيع . وقيل : وغيره من ماله » فى وفاء نه إذا تعذر للإعسار 
و ) 

تنب : قد يقال ظاهر قوله « المشترى معسرا » أنه سوا ءكان معسراً به کله 
أو بعضةه ٠.‏ وهو أحد الوجبين . 

قلت : وهو الصواب . 

وقيل : لا بد أن يكون معسراً به كله . قدمه فى الرعاية . 

فائرة : لو أحضر نصف الْمُن > فهل بأخذ ابي م كله أو نصفه ؟ أولا يأخذ 
شيئاً حتى يزن الباقى » أو يفسخ البيع و برد ماأخذه ؟ . 

قال فى الرعاية : حتمل وجهين ٠‏ 

وقيل : نقد بعض الّْن لاعنع الفسخ . انتهى . 

وقال فى الفروع . وإن أحضر نصف بنه : فقيل : يأخذ المبيع . وقيل : 
نصعة . وقيل : لاستحق مطالبته شمن ومئمن مم خيار شرط چ انتهى 5 

قلت : أما أخذ المبي كله : ففيه ضرر على البائع . وكذا أخذ نصفه ‏ للتشقيص . 
فالأظهر : أنه لايأخذ شيئاً من المبيم حتى يأنى مجميع الفن 

قال فى الفروع - ومثله الجر بالنقد فى الحال ٠.‏ 

تنس : مفهوم قوله « والمشتزى معسراً » أنه لوكان: موسراً ماطلا ليس 

الفسخ E‏ الصحيح فى الحال 5 وهو المذهب 3 وعليه الأحاب إلا الشيخ 


تقى الدين . فإنه قال : له الفسخ ] . 

م يا سس لا ا ا و 

قوله ¥ و ِن کان فى البلد : حجر على الشترى فى مالو كله ڪّ 
امه ) . | 


هذا المذهب » وعليه الأصماب . وقيل : له الفسخ . 


E سس‎ 

E 0007‏ ا ا ى مم اع ن ەر ي 

قوله نإ إن کان غائيا عَنِ لتك قرا : احتمل أت يدت للبآئم 
2 
الفسخ ) . 

وهوأحد الوجهين . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . وجزم به ابن رز ين 
فى نبايته . وهو ظاهر ماجزم به ی المحادى . 

ر ع ۶٥ےے‏ ا : : 

# واحتمل ان حر على المشترى 4 منغير فسح وهو الصحيح من 

الذهب . وقدمه فى الفروع . وجِزم به ابن عبدوس فى ت ذكرته . وأطلقهما فى الغنى » 
٤‏ فائرتاںہ 

إمر اشا : لوكان المن مؤجلاء فالصحيح من المذهب : أن ابيع لا حبس 
عن المشترى . نص عليه . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : بحبسه إلى أجله . جزم به فى الرعاية » والوجيز. 

قال فى الفروع : اختاره الشيخ . يعنى : به المصنف . 

الثائي : مثل البائع - فى هذه الأحكام ‏ المؤجر بالنقدفى المال . قاله فى 


الوجيزء والفروع » وغيرها . 
شيبرهات 
e‏ ر 0 ع 

ارول : ظاهر قوله ل( وَمَن اشتری مكيلا أو موو 4 . 

أنه سواءكان مطعوماً أو غير مطعوم . وهو حيح . وهو المذهب . وعليه 
الأحاب . 

وعنه حل ذلك : إذا كان مطعوما مكيلا » أو موزونا . 

وعنه محل ذلك : فى المطعوم » سواء كان مكيلا » أو موزوناء أو لا . 

الثائى: أناط المصنف ‏ رجه الله الأحكام ما يكال » و يوزن ء لا بما يباع 


من كيل أو وزن . فدخل فى قوله « ومن اشترى مكيلا أو موزونا » الصبرة . وهو 


س ا س 


إحدى الروايتين . وهى طريقة الخرقى » والمصنف » والشارح . ونصره القاضى » 
وأحابه . وذكره الشيخ تق لين ظاهر المذهب [ وصمحه فى النظلٍ ] . 

والصحيح من المذهب : أن الحم منوط بذلك إذا بيع بالسكيل » أو الوزن 
لا يما بيع من ذلك جزافا .كالصيرة المعينة . وهى طر بقة صاحب الحرر» والرعايتين 
والنفم » والحاوى الصغير» والفائق وغيرم » وصاحب الفروع . وقال: هذا المذهب 

قال فى التلخيص : هذه الرواية أشهر . وهى اختيار أ كثر الأحاب . وهى 
الرواية التى ذ كرها المصنف بقوله « وعنه فى الصبرة المتمينة : أنه يجوز بيعها قبل 
قبغعها » و إن تلفت فهى من ضمان المشترى » وأطلقهما فى الحاوى الكبير . 

الثالت : فى اقتصار المصنف على المسكيل » والموزون : إشعار بأن غيرها ليس 
مثلهما فى الم ولوكان مسدوداً أو مروت e‏ 

قوله ¥ وما عدا الكيل وَالوْزُون وز لتد قا فيه قبل قنضه) 

وهو وجه . فدمه فى الشرح » والقائق » والرعاية الكبرى . 

قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . وظاهر المذهب : أن العدود 
كاللكيل واموزون . قاله فى الفروع . وقطم به الكرقي » وصاحب التلخيص » 
والخرر ‏ والنظ » والحاوى الكبير . وقال : لا تختلف الرواية فيه . 

والمشهور فى المذهب : أن امذرو عكالمكيل والموزون . قاله فى الفروع . 
وقطم به فى التلخيص » والحرر» ا والحاوى الكبير » وغيرهم . 

قوله (1' بحن بیع حتى - يقب 4. 

هذا المذهب مطلقا . وعليه الأحاب . 

وعنه : مجوز بيعه لبائعه . اختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . وجوز التولية 
فيه . والشركة . وخرجه من بيع دين . 

والمذهب خلاف ذلك » وعليه الأصحاب . 


۷ س 


نهم : ظأهر قوله « جز بیعه » أنه ملكه بالمقد . ولكن هو ممنوع من 
i‏ . وهو صميح . وهو المذهب . نقله ابن مشيش وغيره . وعليه 
الأسحاب . وحكاه الشيخ تت الدين رحمه الله إجماعا . 

وذ كر فى الاتتصار رواية : أنه لا ملكه بالعقد . ذكرها فى مسألة تقل الملك 
زمن الخيار.. 

ونقل ابن منصور : ملك البائع قائم حتى.بوفيه المشترى . 

ڈارتاںہ 

امراههما : يازم البيع بالمقد مطلقا » على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر 
الأسماب ٠.‏ ظ 

وقيل فى قفيز من صبرة » ورطل من ز رة : لا يازم إلا بقبضه . 

وقال القاضى فى موضع من كلامه : ما يفتقر إلى القبض : لا يازم إلا بقبضه . 
ذ كره الزركشى . 

وقال فى الروضة : يازم البيع بكيله ووزنه . ولهذا تقول : لكل واحد منهما 
الفسخ بغير اختيار الآخر ء ما لم يكيلا أو يزنا . 

قال فى الفروع : كذا قال . قال : فيتجه إذن فى نقل الملك روايتا الخيار . 

وقال فى الروضة : ولا محيل به قبله . 

وقال : غير المكيل والموزون كبما فى رواية . 

وتقدم التنبيه على ذلك أول الباب عند قوله « ولسكل واحد من المتبايعين 
الجيار ما لم يتفرقا بأبدانهما » . 

الثائيز : المبيع رؤية را نطلهة دمن فيان البائع حتى يقبضه المثترى » 
ولا يجوز للمشترى التصرف فيه قبل قبضه » مكيلا أو موزواً أوغيرها . 


تنيي : ظاهر قوله « لم جز بيعه حتى يقبضه » جواز التصرف فيه بغير البيع . 


س ع س 


وهو اختيار الشيخ تق الدين . وتقدم أنه اختار جواز بيعه لبائعه » وجواز التولية 
فيه والشركة . وهنا مسائل : 

منها : العتق . و يصح رواية واحدة . قال الشيخ تقى الدين : إجاعا . 

ومنها : رهنه وهبته بلاعوض بعد قبض ثمنه . ونی جوازهما وجبان . وأطلقهما 
فى الفروع . وظاهر ماقام به الصنف ف باب الرهن : عدم جواز رهنه ؛ حيث 
قال : و يحوز رهن المبيع » غير المكيل والموزون قبل قبضه . 

قال فى التلخيص : ذ كر القاضى وان عقيل : أنه لايصح رهنه . 

قال فى القاعدة الثامنة والجسين : قال القاضى فى الجرد » وان عقيل : 
لامجوز رهنه » ولا هبته » ولا إجارته قبل القبض كالمبيع . ثم ذكر ف الرهن 
[وهو ظاهر كلامه فى المرتهن] عن الأسماب : أنه يصح رهنه قبل قبضه . اتی . 

وقطم فى الحاوى الكبير : أنه لايصح رهنه ولاهبته . وهو ظاهر كلامه فى 
الرعايتين » والحاوى الصغيرقى هذا الباب . 

واختار القاضى : الجواز فبهما . واختاره الشيخ تقى الدين رجه الله . 

وقال فى التلخيص أيضاً : وذ كر القاضی وابن عقيل فى موضم آخر : إن کان 
لمن قد قبض : صح رهنه . وتقدم كلامهما فيا نقلاه عن الأصحاب . 

وللأصحات ونه لخر مجواز رهنه على غير ننه . قاله فى القواعد وغيره. . 

وقدم فى الرعاية الصغرى ‏ والحاوى الصغير » والنظ وغيرم :. عة رهنه » 
وصححه فى الرعاية 'الكبرى » والفائق . ذ كروا ذلك فى باب الرهن . 

ويأنى هناك باع من هذا . 

ومنها . : الإجارة . والصحيح ا :أ نها لاتصح ا در ه القافى 
فى الجرد » وان عقيل . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : تصح من بائعه . اختاره الشيخ تقى الدين رمه الله . 


مع جب 


ومنها : الوصية به واللع عليه . غوزه أبو يعلى الصغير . واختاره الشيخ 
تقى الدن . 
وفى طريقة بعض أصحابنا : يصح تزو مجه به . واختاره الشيخ تقى الدين . 
قال فى القاعدة الثانية والجسين : ومن الأصحاب من قطع يجواز جعله مهراً » 
معللا بأن ذلك عَرر يسير . فيغتفر فى الصداق . ومنهم : الجد . اتهى . 
وفيه وجه آآخر : لايصح جعله مهراً . 
واختار الشيخ تقى الدين رجه الله أيضاً جواز التصرف فيه بغير بيع . 
وظاهر كلام الأ كثر ‏ وصرح به كثير منهم ‏ عدم الجواز . 
قوله (وَإِنَ تلف قبل قبضه فهو مِن مَالٍ البائع ) . 
اع أنه إذا تل ف كله » وكان بآفة سماوية : انفسخ العقد . وكان من ضهان 
بائعه . وكذا إن تلف بعضه . لكن هل مخير المشترى فى باقيه » أو يفسخ ؟ فيه 
روايتا : تفريق الصفقة . وقد تقدم المذهب فما . 
قال الزركثى » ظاه ركلام أبى مد : أنه خير بين قبول المبيم ناقصاً ولا 
شىء له . و بين الفسخ والرجوع بالمن . ش 
وظاه ركلام غيره : أن التخيير فى البساق » وأن التالف يسقط ما قابله من 
الم . اتتهى ٠ ٠‏ 
. وأما فى العيب بآفة ماو ية : فيتعينماقاله المصنف فى تلف البعض بافة سماو ية 
قول ( إلا أن يله ادي فير المشترى ْنَ فلخ المقد وان 
٠‏ إِنْسَائه ومطالبة مُتلفه بالقيعة) . 
هذا المذهب مطنقا . بن طن بوعل اهن ا . وقطم به كثير 
دك 
قال المصنف » والشارح » وغيرهما : قاله أصحابنا . 


لس واج س 


وقيل : إن أتلفة بائعه انفسخ العقد . وهو احّال فى المكافى . 

قال الزركشى : قد يقال : إن إطلاق الحرقي يقتضى بطلان العقد طلقا : 
وظاهر ماروی إسماعيل بن سعيد : إذا كان التلف من جبة البائم وع العقد » 
ولا يخبر المشترى . انتهى . ش 

شیب : قوله « ومطالبة متلفه بالقيمة ie‏ 550 


قال فى الفروع : ومرادم إلا ا لحر _ بقوهم « بقيمته » : :ل بهدله € وقد 
تقل الشالنجى : يطالب متلفه فى المسكيل والموزون ممثله . 


وار | 1 
منها : لو خلطه ما لا يتميز : فبل ينفسخ العقد ؟ فيه وجمان . وأطلقهما فى 
الحرر» والحاوى الصغير » والفائق » والزركثى . ل 

أرما : ينفسخ العقد . وقدمه فى الرعايتين . وسمحه فى النظم .٠‏ 

واتانی : لاينفسخ . وقال فى الفائق : والختار” ثبوت اعليرة فى فنخه . 

ولعل الملاف مبنى على أن ES‏ 
كلام المصنف فى الغصب 

ومنها : لو اشترى 05500 EE‏ 
اش القد التارى ان كانت بيد المشترى » أو البائم » أو أجنى : من 
ضهان من هی بيده . 

وفنا ؛ لكان لي تأ شرت آو رملا م »نت إلا قز 
أو رطلا : : : فمو المبيع . ١‏ 

و : لو اشترى عبداً أو شقصاً ا مکیل أو موزون 1 معدود أو و 
فقبض العبد و باعه » أو أخذ الشقص E‏ تلف الطعام قبل قبضه :شخ 
العقد الأول دون الثانى . ولا يبطل الأخذ بالشفعة . ويرجع مشترى الطعام على 
© الإنصاف ج 4 


س 


مشترى العبد أو الشقص بقيمة ذلك » لتعذر رده وعل الع مثل الطعام . 
ا “الشقص . 
یبا انر والس قبل قبضهما فى بابيهما . ويأنى حم المرة 
إذا باعما على الشحر : هل جوز بيعما قبل عَدها؟ ووو 
قوله ( وَمَاعَدَا المكيل وَالمورُون : :لوز ز الصف فيه قبل قبْضه» 
إن ملف فمن ان المشترى ) . ظ 
وهذا بناء منه على ماذكره فى المكيل والموزون . 
وقد تقدم أن العدود والمذروع كهما » فا عدا هذه الأر بعة يجوز التصرف فيه 
قبل قبضه .:وإن تلف فو من ضمان المشترى .كا قال الصنف . وهذا الذهب . 
وعليه جماهير الأحاب . ١‏ 
قال فى الفر وع : هذا المذهب »كأخذه بشفعة .' 
قال فى التلخيص : هذا أشهر الروايات . واختيار أ كثر الأصحاب . 
. قال فى الجر : هذا المشمور . 
قال فى الشرح : هذا الأظور 
قال فى الرعاية » والفائق : هذا الأشهر . 
قال الزركشى : هو الأشهر عن الإمام أحمد . والختار لجبور الأصاب . 
وصححه ابن عقيل فى الفصول . وهو من مفردات المذهب . : 
. وغنه يجوز التصرف فيه إن لم يكن مطعوماً . 
وفى طريقة بعض الأصحاب رواية : جوز فى المقار فقط . 
وذ كر أب الخطاب رواية أخرى : أنه كالمكيل والموزون فى ذلك . فلا يجوز 
التصرف فيه E‏ ولو ضمنه . اختاره ابن عقيل فى غير الفصول > والشيخ 
تق الدين . وجعاها طر ية مرق وغيره » وقال : عليه تدل أصول أحد .كتصرف 
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المشعرى ف رة » والمستأجر فى العين » مع أنه لايضمنهاء وعكس هكالصبرة المينة . 
کا شرط قبضه لصحته »کل وصرف . 3 
وقال فى الانتصار فالصرف : إن مز له اله روا راباق ت بقبضه 
فى المجلس . وقال فى الترغيب : 00 من صور المسألة .. 
وقيل : للا لقوله « إلا هول : 
0 ش ٠‏ 
ارول : ضابطه : :الح تروضر . فغير المتمير: بهم تعلق به حق 'وفية ؛ 
كقفيز من صبرة ونحوه. . فيفتقر إلى القبض . . على الصحيح من اللذعبِ . وعليه 
الأصحاب ٠وفى‏ کلام الصيف مابقتضى رواية بعدم الافتقار . 
. قال الزركتى : ولایتابم عليها. | 1 
وممهم ل يتعلق به حق توفية » كنصف عبد ونحوه . فى البلغة : ه وكالذى 


' “وف التلخيص : هومن التميئات » فيه الللاف الاق !77 ٠٠‏ 
والتمیز قسمان : مأيتطاق به بق حق توفية . كبمتك هذا القطيع كل شاة بدرم 
ونحوه . فم و کالم الذى تعلق به حت توفية عند الأصحاب . وخرج أنه كالعبد . 
وهو ظاهر رواية ابن منصور . ش 5 
0 ومالا يتعلق به حق توفية _کالمہد »> والدار » والصبرة ا 
07 الذ كورة بعدكلام الصنف . ْ 
لقانم : ماجازفالتصرف فيه فهومن ضمانه إذا م منعة البائم 00 
0 : فظاهره کن من قبضه أولا . > وجزم به فى المستوعب وغيره . 
وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله : لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه . 
وقال : ظاهر المذحب:: أن الفرق بن مایتسکن من به وتر ۽ لين بهو 
الفرق بين المقبوض وغيره . 
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قال فى الفروع : كذاقال . قال : ول أجد الأصحاب ذ كروه و 
الشيخ تقى الدين . واستشهد لارد بكلام بعض الأصخاب . شْ 

وناك : الثن الذى ليس فى الذمة E‏ كما الو 
فله أخذ بدله » لاستقراره . ش : 

قال المصنف فى فتاو به - فيمن اشترى شاة بدينار ‏ فبلعته » إن قلنا : يتعين 
الدينار بالتعيين » و ينفسخ المقد بتلفه قبل قبضه : انفسخ هنا . .إن م قل بأحدها 
ا N‏ 

ارات : ح كل ممين ملك بعقد سماوضة: يتضخ بهلاکه قبل تبه : 
كالأجرة الممينة » والعوض فى الصلح بمعنى البيع » وحوهاً :حك الموض ف الي فى 
فى جواز التصرف ومنعه كا سبق » قطع به الأصحاب . 

وحوز الشيخ تق الدين البيع فيه وغيره » لعدم قصد الر بح . أنتبى ٠‏ 

وحكم ما لاينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه كالعوض فى الخلع » والعوض فى 
التق » والمصالح به عن دم العمد ‏ قيل : حكم البيع كا تقدم فى الذى قبله. 
اختاره القاضى فى الجرد » لكن بجحب بتلفه مثله أو قيمته . جزم به فى الحررء 
والرعاية الصغرى » والحاوى [ الصغير ] ولا فسخ على الصحيح . 
) رجه لله متسس ا 
ينه 

وقيل A a‏ 
والشرح » والحاوى الكبير . وقدمه فى الرعاية الكبرى » والفائق . وأطلقهنا فى 
الفروع » وفى المستوعب » وق فى التلخيص » بل ضمانه كبيع . 

وحكم الم ركذلك عند القاضى . وهو ظاهر كلام جماعة . وجزم به فى 
الحاوى الكبير » والحرر . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 0 
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e وقال أو الطاب : : إن لم يكن متعينا . ذكره المصنف‎ ٠ 
٠ . والشرن » والفروع » والفائق‎ 

الخامس: : لو تعين ملكه فى موروث » أو وصية أو غنيمة : لم يعتبر قبضه فى 
صحة تصرفه فيه . دَكره الشيخ تق الدين رمه الله بلا خلاف . وجزم به فى 
التلخيص » والمغنى » والحرر.» والشرح 6 والحاوى الكبير» والفائق . وقدمه فى 
الفروع 4 والرعاية الكيرى وغيرها . لعدم انه يعفد معاوضة . كبيع مقبوض 3 
كودع » وف دوک 0 

وق الإنصامء TT‏ 


وف الاتتصار : منع تصرفه فى غنيمة قبل قبضها إجماعا . وعار دەق 
عرا اه ار E‏ 7 ْ 

ويأى حك القرض فى أول بابه . 
٠‏ قوله ل وحمل القبض فا يي بالكيْل والون يكيل أَوْوَرْنو) 

SEE مده ود‎ NS, 
. وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط فى ذل ك كله : حضور المستحق أو نائبه‎ 
. وعنه : إن قبطن جيم الأشياء بالتخلية مع المييز . نصره القاضى وغيره‎ ٠ 

وقال فى الجررء» ل ل بقذره : حاز إلا فى . 
المكيل . فإنه على روايتين . 

ویاتی فى أواخر 1 ل وعرينا ونحو ذلك عن المكيل 
والوزون ونحوها أم لا؟. 
0000 : فوا 
٠‏ إمراها. : نص الإمام أحد رح الله عل كراهة زللة المكيل .. 


| ال س الثاني : الصيجيج من ن المذهب :۾ مه ة استنابة من ع عليه الحق لامسبتحق ف الفبض . 


ت يت 
قال فى التلخيص : صح فى أظهر الوجهين ا ٠‏ وقيل: لابصح . 
الثال : نص الإمام أحد رحمه ‏ الله وقاله لقان وأا 0 0 

بذليل تنازعهما مافيه.. وقيل : لا . د 

الراب رالا اعدو احا عا مل ص قبض كل من نفسة 

لتفسه . وهو المذهب . وعلية جمهور الأصحاب . قاله فى الفروع . 


عالق الاش : هذا امشهوز فى المذهب : وعليه جور الأصحاب 
فى الترغيب وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره وقيل : لابصح . . 

ولو قال له : اتل من هذه الصبرة قدر حقك » فقمل : صح . وقیل :ل 
ويأنى ذلك فى آخر باب الل 
قوله ( وف الميرة وا ناعو و اب 

هذا المذهب » وعليه أ كثر الأصحاب .. ٠‏ 

وعنه : أن قيش جي الأشياء باخلية نم القييز > ونصره القاضى وغيره » 
کا قم ٠‏ 

ابرم : قال المصنف فى المغنى -فى كتاب الحية - : واقبض فى الشاع يتلم 
الكل إليه . فإن أبى الشريك أن يسام نصيبه قيل لامتّهب : ول الشر كدق 
قبضه ونقله . فان أبى نصب الما کر من يكون فى يده للها فنقل ليحصل القبض . 
لأنه لاضرر على الشريك فى ذلك . وينم به عقد شريكه . 

٠‏ وقال فى الرعاية : ومن اتب مبهما أو مشاعا'» من منقول وغيره ‏ ما يتقسم 
أو غيره . فأذن له شريكه فى القبض : كان سهمه أمانة مع المنبب ويکل 
اتہب شريكه فى قبض سهمه متهء ويكرن أمانة وان تقش ا وك 
أو أمين ا جام ای 

وقال فى الفروع - فى باب الهبة ‏ قال فى اجرد : يعتبر نض الام إذن 
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الشريك.. فيكون نصفه مقبوضا ملكا . ونصف القريك أنانة. 'وقال فى 
العيون : بل غارية . انتهى . mS‏ 
وقال فى الرعاية أيضاً فى باب القبض» والضهان - ومن باع 5-5 المشاع من 
عين ؛ وسلم السكل إلى المشترى بلا إذن شر يكه » فهو غاصب حق شريكه . فإن 
عل المشترى عدم إذنه فى قب حته » فتلف : ضمن أيهما شاء . والقرار على 
المشترى . وكذا إن جهل الشركة أو وجوب الإذن ومثله يجهله 02 ار على 
البائع » لأنه عر . ويحتمل أن مختص بالشترى . 
٠‏ قوله (وَفَا عداذلك بالغلية) . 
. كالذى لاينقل » ولا حول . وهذا بلا تزاع الکن قل الس »ولاج 
رصعب الترغيب » والرعابة 5 وال ماوی ورم e‏ الاقم .. 
قلت : ولعله مراد من أطلق . | 
: فار مار 0 
إمراشا ا توفية ة الى 520700 . قاله الأصحاب ٠.‏ 
وقال فى فى النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائم له عليه ا 
وأجرة المنقولات على المشترى .» سواء قلنا كقبوض أولا ٠‏ جزم به فى 
التلخيص وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعاية . 
. وقال المصنف ء والشارح وغيرها راترات م الت ترا قلنا 
کا 1 
قال الصيف :ةلاه ل يتعلق به حق توقية نض علي .. 
وقال فى الرعاية التكبرئ : ومؤنة توفي ة كل واحد من العوضين:- من أجرة 
وزنه وكيله » وذرعه وعده » وغير ذلك على باذله . ومؤنة قبض مابنع جزاقاً - وهو 
متميز- على من صار له » إن قلنا : هو فى حكر المقبوض » وإلا فلا ' 
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وما بيع إبصفة أو رؤية متقدمة الال ا > فى حق 
التوفية وغيرها . 

وقيل الجر ليسرام yT‏ 
مل التترى. . 1 

ثم قال من عنده Mod‏ . انتهى .. 

٠‏ [ وقال القاضى فى التعليق : : وأجرة النقاد . فإن كان قبل أن يقب قبض البائع 
5 فهى عل لشترى » لأن عليه تملع لمن إل ححا » وإ ن کان قد قيض ٠‏ 
فهى على البائع . لأنه قد قبضه منه وملبكه. . فليه أن بین أن شيئامنه ممیت 
يحب رده ] . 

الائ : يتميز القن عن المثمن ن بدخول « باء » البدلية مطلقا .على الصنيح 

من للذعب . قدمة فى التلخيص » والرعاية . وقال : وهو أولى . 

قال الأزجى فى نهايته : وهو أظهر . 

وقيل : إن اشتملت الصفقة على أحد النقدين . فهو الْمّن » و إلا فهو مادخلته 
« باء » البدلية . نحو لوقال : بعتك هذا مبذا . فقال المشترى : اشئريت » أو قال : 
اشكريت هذا بهذا . فقال البائع : بعتك . 

. وذكر الأزجى فى نهايته وجبا ثالثا » وهو : أن امن الدراهم والدنانير 
الموضوعة للثمينة اصطلاحاً . فيختص مها فقط . 
قلت : وهو قريب من الذى قبله . 
فوائر 

متها + لانشمن اللقلذما أخطاراء عل الصحيخ من الذهب ٠‏ نص غلية : 
: .' زاد فى الرعاية : إذا عرف حذقه وأمانته . والفلاهر : : أنه مراد من أطلق . 
007 وقيل : : يضمنون . 1 

ومنها. لاف الي ي : بض طلا E‏ 


— 


وقيل : إن کان عدا فقبض › و إلا فلا . ' 
وغصبه ليس بقبض . 
. وفى الانتصار : خلاف» إن قبله : هل يصيرقايضا أم يفسخ » ويغرم قيمته ؟ 
وكذا متهب بإذنه : هل يصير قابضاً فيه » وفى غصب عقار لو استولى عليه 
وحال بينه و بين بائعه : صار قات ؟ . 
ومنها : يصح قبضه من غير رضا البائع . على 57 ن الذهب . 
وقال فى الانتصار : : حرم فى غير متعين . 
وما : أوغصب البائع المن اويل إذنه ڪن تبن إلا 
5 
م : غرم تعاطمهما عقداً فاسداً . فاو فعلا لت به .ولا ينفذ تصرفه . 
على 6 من المذهب . 
وخرج أبو الطاب فى انتصاره : حة التصرف فيه من الطلاق فى النكاح 
الفاسد . 
واعترضه أجد الحر بى فى تعليقه . وفرق بينهما . 
وأبدى ابن عقيل فى عمد الأدلة : احتالا بنفوذ الإقالة فى ابيع ا الفاسد » 
كالطلاق فى النكاح الفاسد . قال : ويفيد ذلك أن حم الما 1 بعد الإقالة بصحة 
العقد لايؤار . انتهى . ش 
قال فى الفائق : قال شيخنا ‏ يعنى به الشيخ تتى الدين رحمه الله : رجح 
أنه علكه بعقد فأسد . 
فعلن المذهب : a‏ الضمان . على الصحيح من اااي : 
جزم به فى الرعايتين » والحاويين » وغيرم . وقدمه فى الفروع وغيره . 
قال فى القاعدة السادسة والأربمين : هذا المعروف من المذهب  :‏ : 
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وقال ابن عقيل وغيره : حکه حك المقبوض على وجه السوم . ومنه خرج ابن 
الزاغوتى لايضمنه . 
ویآ حك التبوښ على وجه السوم فى اب الضمان. mL‏ 
معتى ما . 
وعل لحب آين) : يديه يتيسن عل الصحيم. + نص عليه في.رواية أبن 
منصور » وأبى طالب . 
وذ كر أو بكر : “قت ای ا الك ون .وكا ه القاضی 
فى السكتابة . واختاره الشيخ تقى الدين . 
وقال فى الفصول : يضمنه بلمّن » والأصح : بقيمته كغصوب . 
وفى الفصول أيضاً - فى أجرة المثل في مضار بة فاسدة- أنه كبيع فاسدء إذا لم 
يستحق فيه المسمى استحق نمن المثل » وهو القيمة . كذا تحب قيمة امثل لهذه 
النفعة . انتمبى. ظ 
٠‏ وقال ف المغنى جل اقرف الي وما ع | ا 0 و يضمن مثله بوم 
تلفه . وخرج القاضى وغيره فيه وفى عارية : كغصوب . وقاله فى الوسيلة . 
وقيل : له حب س المقبوض بعقد فاسد على قبض أنه . 
وعلى المذهب : يضمن ز يادته على الصحيح . 
قال فى الرعاية الكبرى : وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل » وأجرته مدة 
قبضه بيد المشترى » واش نقصه . 
ر وقيل :هل أجرته وزيادتة مضمونة أوأمانة ؟ على وجهين. اتتهى . 
وقال فى الصغرى : واه وأجرته وأرش نقصه لمالكه. ٠‏ 
. وقيل : عليه أجرة المثل لمنفعة . وضمانه إن تلف بقيمته » وز يادته أمانة . اتهى 
وقدم الذمان أيضاً فى الزيادة . وسححه فى تضحيح الحزر . 
وقال فى الفروع » والحرر » والنظم : وفى ضمان ز يادته وجهان ٠‏ 
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وقال فى المغنى » والرغيب » والرعايتين » والحاو بين » وغيرها E‏ 
م فبدز ..وقاله القاتق »وعد أى الوقاء که اهن ع 
وانضمنه ضار به بلا وک ف الم حك انايب ». لاا لحد 

عليه » وولده حر. 

قوله ( والإقالة : فلخ ) . 

هذا الذهب بلا ريب . نصعليه . وعليه جماهير الأصحاب قال القواعد 
الفقهية . اختارها االحرق » والقاضى » وال كثرون . ۰ 

قال الزركثى : ھی اختيار جهور الأصحاب ‏ القاضی وأ كثر 00 

قال فى المغنى » والشرح » والفائق » وغيرم : و بشرع إقالة الناذم . 
فسخ فى أصح الروايتين . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » ا 
كا القاضى والمصنف وغيرها عن ألى بكر . 

وعنه : : إنها بيع . اختارها أبو بكر فى التنبيه . 
لیے : ينبى على هذا الحلاف فوائد كثيرة ذكرها ابنرجب ف‌فوانده وغيره 
3 0 : إذا تقايلا E‏ القبض فبا لامحوز ببعه قبل قبضه . : فيصح على 
الذهب » ولايصح على الثانية ‏ إلا على رواية حكاها القاضى فى الجرد فى الإجارات 
أنه TT‏ خاصة قبل القبض . وقد تقدمت . واخقارها. الشيخ 

تقى الدين . وقاله أو امطاب فى الانتصار . 

ومنها : جوازها فى المكيل والموزون بغي ر كيل ووزن »على المذهب . ولا 
يصح على الثانية . وهى طريقة أبى بكر فى التنبيه » والقساضى وال كثرين . 
وجزم بها فى الفروع وغيره ٠‏ | : 

وک اء ن أبى بكر e N‏ ثان » على الروايتين 
جميعاً . وقطع به المصنف » والشارح عن أبى بكر . 


س 


. ومنها : إذا تقايلا بزيادة على امن » أو بنقص منه » أو بغي رجنس النن : ل تصح 
الإقالة . والملاك باق للمشترى » على المذهب . 
٠‏ وعلى الثانية : فيه وجبان . وأطلقمما المصنف هنا . وأطلقمما فى المداية » 
والمذهب » والحرر » والرعاية » والحاوى الصغير » والزركثى » وغيرهم ٠‏ . 
أمرما : لايصح إلا مثل امن أيضاً . حه المصنف » والشارح » وصاحب 


اذاو الكبيزة والمستوعب » والقائق ,وهو اذهب ند القاقى فى خلافة : 
قال فى القواعد : وهو ظاهر مانقله ابن منصور 

والومم التائى : يصح بزيادة E‏ ونقص . وصمحه ه القاضى فى الرو ايتين . 
وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . فإنه قال : وعنه بيع . فينعكس ذلك إلا مثلالمن 
فى وجه . ويكون هذا المذهب على ما اصطلحتاه . 

ومنها : : تصح الإقالة بلفظ « الإقالة » و « المصالة e‏ 2 
القاضى » وان عقيل . 

٠‏ وعلى الثانية : لاتنعقد ٠‏ صرح به القاضى فى خلافه . وقال : مايصلح لاحل 
لابصلح للعقد » 8 يصاح لاعقد لايصلح لاحل . فلا تنعقد الإقالة بلفظ « البيع » 
ولا البيم بط « الإقالة » قاله فى القواعد . 

. وظاه ر كلام كثير من الأصعاب : انعقادها بذلك . وتسكون معاطاة . قاله 
فى الفواند . 
ومنها : عدم اشتراط شروط البيع ‏ من معرفة المقال فيه » والقدرة على نسليمه 
وتمييزه عن غيره ‏ على المذهب . ١‏ 

وعلى الثانية : يشترط معرفة ذلك . ذ كره فى المانى فى التفليس 

قال فى القواعد : وفى كلام القاضى مايقتضى : أن الإقالة لانصح مع غيبة 
الآخر » على الروايتين . ولو قال : أقلنى . ثم غاب » -فأقاله ا . قدمه فى 
الفروع . وقدم فى الانتصار: يصح على الفور . : 


— E۷ — 


وقال ابن عقيل وغيره : الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العم . 

ومنها : لو تلفت السلعة . ققيل: لاتصح الإقلة » على الروايتين وهی طر 
القاضى فى موضع من خلافه » والمصنف فى المننى 

وقيل : إن قيل هى فسخ : سحت » و إلا لم تصح . 

قال القاضى فى موضع من خلافه : هوقياس المذهب . 

وفى التلخيص وجبان . وقال : أصلهما الروايتان فيا إذا تلف البيم فى مدة 

الميار . وأطلقهما فى الفروع . وقالا : وفارق الرد بالعيب.. لأنه يعتمد مرذودا . 

ومنها : متها بعد نداء الجعة » على المذهب . 

وعلى الثانية : لاتصح . قاله القاضى » وان عقيل » ومن تابعهما . 
ومنها : تماؤه المنفصل . فم الثانية : لايتبع . وعلى المذهب : قال القاضى : هو 

قال ابن رجب : و ينبغى خر نجه على الوجهين » كالرد بالعيب » والرجوع 
لفاس . 


وخرج القاضى وجهاً برده مع أصله . حكاه الجد عنه فى شرحه . 
- وقال فى الستوعب والرعاية : الاء لابائع » على e‏ أن ناء 
العيب للمشترى 

ومنها : لوباعه تخلا حاملا» ثم تقايلا وقد أطا للم . فعلى المذهب بع امل 
000 ل 
| وعلى الثانية : إن كانت مو رة : فهى للمشترى الأول . ey‏ ف 
للبائم الأول . 

وما : خيار ال جاس » لايثبت فا على المذهب . 

وعل الثانية : قال فى التاخيص يض . قال : و بحتمل 


عندى لشت 


E۷۸ —‏ س 


ومنها : هل برد بالعيب . فعلى الثانية : له الرد . 
: وعلى المذهب : محتمل أن لابرد به . ويحتمل أن برد به . قاله فى القواعد . 
وميا قله فى الل فيه قبل قت . فقيل: يجوز الإقالة فيه على الروايتين » 
وهى طريقة الأ كثرين . ونقل ابن المنذر : الإجماع على ذلك . ْ 
وقيل : جوز على المذهب لا الثانية . وهى طريقة القاضى ؛ وان عقيل فى 
زوايتيهما ٠.‏ وصاحب الروضة › وان الزاغونى . ویآتی ذلك أيضاً فى باب الس . 
ومنها : : لو باعه جزءاً مشاعاً من أرضه . فعلى المذهب : لايستحق المشترى: 
ولا من حدث له شركة فى الأرض قبل المقايلة شيئاً من الشقص بالشفعة . 


وعلى الثانية : يبت 

وكذا لو باع أحد الشزيكين حصته » ثم عفا الآخر عن شفعته » ثم تقايلا 
وأراد العافى أن يعود إلى الطلب » فليس له ذلك على المذهب . 

. وعلى الثانية : له ذلك . ظ 

ومنها : لو اشترى شقصاً مشفوعاً » ثم تقايلاه قبل الطلب . ٠‏ 

فعلى الثانية : لايسقط . وعلى المذهب : لابسقط أيضاً . وهوقول القاضى وأسحابه 
وقيل : نسقط . وهو المنصوص . وهو ظاهر كلام ای حفص » والقاضى 


فى خلافه . 
ومنها: هل علاك المضارب أو الشريك الإقالة فيا اشترياه ؟ قال كثرون 
على أنهما بملكانها علمهما من المصلحة . 


وقال ابن عقيل فى موضع من فصوله : على المذهب : لايملكها » وعلى 
الثانية : ملكها . ا 

ويأنى ذلك فى كلام المصنف ف أول الشركة . 

ومنها : هل علاك المفاس بعد الححر المقايلة » لظهور المصلحة ؟ 

فملى الثانية : لابملك . وعلى المذهب : الأظهر ملكا . قاله ان رجب . 


سلاج سل 


ومنها : او وهب الوالد لولده شيا . فباعه » ثم رجع إليه بإقالة . 

فعلى المذهب 5 ين . وعلى الثانية : فيه وجبان . : أطاقبء| 
فى الفوائد . 

وبأ هذا هناك . 

وكذا حك المفلس إذا باع السامة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده . 
ويأتى هذا فى باب الحجر . 
و : لو باع أمة» ثم أقاله فيها قبل القبض . فقال أبو بكرء وان ألى موسی 
والقيراذى : : يحب استبراؤها على الثانية . ولاأحب عل الذهب . 
وقيل : فهها روايتان من غير بناء . 

قال الزركشى : والمنصوص فى رواية ابن اح » وابن مختان : وجوب 
الاستبراء مطلقاً . ولو قبل القبض . وهو مختار القاضى » وجماعة من الأحاب» 
إناطة بالملك » واحتياظأً للأبضاع . 00 

ونص ف رواية أخرى. : أن الإقالة إن کانت بعد ا : وحب 
الاستبراء » و إلالم يجب . 

وكذلك حك الرواية القاضى » وأو مد » فى الكافى » والفنى . 

وكأن الإمام أحمد لم ينظر إلى انتقال اللك . إنما نظر للاحتياط . 

قال : والعجب من الْجد . حيث لم يذ كر قيد التفرق مع وجوده . وتصمرييح 
الإمام به لكنه قيد لاسأ بقيد لا بأس نه . وهو بناؤها على القول بانتقال اللاك 
أما وكا: نت الإقالة فى بيع خیار- وقلنا ل يقل 0 كلامه : أن الاستيراء. 
لاحب . وإن وخد القبض . ' 

ول يعتبر الجد أيضا القبض فيا إذا كان المشترى لما امرأة و فيه 
الروايتين وأطلق . وخالف أبا مد فى تصربحه بأن المرأة بعد التفر قكالرجل . 


سد ۰ ع 


ونص الإمام أحمد رحمه الله الذى فرق فيه بين التفرق وعدمه : وقع فى 
الرجل . اتہ یکلام الزركثى . | 

وقال فى القواعد ‏ بعد أن حك الطريقتين الأوليين - ثم قيل : إنه يلبى 
على انتقال الضمان عن البائع وعدمه . وإليه أشار ابن عقيل . 

وقيل : بل برجم إلى أن تجدد الاك مع تحقق البراءة من الخل : هل 

ومنها : لو حلف لا يبيع » أو لأبيعن » أو علق فى البيع طلاقا أو عتقاً . 
وا عا سس در كي 
اف الإقلة بيع . 0 : 
ومنها : لو باع ذى ذمياً خراً » وقبضت دون ا نم اسل البائع وقلنا : 
يحب له لمن - فأقال المشترى فبا . فعلى الثانية : لا يصح . 

وعلى الذهب » قيل : لا يصح أيضاً . وقيل : يصح . وأطلقهما فى الفوائد . 

ومعها : هل نصح الإقالة 3 موث المتعاقدين ؟ . 

ذ كرا القاضى فى موضع من + خلافه : أنخيار لإقلة يطل باوت . ولا يصح 
بعده . 
وقال ل قلنا فسخ : 
فوجبان . e‏ 

e إن قان فخ‎ E 
. منهم » و إلا وت‎ 

ومنها : لو تقايلا فى بيع فاسد . ثم حكم حا ك بصحة العقد ونفوذه » فهل 
يؤثر حكه ؟ إن قلنا الإقالة بيع : كه بصحة البيع جميح. 0 

وإن قلنا فسخ : ل ينفذ . لأن العقد ارتفع بالإقالة . 


عه ابرع عد 


و محتمل أن ينفذ » وتاضى الإقالة . وهو ظاهر ماذ كره ابن عقيل فىعمد الأدلة . 

ومنها : مؤنة الرد . فقال فى الانتصار : لا تازم مشقريا . وتبقى بيده أمانة . 
كوديعة . وفى التعليق للقاضى : يضمنه . 0 

قال فى الفروع » فيتوجه تازمه الؤنة . وقطع به فى الرعاية فى معيب . وفى 

ضمانه النقص خلاف ف المننى . [ 

قال فى الفروع . فإن قيل : الإقالة بيع نوجه على مشتر . 

فار : إذا وقع الفسخ بإقالة » أو خيار شرط » أو عيب » أو غير ذلك . فل 
برتفع العقد من حينه » أو من أصله ؟ . 

قال القاضى فى الإقالة فى العاء المنفصل : إذا قيل إنها فسخ : يكون للمشترى . 
فیک بأنها فسخ من حينه . وهذا المذهب . 

قال فى آخر القاعدة السادسة والثلاثين : وخامسها : أن ينفسخ ملك المؤجر 
ويعود إلى من انتقل الماك إليه منه . فالمعروف فى المذهب : أن الإجارة لا تنفسخ 
ذلك . لأن فسخ العقد رفم له من حينه . لامن أصله . اتتهى . 


وقال أو الحسين ‏ فى تعليقه ب والفسخ عندنا : رفع للعقد من حينه . 

وقال أو حنيفة : من أصاه ا 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : القياس أن الفسح رفع العقد من حينه 
كالرد باامیب > وسائر الفسوحم . 

وقال فی الفروع ¢ وف تعليق القافی ¢ والمغنى ¢ وغبرها : الإقالة فسخ لامد 
من حينه . وهذا أظبر . انتبى . [ 

والذى رأينا فى المغنى : الإقالة فسخ للعقد » ورفم له من أصله . ذ كره فى 
الإقالة فى الس . 
فامل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا . أو هو كا قال شيخنا فى 


حواشيه ‏ إن الضمير ف قوله من ( حينة ) 2 إلى العمقد ¢ لا إلى الفسخ 17 
سه الأنصاف 2 ٤‏ 


AY —‏ — 
قلت : وهو بعيد . 
وصرح أو بكر [ فى التنبيه ] باتفساخ لو الفى: 
ردها بعيب . بناء على أن الفسخ ر رفع المقد من أصله . 
وقال القاضى » وان عقيل فى خلافيهما : الفسخ بالعيب : ل 2 
والفسخ بالخيار: رفم لعقد من أصله . لأن الميار يمنع اللزوم بالكلية . وهذا منم 
من التصرف فى المبيع وثمنه » مخلاف الميب . انتهيا . 
وتليشمن لقا فق المسالة ثللاقة أو 
الها : فرق بين الفسخ بالخيارو بين الفسخ بالعيب » وأن المذهب :أنه 
فسخ للعقد من حينه . 


آخر الجزء الرابع من الإنصاف . ويليه بمشيئة الله ومعوفته وحسن لوفيقه : 
الجزء الحامس : وأوله ( باب الربا والصرف ) 
والله الستعان على الإ كال . ولا حول ولا قوة إلا الله الملى العظيم وصل الله 
وسلو بارك على خير خلقه » وصفوة رسله : مد إمام المبتدين . وعلى آله أجمعين . 
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باب دخول مک .. 

دخول المسحد من باب بى شيية 
إذا رأى البيت رفع يديه وکر 
رفع بذلك صوته ش 
“الأتداء. بطواف الغمرة إن كان 
معتمرا > أو بطوافٍ الندوم إن كان 
مفرداً أو قارنا ` 

طواف ”الارن وللفزة > طواف 
القدوم > وطواف الورود 

محاذاة الجر الأسود أو عضه 
بعض بدنه ظ 

استلامه وتقبله ا 

هل ستحب استقبال الحجر بوجهه؟ 
استلام الحجر باليد أو بالقبلة 

ما ندعو به كلما استلمه 

جعل البيت عن يساره 


٠‏ استلام على الركن العاتى 


الرمل فى الثلائة الأشواط الأولى 
الرملإسراع المفى مع تقارب الخطى 

كلما حاذى الحجر والركن العانى 

استاميما » أو أشار إلبيم! . 

قول كلما حاذىا حجر : الله أ كبر» 

ولا إله إلااله . . 


٠١ 


ويتقول بین الركنين : ربئا آننا فى 
افا ع وق اا 
وقنا عذاب النار 

وفى سار الطواف : اللبم اجمله 
حجاآمرورا ام 0000000 
لسن الرمل والاضطباع للحامل 


. المعذور 


إذا طاف را كبا أومولا: جز عنه 


' السعى راكباً كالطواف راكيا 
إذا طيف به جولا: لم .ملعن حوال 


لوطافف المسجد منوراء جائل اخ 
الطواف على سطح المسجد 

إن طاف محدثا أو عريانا » لم زه 
إن أحدث فى بعضطوافه » أوقطعه 
بفصل طويل ابتدأه 

لو شك فى. عدد الأشواط فى نفس 
الطواف 

ثم يصلى ركمتين .. والأفضل : أن 
يكونا خلف المقام 

لاشرع تقبيل المقام ولا مسحه 

ثم بعود إلى الركن فيستلمه 

جواز تأخير سعيه عن طوافه 


بطواف وغيره 


۹ 


يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء 
السعى والخروج إلى الصفا 
يكرعلى الصفاثلاثا . ويقول : لاإله 
إلا الله الج 

التلبية بعد الدعاء 

بزل من الصفا » وى حق يأتى 
الع الأخضر 

استحب أن سعی طاهراً مستتراً 
متوالا . 

النية ليست شرطا فى السعى 

إن كان معتمراً قصر من شعره 
إن كانمتمتعاً قد ساق هديافلا محل 
هت 

من كان متمتعآ : قطع التلبية إذا 
:وصل البيث 

لابأس بالتلبية فى طواف القدوم 


وقت قطع التلبية فى الحج 


باب صفة الحج 


يستحب للمتمتع وغيره من الحلين 


عكة الإحرام دوم التروية 

إذا أحرم بالحج لايطوف بعده الج 
يستحب أن حرم من مكة 

ثم خرج إلى منى قبل الزوال 

إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة 
فأقام بنمرة حقى تزول الشمس 
بمخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها 
الوقوف ووقته › والدفع منه › 
والبيت عزدلفة 
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الى 


۳١ 


» 


۳١ 
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۳۳ 


۳é 
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ثم ينزل فيصلى مهم الظهر والعصر 
بأذان وإقامتين 

ستحب أن يقف عند الصخرات 
وجبل الرحمة راكبا 

هل الحج ماشيآ أفضل ؛ أو را كبا 
أو هما سواء ؟ 

وقت الوقوف من طلوع جر يوم 
عرفة إلى طاوع جر يوم النحر 
من ل رف !فى اناهن هذا 
الوقت وهوعاقل : ثم حجه . ومن 
فاته ذلك : فاته الحج 

ومن دقع قبل غروب الشمس . 
و 

يستحب الدقع مع الإمام » فلو دفع 
قله : ترك السنة ولا شىء عليه 


إن وافاها ليلا فوقفا بها . 


مزدلفة » وعليه السكينة 
بیت بها . فإن دفع قبل نصف 
اليل . فعليه دم 
بأخذ حصى الخار من طريقه > 
أو من مزدلفة » أو من حيث شاء 
عدده سعون حصاة 
بدأ مجمرة العقبة : فيرممها سبع 
حصات واحدة بعد واحدة 
التكبير مع كل حصاة 


يستحب أن برمما وهو ماش 


و 


» 


٦ 
» 


قطع التلبية مع ابتداء الرعى 


1 فإن رى بذهب أو فضة » أو محصى 


أو مججر قد رع به :ل يزه 
لايجزىء الرى بحصى بحس 

أن برى بعد طلوع الشمس 

ثم حلق » أو يقصر من جميع شعره 
الرأة تقصر من شعرها قدر الأعلة 
ثم حل له كل شىء إلا النسا. 
الحلاق والتقصبر نسك 

إن أخره عن أيام منى . فل 
بازمه دم ? 

حصول التحال بالرى وحده 

من قدم الحق على الرعى » أو النحر 
جاهلا أو ناس فلا شىء عليه . 
وقته بعد نصف الليل من ليلةالنحر 
فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز 
السعى بين الصفا والمروة إن كان 
متمتعا 

الشرب من ماء زمزم 

جع إلى منى » ولا بيت عكة 
ليالى منى 

رى الجرات فى أيام التشريق بعد 
الزوال 

الوقوف والدعاء فى الجرة الثانة 
والثالثة 

استقبال القبلة فى الجرات كلها . 
الترتيب شرط فى الرى 

إن أخل محصاة واحدة من الأولى 
لم يصح رى الثانية 


6٠ 
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» 
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إذا أخر الرى عن أيام التشريق . 
فعليه دم . 

ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة 
مبيت نی . 

من أحب أن ,تعجل فى ومين : 
حرج قبل غروب الشمس 

ليس للامام الق للمناسك التمجيل 
إذا أفى مكةلم حرج حق بودع 
ايت بالطواف ال 

إذا ودع البيت »ثم اشتغل فى نحارة 
أو أقام : أعاد الوداع 

يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع 
ركمتين . ويقبل الجر 

من أخر طواف الزيارة فطافه عند 
الحروج : أجزأ عن طواف الوداع 
إذا خرج قبل الوداع . وكانقرياً . 
فعليه الرجوع 

الحائض والنفساء لا وداع عليهما 
إذا فرغ من الوداع : وقف بان 
الركن والباب 

إذا فرغ من الحج : استحب له زيارة 
قبر النى صل الله عليه وسلٍ وقبرصاحبيه 
هل يستحب استقبال الحجرة النبوبة 
حال الزيارة 8 ٠‏ ش 
صفة العمرة 

الأفضل أن حرم من الجعرانة 

إن أحرم من الحرم لم زه 
ونحزىء عمرة القارن »> والعمرة 
من التنعم عن جمرة الإسلام 


لياس شكران القمرة ف نة 
العمرة فى رمضان أفضل 

الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من 
أركان الحج 

الإحرام من اقات 

الوقوف بعرفة إلى الليل 

البيت عزدلفة إلى مابعد نصف الليل 
أن'طواف الوداع يحب 

أركان العمرة : الطواف 

من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به 
باب الفوات والإحصار 


من طلع عليه الفجر يوم النحر . 
ولل هف بعرفة : فقد فاته الج 
ويتحلل بطواف وسعى 

إن كان فرضاً وجب عليه القضاء 
الخلاف فى وجوب الحدى 


: عرفة : أجزأم 
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من أحرم شصره عدو وفات الحج 
ذج هديه فى موضعه وحل 


فإن لم بحد هديا صام عشرة أيام . 


- و بباح التحلل لحاجة إلى قتال 


إن نوى التحلل قبل ذلك لم محل 
من جن أو مى عليه . 
فإن فاته الحج محال لعمرة 


v۲ 


Ve 


2 


V4 


Yo 


۷٦ 


VY 


VA 
۷۹ 


AY 


» 


AY 


۸A٦ 


AY 


A^ 


من شرط فى اتداء إحرامه : إن 
حلى حيث حيستى . فله التحلل 
باب الهدى والأطاحى 

الأفضل فى المدى : الإبل » ثم البقر 
ثم الهم 

لامحزىء إلا الجذع من الضأن 
ونحزىء الشاة عن الواحد 

البدنة والبقرة عن سبع» سواءأراد 
جميعبم القر بة أو بعضهموالباقوناللم 
لامحزىء فهماالعوراء البين عورها 
والمريضة البين مرضها 

العضباء : هى القذهب کر اذا 
أو قرنها 

وتسكره العيبة الأذن حرق أو شق 
أو قطع لأقل من النصف 

وتجزىء الجاء » والبتراء > والخصى 
السنة : حر الإبل قائمة معقولة يدها 
ا ش 
إستحب عند ال أن يوجبها إلى 
القبلة . ويسمى ويكير 0 

وقت الح يوم العد : بعد الصلاة 
أو قدرها 

إذا لم يصل الإمام فى الصر : لم جز 
الح حق زول الشمس ٍْ 

إن فات الوقت : ذب الواجب 
قضاء » وسقط التطوع 


بتعين المدى بقوله : هذا هدى . 


۸۹ 


» 


۹۲ 


Ar 


۹۹ 


۹۷ 


۹A 


۹۹ 


أو تقليده وإشعاره مع النية . 


والأضحية : بقوله هذه أضحية 

الهدى والأضحية إذا تعينا لم جز عا 
له ركوما عند الحاحة 

لا يشرب من لبنها إلا ما فضل 
عن ولدها 

جز صوفها وويرها . ويتصدق به 
إن کان أتفع لها ٠.‏ . 


لا يعطى الجازر أجرته شيا منهبا 

وله أن ينتفع +لدها وجلا 

حرم یع الجلد والجل 

إن ذ ما فسرقت فلا شىء عله 

إن ذبحها ذابع فى وقتها بغير إذن 

صاحها 

أجزأت ولا ضمان على ذا ما 

إن أتلفها أجنى فعليه قيمتها 

إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة 

جاز 

إن عطب ادى فى الطريق نحره 

في موطعه 

حرم عليه ورققتهالاً كل من المدى 
إذا عطب 

إن تعيدت ذغها وأجزآته إلا أن 

تكون واجبة قبل التميين 

هل له استرجاع هذا العاطب 

والعيب إلى ملكه ؟ 


٠‏ كذلك إذا ضلت "فذح بدهاء 


ثم وجدها ' 


هر س 


٠٠ 
۱۰۱ 
» 
۱۰۲ 
۱۳ 
٠١ 


١١ 


۱۰۸ 


۱11۰ 


۱11۲ 


۱1۳ 
١1 


فصل » سوق الحدى مسنون 
يسن إشعار البدنة 

ويقلدها . ويقاد الغنم النعل 

إذا نذر بدنة أجزأته بقرة 
يستحب أن يأكل من هديه 

لا يأ كل إلا من دم التعة فققط 
السنة أن بأ كل ثلئها » و دى ثلثها 
ويتصدق بثلثها 

وإن أ كلا كلما ضمن أقل ما . 
بجزىء فى الصدقة مہا 

من أراد أن يضحى فدخل العشر 
فلاا خذمن شعره ولاأظافره شیا 
إستحب الحلق بعد الع 

العقيقة سنة مؤكدة 

بعق عن الغلام بشاتين . وعن 
الجارءه بشاة 

محلق رأسه » ويتصدق بوزنه 
نخد وم الجاع 

انز اطخ راس الولود بدم 
العقيقة 

حكمها حك الأضحية 


لا تسن الفرعة ولا العتيرة 


١ ١‏ كتاب الجباد 


» 


لا مجحب إلا على ذكر حر مكلف 


ستطع ١‏ 
٩‏ فرض السكفاية واجب على ايع 


» 


فمله مرة ق كل عام 


11¥ 


۱۸ 


من حضير الصف من هل فرض 
الجهاذ » أو حصر العدو بلده : 
أفضل ما يتطوع به : الجباد 
الجهاد أفضل من الرباط والرباط 
أفضل من الجاورة عكة 

غزو البحر أفضل من غزو البر 
ازوم الثغر للحبهاد أربعون ليلة 
بستحب تشييع الغازى لا تلفيه 
جب المجرة على من يعجز عن 


إظبار دينه فى دار الحرب 
وتستحب لمن قدر علمها 

لا محاهد من عليه دين لا وفاء له 
إلا بإذن غرعه 

لا بحل للمسامين الفرار من صفهم 
إلا متحرفين لقتال أو متحبزين لفثة 
إن زاد الكفار فلهم الفرار 

إن ألق فى مركيهم نار فعلوا ما 
رون السلامة فيه 


جواز تببست الكفار 

لا جوز إحراق. محل ولا تغريقه 
لا بحوز عقر دابة ولاشاة »> إلا 
لأكل تاج إليه 

فى جواز إحراق شجرثم وزرعبم 
وقطعه روايتان 

إذا ظفر بهم لم يقتل صى ء ولا 
امرأة » ولا راهب ولا شيخ فان 
ولازمن › ولا أعمى 


١ 


۱۳۹ 


من أسر أسيراً لم مز قتله حق 
يأنى به الإمام الخ 

عير الأمير فى الأسرى بين القتل 
والاسترقاق والن . والفداء يمسم 
أو مال 

فى استرقاق غير الكتانى روايتان 
لا جوز أن تار إلا الأصلح 
للمسامان 

من سى من أطفالهم منفرداً » أو 
مع أحد أبويه » فهو مسل 

المميز الس ىكالطفل فى كونه مساما 
لاينفسخ التكاح باسترقاق الزوجين 
هل جوز بیع من استرق مم 
للمش ركان ؟ 

لا فرق فى البيع بين ذوى رحم 
حرم إلا بعد البلوغ 

حم التفريق فى الغنيمة وغيرها 
إن سألوا الموادعة عمال أو غيره 
حاز » إن كانت المصلحة فيه 


باب مايازم الإمام وايش 


4 ممل لكل طائفة شعاراً يتداعون 


١ 


1565 


به عند الحرب ال 
ان أسامت الجارية قبل الفتح فله 
إن أنى الجارية وامتنعوا من 
بها فسخ الصلح 
له أن ينفل فى البدأة الربع بعد 
اجس » وف الرجعة الثلث بعده الج 


4 


٠6١ 
١6 


فان دعا کافر الى الراز استحب 
لمن بعل من نفسه القوة والشجاعة 
مبارزته باذن الأمير 

من قتل قتيلا فله‌سلبه غير عبوس 
إن قطع أربعته وقتله آخر فسليه 
للقاتل 

لو قطع بده ورجله وقتله آخر 
فسلبه للقاتل 

السلب ما كان عليه م نثيابوحلى 
وسلاح والدابة بآ للها . 

لا جوز الغزو الا بإذن الأمير 
إن دخل قوم لا منعة لهم دار 
الحرب غر اذنه 

من أخذ من دار الخربطعاما أو 
عافاً فله أ كله , وعلف داته 
بغير إذن 

بدحل فى الغنيمة جوارح الصيد 

كالفهود واليزاة 

م نأخذ سلاحاً فله أن يقائل. به 
حق ينقغى الحرب لم رده 
جواز أخذ السلاح الذى أخذ من 
الكفار لاقتال 

باب قسمة الغنيمة 

- أموال أهل الذمة 

وعلك الكفار أموال المسامين 
بالقور ش 

ما أخذ من دار الحرب من 
ركاز أو مباح له قيمة .فهو غنيمة 


4 


وتملك الغنيمة بالاستيلاء علا فى 
دار الحرب 1 
جوز قسمتها فها . 

مى شهد الوقعة استحق سهمه 
يجار العسكر وأجراؤم 

الخذل والمرجف 

والفرس الضعيف العحيف لاحقله 
إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا 
ىم لم 

ثم عنس الباق . يقم خسه 
على خمسة أسهم ال 

سهم ذوى القربى وم بنو هاشم 
وبنو المطلب حيث كانوا 

للذ كر مثل حظ الانثيين 

غنيهم وفقيرثم فيه سواء 

وسهم اليتامى والفمراء 

سهم السا کين 

رضخ لمن لا سهم له . وثم العبيد 
والنساء والصبيان 

وفى الكافر روايتان 

ثم يقسم باق الغنيمة للراجل سهم 
وللفارس ثلاثة أسهم ا 

إلا أن يكون فرسه هجبينا أو 
برذونا . فيكون له سهم. 

لا سم لأ كبر من فرسين 

لا يسم لغير الخيل 

إذا دخل دار الحرب راجلا . ثم 
ملك فرسا الح , 


سح س 


إن دخل فارسا فنفق فرسه . 
إن غصب فرسا فقاتل عليه . 
فسهم الفرس لمالكه. 

إذا قال الإمام :. من أخذ شيا 
واه ْ 

من استؤجر للجباد تمن لا يازمه 
من. مات بعد اتقضاء الحرب » 


إذا قسمت‌الغنيمة فى أرض الحرب 
من وطىء جارية من المغتم ال 
إلا أن تلد منه . فيكون عليه 
قيمتها . وتصير أم ولد له 

من أعتق منهم عبداً الم 

والغال من الغنيغة حرق رحله 
حرق كتب العم الع 
ييشترطلإحراق رحله أنيكون حياً 
السارق من الغنيمة لا حرق رحله 
وما أخذ من الفدية . أو أهداه 
الكفار لأمير الخيش اخ 


باب > الأرضين المغنومة 


: ما فتح عنوة الج 1 


ماجلا عنها أهلها خوفا الخ 
ما صو وا عليه وهو ضربان ال 
الثاتى أن يصالحبم على أننها مم الخ 


' خراجها كالجزية إن أساموا سقط 


لر وا واج إلى 


۹٤ 


وى 


3 


وقدر القفيز ثمانية أرطال 
والقصبة ستة أذرع ˆ 

مالا يناله الماء ما لا يمكن زرعه 
فلا خراج عليه 

فإن أمكن زرعه عاماً بعد عام الخ 
والخراج على المالك دون المستأجر 
جوز له أن برشو العامل ويهدى 
له » ليدفع الظلم فى خراجه 

وإن رأى الإمام اللصلحة فى 
إسقاط الخراج عن إنسان جاز 


باب البىء - 

ما أخذ من مال مشىرك بغير قتال 
فيصرف فى المصالح ' 

ولا حمس 

إن فل من« تصتدل كنم بين 
المسلدين غنيهم وفقيرثم 

بدا بالمهاجرين . ويقدم الأقرب 
فالأقرب من رسول الله صلى الله 
عليه وسل 

وهل يفاضل بينم ؟ 

من مات بعد حلول وقت العطاء: 
دفع إلى ورثته حقه الخ 

إذا بلغ ذكورهم . واختاروا أن 
يكونوا فى المقاتلة الخ 
قوله:ويصحأمانالمسل المكلف الخ 
فى أمان الصى المميز : روايتان 


تبه بو[ ادن 


2" مانأ حد الزعية للواحد والعشرة 
٥‏ من قال لكافر : قف › أو ألق 


سلاخك . ققد أمنه 
1 من حاء عشرك فادعى أنه أمنه 
فأنكر 
۰۹ من أعطى أمانا ليفتم حضتا 


ففتحه . 
« محوز عقد الأمان للرسول 
والسشامة ا 
.م من دخل دار الإسلام بغير أمان الل 
« إنكان من ضل الطربق ا 
۰۸ اذا أودع المستأمن ماله مسلماً اخ 
۹ اذا أسر الكفار مسامد الخ 
« ان ل يشترطوا شيا » أو شرطوا 
كونه رقيقا ال 
٠‏ إنأ طلقوه بشرط أن بعث إلمهم 
مالا الج 
۱ باب الهدنة 


« لابصح عقد المدنة والدمة إلا 
من الإمام أو ثائيه 
۲ شق رأى المصلحة فى عقد المداة 
جاز له عفدها مدة معلومة , 
وإن طالت ٠‏ 
« فإن زاد على عشر بطل فى الزيادة 
» ان هادتهم مطلقا : لم صح 
اك إن شرط شرطا فاسداً » كنقضها 
مق شاء الخ 


٤‏ إن شرط رد من جاء من الرجال 
ا جار 

2 لا عنعهم أجذه ولا نخيره » وله 

أن يأمره سر بقتالحم» والفرارمنهم 

٥‏ على الامام حماية من هاذنه من 


اسفن 
« إن سام كفار آخرون :لم جز 
لنا شراؤم 


5 إن خاف تقض العهد مہم : 
نبذ لمم عهدم | 

۷ باب عقد الذمة 

« لامجوز عقدها إلا لأهلالكتاب 

۱۸ فأما الصابىء فنظر فيه 

9 من هود أو تنصر بمد بعث نبينا 
صلى اله عليه وسل ال 

¥ أما إذا ولد بان اون لا تقبل 


| الجزية من أحدها 

«. لاتؤخذ الحزية من تصارى 
بنى تغلب 

”١‏ بو خذ ذلك من سام وصبياعهم 
ومحانينهم 


« مصرفه مصرف الجزية 
« لاتؤخذ من كتابى عيرم , 
۲ لا جزية على صي » ولا امرأة » 
ولا مجنون » ولازمن » ولا أجمى 
۳ ولا عبد 
٤‏ ولا قفر حر علها 
٥‏ من بلغ » أو أفاق » أو استغنى 


حت د ون حت 


ملب تود ةق الث الول شر 
ماأدرك 


۲۲۹ من کان مجن خم شق : لفقت 


إفاقته . فإذا بلغت حولا ال 
۲۷ وتقسم اجزية بيهم . فيجعل على 
الغنى نمانية وأربعون درها إل 
« الغنى مهم من عده الناس غنيا 
فى ظاهر المذهب ` 
مق بذلوا الواجب علهم لزم 
قبوله » وحرم قتالهم 
« من أسل بعد الحول سقطت 
عنه الجزبة 
« إن مات بعد الحول أخذت من 
تؤخذ الجزية فى آخر الحول الخ 
يوز أن يشترط عليهم ضيافة 
من عر مهم من المسلمين 
« وبين أيام الضيافة وقدر الطعام » 


YA 


والإداموالعلف , وعددمن ضاف 
« ولا بجحب ذلك من غبر شرط 
إذا تولى إمام فعرف قدر جزم 
وما شرط عليهم : أقرم عليه 
« إن لم يعرف رحع إلى قولهم 
باب أحكام أهل الذمة 
« لزم الإمام أن بأخذم بأحكام 
السلمين الخ 
د يلزمهم السيز عن السلمين فى 
شعورثم محلق مقادم رءوسهم 


۳۲ لا يكتنون بكنى السلمين الخ 
۲۳۳ لا جوز بداءتهم بالسلام 

« وان سل أحدثم . قیلله : وع 
فى نشنم وتعزيتهموعبادتهمروايتان 
عنعون منتعلية البنيان على السامين 
وفى مساواتهم وجهان 


ورادا عالية من مسل 


لاعنعون من رم شعثها 

ر فى ناء ما استهدم مہا . 
۴ عنعون من دخول الحرم 

٠‏ عنعون من الإقامة بالحجاز. 

كالمدينة والعامة وخر 

« فإن دخلوا للتحارة لم شيموا فى 
موضع واحد أ كثر م نأربعة أيام 
إنمر ضأحدمبه رج حق را 
« إن مات دفن به 
ر هل لم دخول المساحجد؟ 
إن ابحر ذى إلى غير بلده . لم 


عاد . فعليه نصف المشر الخ 


اد لايؤخذ أقل من عشرة دنانير 

« يؤخذ فى كل عام مرة 

EV‏ على الإمام حفظمم والنع من أذام 
واستنقاذ من أسر منهم 


و إن محم بعضهم مع بعض .أو 
استعدى بعضهم على بعض : خير 


بين الحم بينهم وبين ترکهم 


لاحم 


8 إن تبابعوا بيوعاً فاسدة الخ 
۹ أن تهود نتصرانى » أو تنصر 
چودی الخ : 
إن انتقل الذى إلى دين غير أهل 
الكتاب » أو انتقل الجوسى ! 
غير دن أهل الكتاب : لم يقر 
إن انتقل غير الكتانى إلى دن 
أهل الكتاب : أقر 

« محتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام 
يفف الوثنى . فہل قر ؟ 
« إذا امتنع الذعى من بذل الجزية » 
أو التزام أحكام الملة : انتقض عهده 
إن تعدى عل مس بقتل » أو 
قذف الخ . 
إن أظهر منكراً , أو رفع صو ته 
بکتابه ونحوه الخ . 
لا بنتقض عبد نسا م وأولادم 
بنعض ع | 
إذا انتقض عېد الى خر الإمام 
فيه » كالأسير الحربى 
۸ ماله فىء فى ظاهر كلام الخرق 
0۹ كتاب البييع 

« هو مادلة الال بالمال لغرض‌العلك 
الإيحاب والقبول 3 
عون الشترى : 

وما فى معناهما 
إن تقدم الصول الإيجاب : جاز 
إن ET‏ الإیجاب یح 
« اسع الملغاطاة 


ينك 


o1 


فإن عجس 


كه" 


rov 


> أو قلت 


هوم" 


فإن كان أحدها مكره : ' لصح 
الشرط الثانى : أن يكون العاقد 
جائزالتصرفوهوالكلف الرشد 
الصى المميز والسفيه » يصح 
تصرفهما بإذن ولمهما 
الشرطالثالث أن يكون البيع مالا 
يجوز بيع البغل والجار 

دود القز جوز عه وازره 

بيع النحل منفردا » وفى كواراته 
مجوز يع اللحرء والفيل » وسباع 
البهائم الى تصلح للصيد » وكذا 
سباع الطير 

يجوز بيع العبد المرتد والررض 
بيع ال جانى والقاتل فى الحاربة » 
ل ببع لن الآدميات 

فى جواز بيع الصحف روايتان 
فى كراهة شرائه وإبداله روايتان 
لاور يع الكل 

لامجوز بيع السرجين النجس 
ولا الأدهان النجسة 

فى جواز الاستصباح مها روابتان 
يتحرج على ذلك جواز بيعها 

إن باع ملك غيره بغير إذنه » 
أو اشترى بعين ماله شيا بغر 
إذنه : لم يصح 


إن اشترى له فى ذمته بغير إذنه : 


ًك 
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حكأرضااشام » والعراق»ومصر 
ومحوها . 

ما فتح من العراق صلحا 

,يجوز إجارته 

لابدوز بيع رباع مكة ولا إجارتها 
لابجوز بیع كل ا ت قاد 
العيون الخ . 

لا يجوز له الدخول فى ملك غيره 
غير إذنه . 

لايجوز بيع العبد البق 

ولا الطير فى الحواء 

ولا الغصوب إلا من غاصبه » أو 
من قدر على أخذه . 
الشرطالسادس : أن يكو نمعاوما 
إدؤية 

فإذا اشترى مالم بره 5 ول لوصف 
له . أو رآ ولم بعلم ماهو الخ . 
إن ذكر له من صفته ما یکی فى 
الس ء أو رآه الخ . 


ثم إن وجده لم يتغير . فلا خبارله 


وإن وجده متغيراً » فله الفسخ . 
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لايجوز يع المجل فى البطن » 


ولا اللين فى الضرع 
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ولا السك فى الفأرة 

ولا الصوف فى الظهر 

لا يجوز بع عبد غير معان 
ولاعبد من عبد , ولا شاة 
من قطيع . 


۳۳ 


۳۹ 
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ولاشحرة من بستان » ولا هؤلاء 
اليد إلا واحداً غير معان » 
ولا هذا القطيع إلا شاة 

فإن باعه قفرا من هذه الصبرة صح 
إن باعه الصيرة إلا قفيزاً لم يصح 
أو رة الشجرة إلا صاعا: لم يصح 
إنباعه أرضاً إلاجريباً أوجريبين 
من أرض » يعامان جربانها : صح 
وكان مشاعاً فيا . وإلا لم يصح 
إن باعه حبواناً مأ كولا إلارأسه 
وجلده وأطرافه : صح 

إن استثنى حمله : لم لصح 

ویصح بع اللاقلا والجوز والاوز 
فى قشرته » وال حب الشتد فى سنبله 
الشسرط السابعأنيكون القن معاوماً 
فإن باعه السلعة برقها 

أو الى ذهياً وفضة 

أو عا تقطع به السعر 

أو عا باع به فلان 

أو بدينار مطلق ٠‏ وفى البلد 
لود يع 

إن قال : بسك بعشرة حاحاً » أو 
أحدعشر مكسرة أو عشرةنقداً الخ 
إن باعه الصبرة كل قفي بدرم الخ 
إن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم 
إن باعه عائة درم إلا ديار : 
وح 

وفى تفريق الصفقة 


الثانية : باع مشاعا بينه وبين غيره 


نض 


۳۹ 


افا 


۳۲ 


س مس 


الثالثة : باع عېده وعبد غيره 
يعبر إذنه 

إن باع عبده وعبد غيره بإذنه 
شمن واحد » فهل يصح ؟ 

إن جمع بين بيع وإجارة » أو بع 
وضرف 

إن جع بين كتابة ويبع . فكاتب 
عىدە وباعه شيعا صفقة واحدة : 


بطل البيع 


فى الكتابة وجهان 

لا يصح البيع تمن تازمه الجعة 
بعد نداتها 

يصح النكاح » وسائر العقود فى 
أصح الوجهين ١‏ 
لا يصح بيع العصير لمن يتخذه 


0 ولا يع السلاح فى الفتنة » 
ولاهل الحرب 

لا صح يع عبد مسلم لكافر 

إن سل عبد الذدى أجير على إزالة 
ملک عنه 

لا يحوز يع الرجل على أخيه 
فإن فمل . فبل يصح ؟ على وجمین 
وف یع الحاضر للبادى روايتان 
وبقصده الحاضر ا 

محضر الادى لبيع سلعته .بسعر 
وما 

اما شراۋەله : فيصح روابة واحدة 
من باع سلعة بنسيئة لم جز أن 
يشترها بأقل مما باعها نقد 


ré 


rio 
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فإن اشتراه أبوه أو ابنه . جاز ‏ , 
إذباع مابجرى فيه الربا نسيئة الخ 


باب الشروط فى البيع 


وهی خر بان : بح . وهو 
ثلاثة . أحدها : شرط مقتضى 
الواح 

الثانى : شرط منمصاحة العقدالخ 
أو الرهن » أو الضمين به 

إن شرطها ثيبا كافرة . فبانت 
بكرا مسامة . فلا فسخ 


الثالث : أن يشترط البائع نفعاً 
معاوماً فى البيع الخ 

أو يشترط الشترى نفع البائع فى 
البييع الخ 

وذ كر الخرق فى جز الرطبة : إن 
شرطه على البائع لم ,صح 

إن جمع بين شرطين : ,صح 

فى الشروط الفاسدة . أحدها : 


أن ,يشترط أحدها على صاحه 


عفدا آخر الخ 

الثانى ؛ أن شرط ما ينافى مقتضى 
البيع الخ 

إذا اشترط العتق. فن حته‌روابتان 
من باع جارية وشرطعلى الشترى 
إن باعها فهو أحق بها بان الخ 
إن شمرط رهناً فاسداً ونحوه 
الثالث : أن يشترط شرطاً يعلق 


eA 


هو أن بشتری شيا ويعطى 


البائعدرهما. . وقول 0 إن أخذته» 


وإلا فالدر م لك 

إن قال : بعتك على أن تتقدبى 
المن إلى ثلاث وإلافلا بسع بيننا 
فالسع يح . 

إن باعه وشرط البراءة من كل 
عيب : لم پرا 

إن اعه دارا على أنها عشرة 
أذرع.فبانتأحدعشر.فالبيع باطل 
ولكل واحد منہما الفسخ 

فإن اتفقا على إمضائه جاز 

إن بانت تسعة أذرع . فهو باطل 
باب الجيار فى البييع 

خيار الجلس . وشبث فى البيع 
والكتابة 

خيار المجلس فى الإجارة 

وشت فى الصرف والسلم 
ولاءشت فسائرالعقودإلاف المساقاة 
لكل واحد من التبايمين الخبار 
مالم يتفرقا بأبدائهما 

إن تبايعا على أن لا خيار بينهما 
أو سقط الخمار بعده فيسةط فى 
إحدى الرواتين 

خبار الشرط شبتفيما وإن طالت 
ولابجوز ولا فى ظاهر الذهب 
لاشت إلافى البيع. والصلحععناه 
وشبت فى الإجارة فى الذمة » 
أو على مدة لاتلى العقد 


eS 
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إن شرطاه إلى الغد : ليد خلفىالمدة 
ابتداء الدة من حين العقد 

إن شرط الخيار لغيره جاز الخ 
لمن له الخيار الفسخ من غير 
حضور صاحه ولا رضاه 

إن مضت الدة ولم يفسخاه بطل 
ذيارها : 

ينتقل اللك إلى الشترى بنفس 
العقد فى أظبر الروايتين 

ما حصلم نكسب أوعاء منفصل : 
فبو له » أمضيا العقد أو فسخاه 
ليس لواحد منهما التصرف فى 
البيع فى مدة الخار الخ 

يكون تصرف البائع فسخ للبيع > 
وتصرف الشترى إسقاطا خاره 
إن استخدم الميع لم بطل خياره 
إن قبلته الجارية ولم بمنعها : لم 
بطل الخيار 

إن أعتقه المشترى 
وبطلخيارهما. وكذاك تلف المبيع 


: نفك عتقةه - 


۳۹ حك الوقف حك البيع ف أحدالوجهين 


» 


إنوطىء المشترىالجارءة فأحبلها: 
صارت أم ولده 3 وولده حر تات 


الست 

إن وطثها البائع . فكذلك إن قلنا 
البيع ينفسخ يوطئه 

إن قلنا لا ينفسخ » فعليه البر 
وولده رقيق 


ولا حد فيه على كل حال 
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إذا عل أن اسع لاینفسخ 

من مات منهما بطل خاره 3 
ولم ورث 

الثالك : حار الغان . وشت فى 
ثلاث صور الخ 


الثانية: فى النجش . وهو أن يزيد : 


قى السلعة من الا رید شراءها 
د التدليس عا يزيد 
به الغن بيع الصراة 

إن لم بحد العر ققيمته فى موضعه 
فإنكان اللان بجحاله لم يتغير : 
زده وأجزأه 


مق علم التصرية : فله الردة 


0 إنصار لنياعادة : يكن له الرد الخ 


۽ إن كانت التصرية .فى غير بيمة 


الأنمام : فلا رد له . 

ولا يلزمه بدل اللان 

لا محل للبائع تدليس ‏ سلعته . 
ولاكتان عيبا . 

فان فعل . فاسع 

الخامس E‏ . وهوالتقص 
عيوب الرقيق من فعله » كالزنى 
والسرقة الخ 

المرضوذهاب جارحة أو سن الخ 
من أشترى معيبا لم يعلم عيبه 

هو قسط ما بين قمة ١‏ 
والعيب من الكن 


» 


4 
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» 


ما كسب فهو للمشترى 

وكذلك ناوه النفصل 

وطء الثيب لاعنع الرد الغ 

إن وطىء البكر » أو تعيبت 
عنده . فله الأرش 

قول الخرق : إلا أن يكون البائع 
دلس العيب الخ 

إن أعتق العبد » رجع بأرشه 


إن تلف الببع : رجع بأرشه 
إن باعه غير عالم بعيبه 


٠‏ كذلك إن وهه 


» 
١ 


» 
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إن فعله عالما بعيبه فلا شیء له 


إن باع بعضه فله أرش الباق 
فى أرش البيع : الروايتان 
إن صبغه أو نسحه فله الأرش 


: أا اوو 


فكسره » فوجده فاسداً الخ . 
إن كان له مكسورآ قيمة الخ . 
من عل السب »ثم أخز الرد الخ 
إن اشتر شترى اثنان شيئاً الخ 

إن اشترى واحد معان صفقة 
واحدة ا 

إن تلف أحدها فله رد الباق 
بقسظه . 

القول فى قيمة التالف الخ 


إن كان حدهرامعسيا قله رده شسطه 


إن کان المع تمايتقصهالتفريق الخ 
إن اختلفا فى وقت حدوت العيب 


إذا لم محتمل إلا قول أحدها ا2 
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من باع عبد يازمه عقوبة الخ 
الشركة بع بعضهبقسطه من الگن 
الرامحة : أن يبيعه ربج الخ 
الواضعة : أن سول : بعتك ا 
ووضيعة درم 

مق اشتراه شمن مؤحل الخ 

أو ا من تنه حيلة 

أو باع بعض الصفقة بقسطبها من 
الغن الخ ٠‏ 
ما زاد فى العن أو محط منه فى 
مدة الخبار 

أو يؤخنذ أرشاً لعب بلحق 
برأس الال 

أو يؤخذ أرشاً الجناية عليه : 
بلحق برس المال 

أو زيد فى الکن أو حط منه الخ 


إن اشترى ثوبا عشرة وقصره 
بعشيرة الخ . . 


إن اشتراه بعشرة ثم باعه بمخمسة 


عشر الخ 


متى اختلفا فى قدر العن الفا 


يبدأ بيمين البائع . فيحلف : 
مابعته الخ . 

فإن نكل أحدها : لزمه ما قال 
صاحهة . 


إن حالفا فرضى أحدها بول 
صاحبه الخ . 


إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى 


قيمة مثلبا 
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مق فسخ الظلوم مما : انفسخ 
العقد الخ . 

إن اختلفا فىصفة العن اكا الخ 
إن اختلفا فى أجل ؛ أو شرط . 
إلا أن كون شرطا فاسداًء 
فالقول ټول من بنفيه 

إن قال : بعتنى هذين الخ . 

إن قال : بعتنى هذا » فقال : بل 
هذا . ال" ش 
إن قال البائع : لا أسلم البيع 
إن كان ديناً أجبر البائع على 
التسليم اخ 

إن كان غائياً بعيداً » أو الشترى 
معسرا . فللبائع الفسخ 

إن کان ف البلد : حجر على الشترى 
فی ماله کله حت إسامه 

إن كان غائآ عن البلد قرياً : 
احتمل أن ثبت للبائع الفسخ 
من اشترى مكيلا أو موزونا 

لم جز بيعه حت قبضه 

إن بتلفه آدمى » فخر المشترى 
وما عدا المكيل والموزون الخ . 
عاذا محصل القبض فمابيع بالكيل 
والوزن ؟ : 
فى الصيرة وما بنقل بالتقل » وفها 
يتناول بالتناول 

اقيض فا عدا ذلك بالتخلية 
الإقالة : فسخ 


